
  –ة ـــــــــــلـــــورق –اح 

  ةـــیــاســیـوم الس

  وق

 تخصص تحولات الدولة ل م د 

 :اذ ـــــــتـــالأس إشراف         

  د ـــــمــحــــن مــــد بـــــــمـــــحــــمد .أ     

  :المتكونة من لجنة 

  رئــیــــســــــــــــــــا  ةـلــاح ورقـــدي مرب

  و مقررامشرفا   ةـلــاح ورقـــربــدي م

  مــنـــــاقــشــــــــــــــا  جــــامــــــعــــــــــــة غـــــــــــــردایــــــــــــــــة

  اــــــــــــــشــاقـــــنــم  ةـلــاح ورقـــربــدي م

  اــــــــــــــشــاقـــــنــم  جامعة مـحـمـد خـیـضــر بـسـكــــــرة

  اــــــــــــــشــاقـــــنــم  ةـلــاح ورقـــربــدي م

  الخلاف التشریعي

 دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنسا

اح ـــــــــربـــدي مـــــاصـــة قـــــعــامــج 

وم الســلـوق و العــقـة الحــیــلــك

وقــــــقـــحــم الــــســق

                    

            

 

 متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه إطارمقدمة في 

                  :                     ة ــــبـــالـــط

                 خ                    ـــــــیـــشــن ال

لجنة الأمام  14/05/2018نوقشت بتاریخ 

دي مربـاصـقجـامعــة   أســــتـاذ تعلیم عالي  الأخـضـري نصـر الـدین

دي مـــاصــجامعة ق  أســــتــاذ تعلیم عالي  د

جــــامــــــعــــــــــــة غـــــــــــــردایــــــــــــــــة  أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  هــــــــــــــرة

دي مـــاصــقجامعة  أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  ـــر

جامعة مـحـمـد خـیـضــر بـسـكــــــرة أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  ادل

دي مـــاصــق جامعة أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  ـد مـنـیـــر

 

 

الخلاف التشریعي آلیات تسویة
 

دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنسا

          

 

 

مقدمة في  اطروحة

طـــال إعداد     

ن الـــــب  والــــــــــــــــن

نوقشت بتاریخ              

الأخـضـري نصـر الـدین د.أ 

دــــــــمــحـن مـــد بـــمــحـم د.أ 

هــــــــــــــرةـــشــول بـــن شــ. د 

ـــرـــن نــاصــبـــوطـیـــب بـــ. د 

ادلـــــعــــــــــــــــمــســتـــاري . د

ـد مـنـیـــرـــحـسـانـي محـم. د

 

آلیات تسویة
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  ةـــیــاســیـوم الس

  وق

  تخصص تحولات الدولة ل م د 

  :اذ ـــــــتـــالأس إشراف       

  د ـــــمــحــــن مــــد بـــــــمـــــحــــم     

  :المتكونة من لجنة 

  رئــیــــســــــــــــــــا  ةـلــاح ورقـــدي مرب

  و مقررامشرفا   ةـلــاح ورقـــربــدي م

  مــنـــــاقــشــــــــــــــا  جــــامــــــعــــــــــــة غـــــــــــــردایــــــــــــــــة

  اــــــــــــــشــاقـــــنــم  ةـلــاح ورقـــربــدي م

  اــــــــــــــشــاقـــــنــم  جامعة مـحـمـد خـیـضــر بـسـكــــــرة

  اــــــــــــــشــاقـــــنــم  ةـلــاح ورقـــربــدي م

  الخلاف التشریعي

 دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنسا

–اح ـــــــــربـــدي مـــــاصـــة قـــــعــامــج

وم الســلـوق و العــقـة الحــیــلــك

وقــــــقـــحــالم ــــســق

                    

            

 

 متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه إطارمقدمة في 

                          :                     ة ــــبـــال

                 خ                    ـــــــیـــشــن ال

لجنة أمام ال 14/05/2018نوقشت بتاریخ 

دي مربـاصـقجـامعــة   أســــتـاذ تعلیم عالي  الأخـضـري نصـر الـدین

دي مـــاصــجامعة ق  أســــتــاذ تعلیم عالي  د

جــــامــــــعــــــــــــة غـــــــــــــردایــــــــــــــــة  أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  

دي مـــاصــقجامعة  أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  

جامعة مـحـمـد خـیـضــر بـسـكــــــرة أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  

دي مـــاصــق جامعة أســـتـــاذ مـحــاضــر أ  ـیـــر

  

 

الخلاف التشریعي آلیات تسویة
 

دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنسا

          

 

 

مقدمة في  اطروحة

الـــطـــال إعداد   

ن الـــــب  والــــــــــــــــن

نوقشت بتاریخ              

الأخـضـري نصـر الـدین د.أ 

دـــــــمــحـن مـــد بـــمــحـم د.أ 

  ـرةـشــول بـــن شــهـــــــــــــ. د 

  ـــرـبـــوطـیـــب بـــن نــاص. د 

  ادلــمــســتـــاري عــــــــــــــــ. د 

ـیـــرـحـسـانـي محـمـد مـن. د

آلیات تسویة
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  داء �إه
  

  بسم الهادي إلى العلم عالم كل شئ سبحانه وتعالى  

  الصبر أساس للفرجبسم  

  بسم الأمل أساس النجاح

  بتوفيق من االله    إلاوبسم النجاح الذي لا يكون   

  :هذااهدي ثمرة عملي  

  "وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  : " الذي قـال فيهما عز وجل    إلى

 العائلة كل باسمه  أفرادباقي    إلى

  الى سندي في الحياة زوجي  

  إلى كل طلبة العلم والعلماء  
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  انـــــرفـر وعــــكـــــش

  

لنا  وجل الذي ألهمنا الصبر والثبات وأمدنا بالقوة والعزم وتوفيقه   نحمد االله عز

  في انجاز هذا العمل

لك البر والتقوى ومن العمل  للهم ونشكرك على نعمتك وفضلك ونسأفنحمدك ا

  الصلاة والتسليممين عليه أزكى  الأالصادق  ترضى وسلام على حبيبك    ما

  :أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان والعرفـان إلى  

لينا بتوجيهاته  الذي لم يبخل ع"  محمد بن محمد" المشرف الفـاضل    الأستاذ

  .العلمية رغم انشغالاته  

في انجاز هذا العمل من قريب أو من    أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدكما  

 بعيد



 

 

  راتــصـ�� خ  ـم � ة ال �م�ائ�ق
  طبعة = ط. 

  بدون طبعة= ب ط .  

  دون سنة نشر= د س ن.  

  دون دار نشر= د د ن. 

  دون بلد نشر = د ب ن.  

  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة= ج ج ج ر. 

  صفحة= ص. 

  الجزء= ج 

 P= page . 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 ةــــــدمـــقـم                 
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   : تمهید عام

ستبداد الصفة الغالبة سلطات البلاد جعل من الإوسطى بكل نفراد حكام و ملوك القرون الإن إ

تدعو  -أصبحت من بعد واقعا  –لى ظهور نظریات فقهیة دى إالأمر الذي أ، لتلك الفترة من الزمن  

لى ثلاث سلطات تنفیذیة تشریعیة و قضائیة ، حیث تضطلع كل سلطة إتقسیم السلطات في الدولة ل

ما أ ریعاتـشـتـال صنعفالسلطة التشریعیة مهمتها ، من مهام الدولة  ة تمثل جانبمعین ختصاصاتإب

را ـــیــخأ، و  و السهر على السیر الحسن لعملیة التنفیذ ة فتختص بتطبیق و تنفیذ تلك التشریعاتــذیــیـــالتنف

شریعات تي السلطة القضائیة لتتولى مهمة الفصل في النزاعات النائشة عن تنفیذ تلك التأخرا تآو لیس 

الفصل بین  أمبد جاء، لسلطات مجال عمل محدد و واضح ن لكل سلطة من هاته ا، و لألاحقا 

داءها لمهامها مع المحافظة على أستقلالیة في و یمنح كل واحدة منها الإ، السلطات لیدعم هذا التقسیم 

رن ــمـل الــصـفـر الــبـة الدولة ، و ذلك عــراریـستمإى ــلـة عـــــظـــافـــمحـار الــــطإي ـاون فـعـتـن الـب مـانـج

روح " في كتابه  و هو ما نادى به الفقیه مونتیسكیو، عتدال و الموازنة لال الإـــن خـــات مــــطــلــسـلل

لضمان أخرى لیات آ ختصاصاتها وإلیات لممارسة آ، حیث تمنح لكل سلطة   1748سنة "  نــیـوانـالق

  . الممارسة استقلالیتها اثناء تلك

 نــــیــثــاحـــبــام الـــمـــتــهإــت بــیـضـد حـــقـات فـــطــلـسـك الـلــم تـــهأ ىدــحإة ــیـعـریـــشــتـة الــطـلــالس نو لأ 

حیث شكلت محورا للعدید من الدراسات القانونیة في القانون الدستوري بشكل عام و القانون  ، و الدارسین

ئات هذه خیر یتعلق بدراسة كافة التطورات التي تمس هیعتبار محور هذا الأإالبرلماني بشكل خاص ، ب

ة ـــطـة السلـــاصـرى خـــخالأـــات طـلـسـالـا بـــهـتــلاقــذا عــ، و كالعمل و التنظیم  السلطة من حیث التركیبة

فهي تربط بین مركزي القوة  شكالات القانونیةذ تثیر هذه العلاقة بین السلطتین العدید من الإإ، التنفیذیة 

عضاءه وهي السلطة معتمدا على الشرعیة الشعبیة في إختیار أ بین من یصنع القانون، في الدولة 

داریة القریبة من القاعدة الشعبیة الحه الإـصــى مـــلـدا عــمــتــعـون مــانـــقـق الـــبـطـذ و یـــفـنـن یــو م، التشریعیة 

  .و موظفیه المختصین في كافة المجالات و هي السلطة التنفیذیة 

تطورات و تغیرات عبر مختلف  ةن السلطة التشریعیة عرفت عدأو بتتبع هذه الدراسات یتضح 

نظام البیكامیرالیة  ظهورهم تلك التغییرات أ، و لعل المقارنة ة ـــوریــــتـدســة الــمـظـنة للأـــیـخـاریـتـل الــراحــمـال

من مجلسین  مكونةالسلطة التشریعیة في الدولة بمقتضاه و الثنائیة المجلسیة ، هذا النظام الذي تصبح أ

قانوني على ي نص أشتراط حصول إمع ، و غرفتین تختلفان من حیث التركیبة و الاختصاص أ
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تمام العملیة التشریعیة ، هذا الشرط الذي كان یقود العملیة التشریعیة في بعض الاحیان مصادقتهما معا لإ

و حتى تعدیلها أحدى الغرفتین للنص القانوني إنتیجة لرفض و حتى النهائي ، أالتعطل المؤقت و ـــحــن

، خاصة في حالة إختلاف الأغلبیتین في لیها إعضاء المنتمین ه وفقا و ما یتناسب مع توجهات الألمحتوا

یجاد حلول لهذا التعطل ع الحكومة ، الأمر الذي یظهر أهمیة إغلبیتین مالغرفتین أو إختلاف إحدى الأ

بتوقف العملیة التشریعیة و كثرة الفراغات ، في سیر الحیاة داخل الدولة و حتى تجنب التوقف بغیة إنهاء أ

  .الدولة  في المنظومة القانونیة في

ن هذا أان ، و بما عرف هذا التعطل في العملیة التشریعیة بالخلاف التشریعي بین غرفتي البرلم

لیات لتسویته آنظمة الدستوریة وجدت الأأفقد ،  و یعطلها مؤقتاأن ینهي العملیة التشریعیة أالخلاف یمكن 

و ذلك لاختلافها من حیث لمعتمدة لیة انظمة في طبیعة الآالأهذه لضمان سیرورة العملیة ، و اختلفت 

یضا مدى جدیة أو ، تشریعیة في النظام الدستوري ككل و كذا مكانة السلطة ال، طبیعة تركیبة الغرفتین 

  .الخلاف في حد ذاته

فقد تبنى كلا المؤسسین  –الجزائر و فرنسا  –مر بالنسبة للبلدین محل الدراسة كذلك الأ

على الترتیب بأن  24و  112، حیث نص كلا الدستورین في مادتهما  الدستوریین الثنائیة المجلسیة

إن الخلاف التشریعي یبقى ظاهرة قانونیة ــه فــیـلـن ، و عــیــتـرفــالبرلمان في البلدین مكون من هیئتین أو غ

ام ـــمـــتــهرة الإـــاهـــظـذه الـدعي هـــتـسـث تــیــمان الجزائري و الفرنسي على حد سواء ، حـرلـــبـي الــة فـــیــعـو واق

ختلاف تركیبة إأسباب وقوعها أي یمثل منهما ول الأ، بجانبي هذه الظاهرة هتمام و الدراسة من خلال الإ

آلیات  الجانب الثاني من الظاهرة هو دراسةالغرفتین و دور الأغلبیة في حدوث الخلاف من عدمه ، و 

في عملیة ستقلالیة للسلطة التشریعیة تسویة هــذا الـخـــلاف مـن حـیــث الـفـعـــالیة و من حیث ضمان الإ

   .موطن وقوع الخلاف نها أعتبار إالتسویة ب

الخلاف التشریعي في الأنظمة المقارنة حسب خصوصیة  تسویةتنوعت و تعددت آلیات و قد  

ذ توجهت الدول ذات النظام إیضا طبیعة تركیبة الغرفتین ، أ ي فیها ، وكل دولة و طبیعة النظام السیاس

یاب لتسویة الخلاف بین الغرفتین ، نظرا لما تتمتع به السلطة لیة الذهاب و الإآعتماد إلى إالبرلماني 

دول ـــض الــعـت بــهـــوجـما تــنـیـقوى ، بعتبارها السلطة الأإهمیة و مكانة كبیرة في الدولة بأالتشریعیة من 

عضاء أراء ممثلین عن أ للتوفیق بینلیة آة المتساویة الاعضاء كـنــجـة اللـــیـلآاد ــمــتـعإى ــلإرى ــخالأ

نفراد بالفصل في النص ل الإـــجأن ــة مـــبـخـتـنـة المــرفــغــمیة للهخرى الأأالغرفتین ، في حین منحت دول 
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على غرار لیات آذكر من  خرى جمیع ماأ دستوریةنظمة أخیرة ، و جمعت من خلال منحها الكلمة الأ

  . النظام الدستوري الفرنسي و الجزائري

یعیة منذ أول مراحلها من خلال ة التنفیذیة وسائل تدخل في العملیة التشر ـــطـلـسـا أن للــمــب

یمارسه رئیس الجمهوریة الذي  -  عتراضالإأعمال البرلمان وصولا إلى حق  و تحدید جدول قتراحالإ

لتشریعیة بكل هذه الوسائل تتمكن السلطة التنفیذیة من تسییر العملیة ا ،- ة بصورة مباشرة أو غیر مباشر 

منح  یفترضنه إتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ف ، و في إطار ختصاصهاإرغم أنها لیست من صمیم 

و أیضا  ، لا و هو التشریعأالأصیل  ختصاصهاإالتي تمكنها من ممارسة  الإستقلالیةالسلطة التشریعیة 

الخلاف  تـسـویـــةة ـــیـــزئـــجـق بـــلــعـتـا یـــمـیـا فــوصــصـ، خمنحها وسائل للحد من تدخلات السلطة التنفیذیة 

نقطة مركزیة تضمن التوافق بین الإرادة الشعبیة الممثلة  حیث تشكل هذه الجزئیةبین غرفتي البرلمان ، 

  .في الغرفة الأولى و الكفاءة الممثلة في أعضاء الغرفة الثانیة 

  :الدراسات السابقة 

فنجد في ، و التحلیل بالتفصیل  هاموضوعا للكثیر من الدراسات التي تناولت شكلت هذه الآلیات

لیات تسویة الخلاف بین غرفتي آ" الجزائر أطروحة الدكتوراه للأستاذ سالمي عبد السلام المعنونة ب 

ي قارن فیها الأستاذ بین النظام الدستوري الجزائري و مجموعة ـتــال، "  نظمة الدستوریةالبرلمان في الأ 

عملیة حل " ستاذ حاتم ذبیح بعنوان الماجستیر للأ رسالةمن الأنظمة الدستوریة المختلفة ، و كذا  

ینا بالإشارة فقط ـعـتــســقـتـصــرهـــا عـلــى الـتــجـــربـــة الجزائریة مإالـتــي ، "  انــمـرلــبـي الــتــرفـن غــیـالخلاف ب

لى جانب مجموعة من الدراسات التي تعرضت لعملیة تسویة الخلاف كجزئیة إ ،إلى النظام الفرنسي 

كل ما سبق من دراسات  ،  و للنظام الدستوري بصفة عامة دراستها للسلطة التشریعیة في الجزائرضمن 

و التي تمثلت في النظام الدستوري الجزائري ، لیات التسویة في حد ذاتها آركزت على دراسة و تحلیل 

دى تطبیق مبدأ الفصل ــم ىــلـع ةـــدراســـالهذه  زـــركـــتك ــذلـلآنذاك في اللجنة المتساویة الأعضاء فقط ، 

السلطة  ستقلالیةإو بعبارة أخرى دراسة مدى ، تشریعي الخلاف ال تسویةبین السلطات في جزئیة 

عي خالص دون تدخل من ــریـــشــاج تـــتـى إنــل إلـــصـتـل، ا ـــهـاتـــئـیـن هــیـلاف بـــخـل الــي حــة فــیـعـریـــشــتـال

زائري بعد ـــجــوري الــــتــدسـام الـــظــنـا الـــهـرفـــعـي یــتـولات الـــحــل التــي ظــة فــــاصــخ،  ةـــذیـــیــفــالتنالسلطة 

خیر للدستور عینین بالتجربة الفرنسیة في آلیات تسویة الخلاف و التعدیل الأـتســم،  2016دستور 

  .2008الفرنسي لسنة 
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  :أهمیة الدراسة 

تدخل ، فهي  همیة بالغة ضمن الدراسات القانونیةأ دراسة آلیات تسویة الخلاف التشریعي تحتل

و بالضبط في شقه المتعلق ، لدولة و هو القانون الدستوري اسات التي تمس بالقانون الأساسي لضمن الدر 

ص ـــنـول الـــا حــــاعــــمـإجالآلیات  حیث تضمن هذهبالــبــرلــمــان باعــتــبـــاره أهم مؤسسات الدولة الحدیثة ، 

ل لاـــقـــتـسال الإـــجــر مــــهـظـت ثناء تسویة الخلافة السلطة التشریعیة أـیـلالـــقـتــسإدى ـــة مـــدراس و ، القانوني

مكانتها داخل الدولة  ستردادإمن  ستقلالالإا هذا ـــهـنـكـمـیث ــیــح ، هذه السلطة ككلذي تتمتع به ــال

و تقدیم البدائل في حال  آلیةالتعرف على ممیزات كل  أنحد أهم ركائز قیام الدولة ، كما أ عتبارهاإب

التشریعي ، و مواكبته للتطورات  الإنتاجیزید من جودة  تسویة الخلاف آلیةو عجز أضعف  كتشافإ

  .  المتسارعة في كل المجالات

  :أسباب الدراسة 

أما الأسباب  الذاتیة منها و الموضوعیة ،لأسباب عدیدة لدراسة الموضوع الباحث  و قد توجه

ا ضمن النظام المیول الشخصي للتعمق في دراسة السلطة التشریعیة و تحلیل مكانتهالذاتیة فتتمثل في 

خرى موضوعیة أسباب أو ،  همیة البحث ضمن الدراسات القانونیة و المذكورة اعلاهالدستوري ، و أیضا أ

نظرا لما ، الذي یدخل في ضمن المواضیع الحركیة و الحساسة خیر ، هذا الأمتعلقة بموضوع الدراسة 

بالسلطة التشریعیة و مكانتها ضمن  بالأساسعرفه البلدین محل الدراسة من تعدیلات دستوریة مست 

و كذا التعدیل الدستوري في الحالة الفرنسیة  2008النظام الدستوري ، و نقصد هنا تعدیل دستوري لسنة 

قا تنوع ما یعرفه البرلمان الفرنسي من حالات خلاف متكررة تجسد ح أیضا، و  في الجزائر 2016لسنة 

  .  2017 ماي نتخاباتإالجزائري عقب من البرلمان  ظرنتیتركیبة الغرفتین ، و ما 

  :أهداف الدراسة 

تسویة إلى مجموعة من الأهداف أهمها هو التعرف على معالم مختلف آلیات الدراسة هدف و ت

عتمادها ، و ما مدى تــوافـــق هذه الخلفیات و الواقع فـــي البلدین ، و أیضا الخلاف التشریعي و خلفیات إ

ا مدى و م، التعرف إلى المجال الذي تمنحه كل آلیة للسلطة التشریعیة للتحكم في سیر إجراءات التسویة 



 

 
9 

ظهر الدراسة مدى عالیاتها في إنهاء الخلاف ، كما تتأثیر تدخلات السلطة التنفیذیة على الآلیات و ف

ستحداث الكلمة إو ، عتماد الـمـشـــرع الـجـــزائـــري على آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء كآلیة أولى نـجــــاعـــة إ

لیة فــرـقـــا فـي عملیة تسویة ي مدى یشكل تبني هذه الآأى لإو الأخیر ،  الأخیرة بموجب التعدیل الدستوري

، و هذا من خلال تحلیل التجربة الفرنسیة و كذا دراسة الخلاف و في سیر العمل التشریعي ككل 

  .ات في النظام الدستوري الجزائري لیجراءات سیر الآإ

  : المنهج المعتمد

لاف التشریعي دراسة مقارنة بین ــخـة الـویـسـات تــیــآل" و لأن الــدراســة جـــاءت بـعــنـــوان 

 فإن المنهج الأساسي المـعـتـمــد هــو المنهج المقارن ، و الذي سنحاول من خلاله "  الجزائر و  فرنسا

في تسویة  مؤسسستخلاص وجهة نظر كل إبین النصوص القانونیة الجزائریة و الفرنسیة ، و المقارنة 

دى ، دون إهمال المنهج التحلیلي الذي یمكننا هو ــى حــلـة عـــیـل آلـــة و في كــامــة عـــفـصـلاف بــالخ

ــوریة منها تــدســـواء الـــا ســــاتهـــویـــتـــــلاف مســــتــإخـــوع بــن تحـلــیــل الـنـصـــوص الـمـتـعـــلـــقة بالـمــوضـــر مـــالأخ

  .عتماد المنهجین معا لتوضیح كافة جوانب الموضوعإفي كل جزئیة الدراسة حاول و القانونیة ، و لهذا تأ

  :الإشكالیة 

  :على النحو التالي  الدراسةوفقا لكل ما سبق جاءت إشكالیة 

ما هي آلیات تسویة الخلاف التشریعي التي تسمح بتسویة الخلاف داخل السلطة 

  ستقلالیة في الجزائر و فرنسا ؟إالتشریعیة و بكل 

و هو ما یمكن ،  الیس تعداد الآلیات و ترتیب إجراءاتهمن هذه الاشكالیة  قصدو ما ی  

ة ستخلاصه بشكل مباشر من النصوص القانونیة المنظمة لعملیة التسویة بشكل خاص و للعملیإ

سواء في حال  ، قصد به التساؤل عن ممیزات الآلیة أو مجموعة الآلیاتالتشریعیة بشكل عام ، بقدر ما ی

لیات ، هذه الممیزات التي آو حسب ما تبناه كل نظام دستوري من أفشل آلیة واحدة في تسویة الخلاف 

تسمح بتسویة الخلاف داخل هیئات السلطة التشریعیة الواحدة و بین غرفتیها ، و لا یكفي أن یكون الحل 

كانت خاصة السلطة و إنما یجب أن یكون حلا تشریعیا خالصا أي دون تأثیر من أي جهة ، داخلیا 

  .التنفیذیة 
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لیة لتسویة آي أو علیه فان صیاغة الاشكالیة جاءت لتجمع بین ممیزتین مفترضتین في 

سوار السلطة التشریعیة ، و المیزة أولى هي جعل التسویة عملیة برلمانیة بحتة داخل أالخلاف ، میزة 

من جودة و فعالیة الحل و النص القانوني  ن تزیدأالتي یفترض فیها ، و ستقلالیة إالثانیة هي التسویة ب

  .بصفة عامة 

  :الأسئلة الفرعیة 

  :الإجابة على الأسئلة الفرعیة التالیة نه ینبغي إف الدراسةشكالیة إجابة على للإو 

 ة في النظامین ـویـضـة العــیـلالـــقـتــسبالإ اءـــضــاویة الأعـــسـتـمـنة الـــجـع اللـــتـمـتـل تــه

  الجزائري و الفرنسي ؟

 أثناء أداءها لعملها ؟الوظیفیة ستقلالیة بالإ ما مدى تمتع اللجنة المتساویة الأعضاء  

 ستقلال للسلطة التشریعیة إفي فرنسا  هل یمنح تنقل النص بموجب الذهاب و الإیاب

  یمكنها من تسویة الخلاف بین غرفتیها بفعالیة ؟

 ستقلالیة السلطة التشریعیة إ النص من ب و إیابهل یحد تدخل السلطة التنفیذیة في ذها

  أثناء تسویة الخلاف ؟

 عتماد آلیة إفصلها في النص بعد  ستقلالیة أثناءمدى تتمتع الغرفة المنتخبة بالا إلى أي

  الكلمة الأخیرة ؟

اللجنة آلیة أولهما یتناول  ، إلى بابین الدراسة تقسمالمذكورة أعلاه  الإشكالیةعلى  للإجابةو 

أما ،  الخلاف تسویةل كآلیة معتمدة في النظامین الدستوریین الجزائري و الفرنسيالمتساویة الأعضاء 

هذا التقسیم  عتمادلإ دفع الباحثو ما ، آلیتي الذهاب و الإیاب و الكلمة الأخیرة فیتناول الثاني الباب 

  :الأسباب التالیة 

لیات ، و علیه تقسیم البلدین و التي هي ثلاث آلیات في الدراسة جاءت لتشمل كافة الآ -1

فكار المطلع عن بعضها البعض ،  و بالتالي أبواب سیزید من طول الدراسة و یفصل أالدراسة الى ثلاث 

 .ستخلاص المقارنة إلا یمكن فهم و 

النظامین الجزائري و الفرنسي مما  معتمدة في كلاآلیة الأعضاء آلیة اللجنة المتساویة  -2

حكام سیرها في أمن خلال جمع كافة  و كذا سیر عملها، یسهل المقارنة بین مركز اللجنة في النظامین 

 .باب منفصل 
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 بها دون نظیره نفردإي باب منفصل كون النظام الفرنسي فأدرجت  بالنسبة لبقیة الآلیات  -3

ییم لتقخیرة و هذا شترك فیها الدستوران بالنسبة للكلمة الأإیاب ، و لیة الذهاب و الإبالنسبة لآالجزائري 

لیتین ، و هذا لكون ستقلالیة السلطة التشریعیة في سیر الآإیضا تقییم مدى أو ، لیة في كل نظام الآ

مر عن ممثلین و لا یقتصر الأ عضاء السلطة التشریعیة ،ألیتین تركزان على مشاركة كامل تشكیلة الآ

  .عنها 

  :أما بالنسبة لمحتوى كل باب فهو كالتالي 

آلــیـــة الـلـجــنـــة الـمـتــســاویــة الأعــضــــاء آلـــــیـــة مـعـتــمـــدة فـــي البرلمان وان ـــــنـــعـاء بـــجاب الأول ـــبــــال

اء و كیفیة سیر عملها ـــضـــة الأعــــاویــســــتـــمـة الــنــجـى اللـــه إلــیـف رقــطـتـم الــث تــیــح،  الـجـــزائــــري و الفرنسي

یاب و الكلمة الاخیرة الیتي الذهاب و الإفجاء تحت عنوان الباب الثاني أما  ،البلدین محل الدراسة في 

و یتطرق بالدراسة و التحلیل لكل آلیة ،  بین إختلاف و إتفاق المؤسسین الدستوریین الجزائري و الفرنسي

 .ن و اتفاقهما یحدى مع توضیح مواطن اختلاف المؤسسعلى 
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  : معتمدة في البرلمان الجزائري و الفرنسيآلیة  اللجنة المتساویة الأعضاء الباب الأول

و اللجنة المختلطة كما تسمیها بعض الدساتیر آلیة لتسویة أء تعتبر اللجنة المتساویة الأعضا

ألمانیا و الولایات المتحدة  أهمهاو من ، الخلاف بین غرفتي البرلمان في أكثر من  دولة 

جتماع ممثلین عن غرفتي ن التسویة تتم عبر إإو من خلال تسمیتها ف ،2سبانیا إ السوید و1الأمریكیة

  .لى نص توافقي ینهي حالة الخلاف القائمةفي محاولة لأعضاء اللجنة للتوصل إالبرلمان ، 

و هذا نظرا  ، حققتها على المستوى الواقعيالتي إلى النتائج  هذه الآلیة نتشارإو یرجع البعض 

و كذا ما تسمح به اللجنة من تسریع  ، الأخرى للتعدیلات مقارنة بالآلیات ستجابةالإللسرعة في 

خاصة في ظل ما تعرفه مختلف الدول من تطورات متلاحقة تتطلب تعدیلات في ،  3للإجراءات التشریعیة

  .متقارب زمنیا المنظومة القانونیة بشكل متسارع و 

لیة الللجنة ائري و المؤسس الدستوري الفرنسي آو قد تبنى كل من المؤسس الدستوري الجز 

لكن تاریخیا المؤسس الدستوري الفرنسي كان  ، المتساویة الأعضاء لتسویة الخلاف بین غرفتي البرلمان

و ذلك بموجب أحكام  ، التشریعيلتسویة الخلاف  كآلیة الأسبق من حیث تبني اللجنة المتساویة الأعضاء

التي ضمنها مختلف وسائل ، في مادته الخامسة و الأربعین  1958الجمهوریة الخامسة سنة دستور 

ممنوحة للجمعیة تسویة الخلاف بدایة من نظام الذهاب و الإیاب وصولا إلى نظام الكلمة الأخیرة ال

سنة  اها المؤسس لدستوري الجزائري تبنبینما  ، مرورا باللجنة المتساویة الأعضاء الوطنیة الفرنسیة

و بالتالي وقوع  ، 4ل مرة في تاریخ الجزائر الحدیثةالبرلمانیة لأو  زدواجیةالإأین تم تبني نظام  1996

حیث جاءت هذه الآلیة  ، ختصاصالإختلفتین في التركیبة و الخلاف المستند أساسا على وجود غرفتین م

وفقا  138و من ثم المادة  ، السابق بالضبط في فقرتها الرابعةمن الدستور الجزائري  120في المادة 

  .منها الخامسةالفقرة في  2016لسنة للدستور الحالي 

                                                           
1
  .الدستور الأمریكي بلجنة المؤتمر التي تشكل بطریقة تلقائیة بمجرد حصول الخلاف بین مجلس الشیوخ و مجلس الشعب یسمیها  

2 Kodjo Ahlin Avitsinu Kuakuvi ,Les second chambres du parlement dans les etats francophones –
cas du BURUNDI de la France de GABON et du SENEGAL (thése doctorat) , université de grand 
Belgique et université de lome TOGO , p 209 .    

  . 143، ص  2016، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ،  التشریع و المؤسسة التشریعیةرابحي أحسن ،  3

4
یمارس السلطة  " 1996لسنة  الدستور الجزائريالمتضمن  1996دیسمبر 07الصادر بتاریخ  96/438المرسوم من  98المادة  

ة برلمان یتكون من غرفتین ، و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و له السیادة في اعداد القوانین و التصویت التشریعی

  . 08/12/1996المؤرخة في  76، ج ر ج ج رقم "علیها 
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 العام طارالإ من الدستور الجزائري 138من الدستور الفرنسي و المادة  45یمثل نصي المادة 

الأحكام القانونیة التفصیلیة التي نظمت عمل اللجنة  أما ، تسویة الخلاف التشریعي بشكل عام لآلیات

و القانون ، في فرنسا  58/1100 الأمرفتتمثل في لیات عملها آو المتساویة الأعضاء و تكوینها 

أن  ارةــدر الإشــجـو ت  ،16/122 العضوي بموجب القانون الملغيسابقا  في الجزائر 99/021العضوي 

إلى  إضافة ، تین یبعضهما و علاقتهما بالحكومةري و الفرنسي ینظمان علاقة الغرفـــزائــجـن الــیـصـنـلا الـك

  .داخلیة للمجلسین في كلا الدولتینالأنظمة ال

الأحكام المنظمة لعمل اللجنة المتساویة الأعضاء سواء في الجزائر أو فرنسا هذه إن مجموع 

و أي دراسة لهذا التدخل وجب أن تتعرض  ، من التدخل في عملیة تسویة الخلافتمكن السلطة التنفیذیة 

، كما یجب ان تتطرق في عمل اللجنة  تدخل السلطة التنفیذیة لمجموعة الأسالیب و الوسائل لتجسید

  .جل توضیح اكثر لمدى فعالیة هذا العمل و نتائجه أئل عمل اللجنة من لوسا

لال و ذلك  من خ ، و التدخلأ الإلمام بمختلف جوانب هذه المساهمة الدراسةهذه تحاول  و 

المتساویة  للجنةالعضویة  لالیةـــقـــتــسالإا ـــمـــهــنــاول الأول مـــنــتـــی، اب إلى فصلین ــبـذا الـــم هــیـسـقـت

أي مـا مـدى تـمـتــع أعــضــاء اللـجـنــة بالإسـتـقـــلالـیـــة سواء في مرحلة التشكیل او مرحلة  ، الأعضاء

الوظیفیة التي تمیز اللجنة في بدایة و أثناء  ةــیــلالـــقــتـسالإ دراسةـــل یتطرقل الثاني ـصـفــأما ال ،الإعمال ؟

الوظیفیة  ةـــیـلالــقـــتــسبالإاء ــــضـــة الأعــــاویـــســتــمــة الـــنـــجـلـع الـــتـمـدى تـــمح ـــیـوضـــم تــتـیـسیه ــو ف ، هاعمل

مراحل العمل سواء عبر  - الخلاف بین الغرفتین تسویةى ـــإل اـــاســة أســـادفـــهـال - اــــهـالــمـة أعــارســمـاء مــنــأث

  .و نوضح نتائج كل فصل في خاتمة ما على مستوى نتائج عمل اللجنة أو ، و مداولات اللجنة 

عتبارها لجنة إستقلالیة للجنة بانبي الإــجـر لــظــنـالـول بـــصــفــم الـــیـــســقـب تـــیـرتـاء تـــد جــو ق

 ة من حیثــویــضـالع، یة ـفـوظیـو الویة ــة العضـیـلالــقـتـسا تتمتع بالإـهـنإة فــوریـتـیئة دسـي هأو ك، برلمانیة 

ثیر أعتبارهما موطن وقوع الخلاف ، و تإثیر الغرفتین في هذه التشكیلة بأكیفیة تشكیل اللجنة و مدى ت

الوظیفیة عتباره طرف مؤثر في العملیة التشریعیة ككل ، و إول بالسلطة التنفیذیة عبر ممثلها الوزیر الأ

  .فیذیة في عمل اللجنة الذي یشكل لب عملیة التسویة ككل ثیر السلطة التنأتتوضیح مدى  من حیث

                                                           
تنظیم المجلس الشعبي ل المحدد 1999مارس  07الموافق ل  1419ذي القعدة  21بتاریخ  الصادر 99/02 العضوي القانون 1

المؤرخة في  15رقم  ، ج ر ج ج  مة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومةالوطني و مجلس الأ

09/03/1999.  
و الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  2016اوت  25 ــالموافق ل 1437ذي القعدة  22المؤرخ في  16/12القانون العضوي  2

  . 16/08/2016الصادرة بتاریخ  50رقم  ، ج ر ج ج  مة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومةو مجلس الأ



 

 

 

 

 

  :الفصل��ول�
  

 اءـــضــأعـة�الـاو�ـسـم�ـة�الـــنـجـة�للــو�ـضـعـة�الــيــلالــقـتــ�س



 الباب الأول                                    اللجنة المتساویة الأعضاء آلیة معتمدة في البرلمان الجزائري و الفرنسي

 

 
16 

   : الأعضاءالعضویة للجنة المتساویة  ستقلالیةالا الأولالفصل 

 دراسةورة ضر ـق بالـــبـستعضاء المتساویة الأللـجــنــة ة ـــویـضــعـال ةــیـللاـــقـتـسالإدراسة ن إ

الذي یحكم تنظیمه القواعد العامة  لترتیب عمل اللجنة ، بالأساسو هذا یرجع  ،لها  الوظیفیة ستقلالیةلإا

، إذ أنه لا یمكن للجنة مباشرة أعمالها دون المرور باجرائي المطبقة على عمل اللجان البرلمانیة العادیة 

  .التشكیل و التفعیل 

 أنذلك  ، ة اللجنة بشكل خاصــي دراسـككل و ف مكانة هامة في الدراسةهذه الجزئیة تــل ـــحـو تـ

مام سیطرة ، و إن لم تتوفر فسنكون أ نجاز مهمتها منذ البدایةریة في إستقلالیة تمنح اللجنة الحهذه الإ

إجراءات التسویة و في فعالیة هذا ما یؤثر سلبا في بقیة  و، قویة على عملیة التسویة منذ البدایة  خارجیة

  .لیةالآ

و لتوضیح مدى استقلالیة اللجنة المتساویة الأعضاء في جانبها العضوي یجب تتبع مراحل 

عمل اللجنة ، و دراسة هذه الاستقلالیة في كل مرحلة ، و بما أن اللجنة یتم تفعیلها بعد وقوع الخلاف 

لجزائري ، و بعد فشل الذهاب و الإیاب في نظیره ري االتشریعي بین الغرفتین مباشرة في النظام الدستو 

و علیه فقد تم تقسیم  جراء التشكیل ،راء التفعیل و من ثم إجالفرنسي ، فإن أول مراحل عمل اللجنة هو إ

  . لى مبحثینهذا الفصل إ

ء من حیث تفعیل رق المبحث الأول لدراسة استقلالیة اللجنة المتساویة الأعضاــطــتـث یــیــح

إلى أي مدى یمكن أن یؤثر  ؟ و هذه الآلیةجراء التفعیل و من یملك سلطة تفعیل عملها ، و توضیح إ

اللجنة متلاك هذه السلطة في الآلیة و في عملیة التسویة ككل ؟ ، بینما یتناول المبحث الثاني إستقلالیة إ

هل تنفرد السلطة اء ، و من حیث التشكیل ، و یتم فیه توضیح كیفیة تشكیل اللجنة المتساویة الأعض

   .التشریعیة بصلاحیة التشكیل أم أن السلطة التنفیذیة تتواجد أثناء هذه المرحلة أیضا ؟؟
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  :من حیث تفعیل عملهاعضاء المتساویة الأاللجنة  ستقلالیةإ المبحث الأول

یعد  ولىلى النص الوارد لها من الغرفة الأن عدم مصادقة الغرفة الثانیة عكما ذكر سابقا فإ

تنطلق عملیة التسویة عبر مختلف آلیات التسویة ، و هنا یكمن  ف التشریعي ، و من ثملابدایة للخ

عتمد الذهاب و الإیاب في هذا الأخیر إن لفرنسي ، إذ أاالجزائري و ختلاف بین المؤسس الدستوري الإ

المتساویة الأعضاء ، إلا أن من ثم المرور للجنة نص موحد ، و  المصادقة على لىمحاولة للتوصل إ

  .عضاء بمجرد رفض الغرفة الثانیة للنص المؤسس الدستوري الجزائري إعتمد اللجنة المتساویة الأ

تفعیل  –في هذه الجزئیة  عضاء في الجزائر و فرنسااللجنة المتساویة الأ ن دراسةو علیه فإ

باعتبارها موطن  التشریعیةالسلطة  تحریك اللجنة ، و هذا عبر دراسة دور تنطلق من بدایة - العمل 

  .رها مساهم في العملیة التشریعیةأیضا دراسة دور السلطة التنفیذیة باعتبا في عملیة التحریك ، و الخلاف

یل ول منهما یدرس دور السلطة التنفیذیة في تفعلهذا تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین الأ  

ذلك أن كلا الدستورین قد منحاه سلطة  - ة اللجنة المتساویة الأعضاء ممثلة في الوزیر الأول ــیـآل

لسلطة التشریعیة في تفعیل هذه تحلیل دور اـة و الــدراسـاول بالـنـتـیـي فـــانــثـب الــلـطـا المـم، أ  - التفعیل

ن ة اللجنة المتساویة الأعضاء ؟ أم أالتشریعیة دورا حقیقیا في تقعیل آلیلیة ، و هل تملك السلطة الآ

  .السلطة التنفیذیة تحتكر هذا الحق ؟ 
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 : عضاءلیة اللجنة المتساویة الأتفعیل آ دور الوزیر الأول في المطلب الاول

الدستوریة لاحیات ـــصـــات و الـــاصــصـــتـخة الإـــوعـــمـــجـي مـــوري هـــتـــدسـون الــانــقــي الـة فـــطــالسل

ح جدید على الدستور الجزائري حیث أعتمد ــــلـه مصطـــإنــر الأول فــوزیــا الــ، و أم 1و القانونیة لهیئة ما

أثناء   président de consiel، و أول تسمیة عرفها هذا المنصب هي رئیس المجلس  2008سنة 

و یرجع أصل التسمیة إلى الجمهوریة الثالثة الفرنسیة بالأخص في ،  1963- 1962المرحلة الإنتقالیة 

  .   2الذي أقر هذه التسمیة و أكد علیها دستوري الجمهوریة الرابعة و الخامسة،  1934قانون دیسمبر 

و یعد الوزیر الأول في الجزائر و فرنسا الرئیس الإداري الأعلى في جهاز الحكومة فبعد تعیینه 

و یتولى تنسیق بین  3یم الطاقم الحكوميــظـنـى تــلـل عــمــعـو ی، ه ـــتـومــكـاء حــضــار أعــیـتــإخـوم بــقــی

الدستور منها صلاحیة التعیین في وظائف الدولة  امنه ات مكنهــیـة صلاحـــوعـمـر مجـبـذا عــالوزارات ، و ه

لا یمكنه تفویض الوزراء فیها على عكس الوزیر الأول التي و توقیع المراسیم التنفیذیة ، هذه الصلاحیات 

حسب الفصل الرابع و ستین من الدستور المغربي الذي ، المغربي الذي یمكن تفویض سلطاته لوزراءه 

  . 4نص صراحة على هذا التفویض 

بخصوص العملیة التشریعیة فإن الوزیر الأول یتدخل و بقوة عبر المبادرة بالقوانین و في و 

 دور فإنعبر آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء ، أما عن مرحلة تسویة الخلاف  مراحل العملیة ، مختلف

قتصر في الجزائر على إستدعاء اللجنة یالوزیر الأول في تحریك عمل اللجنة المتساویة الأعضاء 

فرنسا لتشمل توسع في یبینما ،  –ن تأثیر على عمل اللجنة رغم ما یحمله  هذا الإجراء م –للإجتماع 

ستعجال هو ما یصطلح علیه بإعلان حالة الإمن عدمه ، و  سلطة تقدیر اللجوء إلى الآلیة في حد ذاتها

  .التي سنتطرق لها لاحقا في دراستنا لآلیة الذهاب و الإیاب 

  

  

                                                           
  .1999، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، مصر ،  معجم القانون 1

ات ـــوعـبــطــمـوان الــــ، دی 02، ط  03، ج ريـــزائــجـــوري الـــتــدســون الــــانـــقـرح الــــي شـــي فـــوافــــالوزي ، ـــــــق فـــدیـــوصأ 2

  . 186، ص  2004ة ، الجزائر ، ــیـــــعــامـــــجـــال
و التعدیلات اللاحقة له  1989التنفیذیة في ظل دستور الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على السلطة طین حسین ، والب 3

  .53ص ،  2013/2014، الجزائر ،  01، جامعة قسنطینة  )مذكرة ماجستیر ( 
  77، ص  2009، دار جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  الدساتیر المغاربیةبودهان موسى ،  4
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وانب هذه ــة جــــــافـــــكــان بــطــیــــحــتیـتـــوقــع أنهما ى نقطتین ـلـطة عــلـسـذه الــهدراسة ز ـــركــتو 

ین یستمد الوزیر الأول سلطته في ، النقطة الأولى حول أساس هذه السلطة و دراسة من أ السلطة

لهذه السلطة و ذلك لتبیان  و النقطة الثانیة الأجل القانوني كحد، اللجنة المتساویة الأعضاء ؟  ستدعاءإ

المؤسسان الدستوریان الجزائري و الفرنسي أي ، و هل تبني ة الوزیر الأول في ممارسة سلطته مدى حری

و في حالة عدم التبني ، آجال للحد من تعسف الوزیر الأول في سلطته من خلال إنفراده بهذه السلطة ؟ 

و إذا ،  كیف یضمن المؤسس الدستوري إلتزام الوزیر الأول بطلب إجتماع اللجنة في حالة وقوع الخلاف؟

ل معین أي ضمان تملكه السلطة التشریعیة لإلتزام الوزیر الأول بالأجل ــى أجــلـور عــتـدسـص الـما ن

ترتیب الإجابة سیتم كل هذه الاسئلة تجیب علیها مختلف النصوص الدستوریة في البلدین ، و ، المحدد ؟ 

  . المطلبعلیها في هذا 

المتساویة الأعضاء اللجنة  تفعیل آلیةدراسة سلطة الوزیر الأول في ستتم نطلاقا من هذا إو 

الثاني لدراسة الآجال  الفرعخصص یبینما ، یناقش الأول منهما أساس هذه السلطة  ضمن فرعین ،

  . القانونیة الممنوحة للوزیر الأول كحد من حدود ممارسة هذه السلطة

  : في تحریك اللجنة المتساویة الأعضاءالأول أساس سلطة الوزیر الأول  الفرع

سلطة یستوجب الوقوف بالتحلیل و الدراسة عند أساس هذه السلطة التي إن البحث في أي 

یستند علیها صاحبها لیتمكن من ممارستها دون عوائق ، فماهو أساس سلطة الوزیر الأول في استدعاء 

–اللجنة المتساویة الأعضاء ؟ و لا یعني بالضرورة أن دراسة أساس السلطة هو النظر في مدى شرعیتها 

من وراء هذه الدراسة معاینة مدى مطابقتها للمبادئ  قصدی و إنما –1بنص دستوري فهي مشروعة 

تناول علاقة السلطة التنفیذیة بالتشریعیة سیإلى جانب النص الدستوري الواضح  و ، 2القانونیة الكبرى 

لنظام السیاسي في أي حد أهم محددات اأذه العلاقة ـــار هــــبـــتــذا لاعـــع هـــرجــو ی ، كأساس لهذه السلطة

  .بلد ، هذا النظام الذي تترجمه مجموع نصوص مواد الدستور

  

  

                                                           
  .الدستور الفرنسي من  45و المادة  من الدستور الجزائري  138المادة  1
  . التخصص الذي یدعو إلى قیام كل سلطة بمهامهامبدأ لعل أهمها مبدأ الفصل بین السلطات و  2
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   :المتساویة الأعضاء اللجنة  تحریكري كأساس لسلطة الوزیر الأول في النص الدستو  - أولا

من الفقرة الرابعة  45ي و من الدستور الجزائر الفقرة الخامسة  138تضمنت كل من المادتین 

تفق كل من الدستورین على منح إ، و قد ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء إالدستور الفرنسي سلطة 

ختلفا في تنظیمها، و یظهر هذا الإختلاف جلیا في مضمون نصي إزیر الأول هذه السلطة إلا أنهما الو 

ثر مهم أنه ذو أختلاف بسیط إلا هة نظر مختلفة ، و إن كان هذا الإث أن لكل منهما وجــیـالمادتین ، ح

  .و عملیة تسویة الخلاف بصفة خاصة بصفة عامة و بالغ في العملیة التشریعیة 

  :یتضح مایلي  ستقراء نصي المادتینإو ب

  :النص الدستوري الجزائري  – 01

 من الدستور و بالضبط في فقرتها الخامسة 138في الدستور الجزائري جاء نص المادة 

جتماع لجنة متساویة إبین الغرفتین یطلب الوزیر الأول في حالة حدوث خلاف : " بالصیغة التالیة

 ......"الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتین 

 طِلابًا و طَلَبًا یَطلُب ، طلَبَ :ب في اللغة ـــلـو الط"   یطلب" و قد جاءت المادة بمصطلح 

اه ، نشَده ،: المجدَ  طلَب،  مَطْلوب والمفعول طالب ، فهو وطِلابةً  إِلَیْهِ  طَلَبَ  سعى للحصول علیه ، توخَّ

  . 1إِلَیْهِ ، سَأَلَهُ  رَغِبَ : شَیْئاً 

ن هذا الطلب قابل للرفض و القبول و هذا ما لا إو بالتالي ف،  حَسَبَ رَغْبَتِهِ : بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ 

جتماع للجنة لب الإنى اللفظي للكلمة تقدیم الوزیر الأول لطمعالواقع العملي ، حیث یستوجب ال في یوجد

ى أن یكون هذا و رئیسي الغرفتین، باعتبار اللجنة مكونة من أعضاء یمثلون الغرفتین ، علألرئیس اللجنة 

ستدعاء إال لفظ ستعمإو كان الأجدر بالمؤسس الدستوري  و القبول من قبلهم ،أالطلب قابل للرفض 

و حتى دعوة رئیسي الغرفتین أة المتساویة الأعضاء للاجتماع ، و دعوة أعضاء اللجنأاللجنة للاجتماع 

  .رض الواقع و لا یوجد من یمثلها أت غیر موجودة على لتشكیل اللجنة بما أن اللجنة في هذا الوق

من  120حتوتها المادة إعن صیغة الإلزام التي  المؤسس الدستوري الجزائريتنازل و هنا 

و هو ما فسره " تجتمع اللجنة بطلب من الوزیر الأول " بقا ، حیث كانت صیغتها كالتالي الدستور سا

                                                           
1http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%84%D8%A8  ،/ 07/09/2015   ، 18.58. 
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جتماع فور حصول للوزیر الأول بالدعوة إلى الإ نه كان یحمل إلزاماأعلى 1أساتذة القانون الدستوري 

  .الخلاف 

و الذي  ستعمال الأمرإستعماله لكلمة طلب و تجنب إو لعل المؤسس الدستوري یجد مبررا في 

طلح ـصـث أن مـــیـ، ح ستدعاء ، لعدم وجود علاقة رئاسیة بین السلطتینإنه بمصطلح ـر عــیــبــتعالــن ـــكــمــی

  .التي تنظم علاقة السلطة التنفیذیة بالتشریعیة  دستوریةلدكرر في العدید من النصوص اقد ت" الطلب " 

مؤسس الدستوري منح للوزیر الأول فان الجتماع ، قصد هنا سلطة طلب الإالطة و ه السلو بهذ

ذا من و من ثم التأثیر في إنتاج التشریع و ه، ختصاص یمكنه من التدخل المباشر في عمل البرلمان إ

  .2جتماع اللجنة برغبة الوزیر الأولإخلال رهن 

لي نه یتجاوز الجانب الشكأ، إذ و یظهر هذا التأثیر أثناء ممارسة الوزیر الأول لهذه السلطة 

، و یخضع تقدیریه  3جتماع لیملك سلطة تقدیریة لنوع الخلاف و أهمیة النصوهو دعوة اللجنة للإ

إذ یمكنه تجاهل الخلاف في ظل عدم وجود بدیل لسلطته أو حتى ، لتوجهات برنامج السلطة التنفیذیة 

  .إمكانیة إلزامه على إحالة النص للجنة 

عتبار الحكومة هي المكلفة بتسییر إه السلطة للوزیر الأول یرجع إلى و رغم القول أن منح هذ

ا على صدور القانون أكثر من أي هیئة ــرصـر حـــثــي الأكـــذلك هــالشؤون العامة و تنفیذ القوانین  ، ل

ف في وجهات النظر بین ختلادور القوانین في الوقت المناسب لإدث ما یعطل صــإذا حــف، أخرى 

، و رغم هذا الرأي  4ن لها الحق في العمل على حل هذا الإشكال بتحریك الآلیة اللازمة لذلكإف، ین الغرفت

إلا أن إعطاء هذه السلطة للوزیر الأول بصفة حصریة هو إجحاف في حق غرفتي البرلمان اللتین تمثلان 

 .ختصاص الأصیل في صیاغة التشریعات التشریعیة و التي یعود إلیها الإ السلطة

 :النص الدستوري الفرنسي  - ثانیا

و هي السلطة أو  facultéالفقرة الرابعة بمصطلح  45أما بالنسبة للدستور الفرنسي فقد جاءت المادة 

بعد قراءتین على  ستدعاء اللجنة للعملإكن من خلالها الوزیر الأول من الصلاحیة ، هذا السلطة التي یتم

                                                           
، مخبر  4، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد  اللجنة المتساویة الاعضاء في النظام الدستوري الجزائريلموسخ محمد و اخرون ،  1

  .406الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، د س ن ، ص 
  . 189ص ،  2012، جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان ، الجزائر ،  )اطروحة دكتوراه ( السلطة التشریعیة في الجزائر شریط ولید ،  2
 2008مــجـالات الـعــلاقــة الـوظـیـفـیــة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة الغربي ایمان ،  3

  .66، ص  2006/2007، الجزائر ،  01الجزائر ، جامعة  )مذكرة ماجستیر ( 
  . 103ص ،  2009، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر ،  )مذكرة ماجستیر ( عملیة حل الخلاف التشریعي ،  حاتمذبیح  4
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ستعجال كمبرر لإلغاء القراءة الثانیة و التوجه حالة تقدیم حالة الإاءة واحدة في و قر أ، مستوى كل غرفة 

  .مباشرة للجنة المتساویة الأعضاء

انون جتماع من عدمه ، إذ یمكن للوزیر الأول ترك القن المادة تحدثت عن إمكانیة الإإو منه ف

طة الوزیر الأول في كل توسعا لسلیش جتماع ، و هو ماستدعاء اللجنة للإإفي حالة ذهاب و إیاب و عدم 

ستدعاء إل بنظام الذهاب و الإیاب و ذلك بحیث یمكنه تجاوز القراءة الثانیة وإلغاء العم ستدعاء اللجنة ،إ

  .جتماع اللجنة للإ

ستدعاء اللجنة إن سلطة الوزیر الأول في فإ ، من الدستور الفرنسي 45و في قراءة أولیة للمادة 

الفرنسي قد منح الوزیر الأول كامل الصلاحیات لترك الخلاف التشریعي ، إذ أن الدستور سلطة واسعة جدا

  .قائما بین الغرفتین 

نه لم أإذ  ، وجد المؤسس الدستوري الفرنسي حدا للوزیر الأولأفي مقابل هذه السلطة الواسعة 

بین  ستدعاء اللجنة ، و بهذا فقد وازن الدستور الفرنسيإلسلطة التشریعیة من المشاركة في یحرم ا

  .السلطتین و جعل مشاركة السلطة التشریعیة حدا من حدود ممارسة الوزیر الأول لسلطته 

جتمعت معظم آراء الدارسین و الباحثین في القانون الدستوري إو نتیجة لتفسیر محتوى المادتین 

لجزائر ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء هي سلطة واسعة خاصة في اإعلى أن سلطة الوزیر الأول في 

جتماع إلا ة السلطة التشریعیة في الدعوة للإأین یحتكرها لنفسه دون أي منازع ، و في فرنسا و رغم مشارك

جتماع ستعجال المؤدیة لإجب تحكمه في حالة الإالأول هو المحرك الأول للعملیة ، بمو  نه یبقى الوزیرأ

  .سابقاتم توضیحه تدخل رئیسي الغرفتین كما دودیة نتظار القراءة الثانیة للمجلسین و كذا محإاللجنة بدون 

هباء بل كانت نتیجة لتطور  هذا ما جاءت به نصوص الدستور إلا أن هذه النصوص لم تأت

  .في النقطة التالیة یتتم دراستهالعلاقة بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة و هذا ما 

   :لسلطة الوزیر الأولكأساس  علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة  –ثانیا

لهذه العلاقة كأساس لسلطة الوزیر الأول، و عموما تتمیز  التطرقسبب  مسبقا تم التوضیحلقد 

لتمتعه بالشرعیة الشعبیة عبر  هذه العلاقة بعدم التوازن لصالح السلطة التنفیذیة بقطبیها رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة من جهة و رئیس لمجموع  نتخاب المباشر ، و الوزیر الأول بصفته منفذ برنامجالإ

الهیئات الإداریة المتمثلة في الوزارات بعملها التقني و المتمیز بسرعة الأداء مقارنة مع طول الإجراءات 

  التشریعیة
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متلاك السلطة التنفیذیة لمجموعة من الآلیات القویة في مواجهة إختلال في ا الإو یظهر هذ

لیات لرقابة السلطة التنفیذیة لكنها تبقى غیر آالتي تمتلك أیضا بدورها  الأخیرةهذه ، السلطة التشریعیة 

  :ن العلاقة بین السلطتین لها میزتین هماأللقول ب حالات ، و هذا ما یدفعفعالة في العدید من ال

  :لصالح السلطة التنفیذیة علاقة تحكم و سیطرة - 01

ة ــیـونــانــقـوص الــصــنــال نــد مـــدیــفي الع الــواردة اتــیــوع الآلــمـجـي مــرة فــطـالسی ذهــهد ــســجـتـتو  

 .عمال السلطة التشریعیةأمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في التي تسو الدستوریة و 

ختلف المؤسس الدستوري الفرنسي و الجزائري في إم هذا التدخل عبر مجموعة وسائل و یت

في معظمها تهدف إلى تدخل السلطة التنفیذیة في عمل البرلمان ، بدایة تبقى  أنها إلا، تنظیمها 

و مرورا  بالمشاركة في وضع جدول الأعمال من خلال ترتیب المسائل التي ستتم مناقشتها خلال الدورة

مل التشریعي و إلغاء السلطة التشریعیة ــــعـاء الــــغـإل ةـــیـانـــكـإم ىــولا إلـــبمتابعة سیر العملیة التشریعیة ، وص

ن مجموع آلیات تدخل إو علیه ف،  1، و تبرر السلطة التنفیذیة تدخلها بحاجة البرلمان لخبرة الحكومة ككل

  :للسلطة التنفیذیة في عمل السلطة التشریعیة تتمثل في 

 : المبادرة بالقوانین/ أ

بهدف مناقشته و التصویت علیه من قبل و قرار أي حق إیداع نص قانون ــادرة هـبــمـال

من  39جزائري و المادة ال دستورمن ال  136 و هو  ما تبناه كلا الدستورین من خلال المادة  ،2البرلمان

، و یعود هذا  إلى جانب النواب في حق المبادرة بقوانین ، حیث یشارك الوزیر الأول فرنسيالدستور ال

و دواعي التعامل بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة بسبب ، لدولة بالأساس إلى التطور الذي  عرفته ا

  . 3إزدیاد مهام الدولة و إرتباط الدولة بالشعب أكثر من إرتباطها بالتاج

  

 :حق التعدیل / ب

                                                           
  . 15، ص  2015، دار الهدى ، الجزائر ، القانون الدستوري أسالیب ممارسة السلطة بوقفة عبد االله ،  1
 المؤسسة ، 02، ط-ترجمعة سعد جورج –المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري الانظمة السیاسیة الكبرى موریس دوفجریه ،  2

  . 114، ص  2014الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ، 
3 Missoum sbih ,les institutions administratives du Maghreb le gouvernement de l’Algérie du 

Maroc et de la Tunisie ,  édition hachette , Paris  , p36.  



 الباب الأول                                    اللجنة المتساویة الأعضاء آلیة معتمدة في البرلمان الجزائري و الفرنسي

 

 
24 

حتكار إشة ، في البدایة حاولت الحكومات و هو طلب تعدیلات على النص القانوني محل المناق

إذ تمتلك الحكومة  قتسام المهمات ،إبرالیة أدى إلى ن تطور النظریات اللیأ إلا حق المبادرة و التعدیلات

المبادرة و شاركها في ذلك النواب بینما تحتكر لنفسها بحق المبادرة و التعدیل في الموازنة دون مشاركة 

 .1من النواب 

ختصاصات تمكنها إعملها ، تمتلك السلطة التنفیذیة إضافة إلى مشاركة السلطة التشریعیة في 

و الحلول محلها، بل و تتجاوز هذه المشاركة  ریعیة من السلطة التشریعیة نفسهامن سحب العملیة التش

  .خطر صلاحیة و هي حل البرلمان أوجود السلطة التشریعیة عن طریق  كل هذا لتصل إلى حد إلغاء

 : التشریع محل السلطة التشریعیة/ ج 

، و إنما 2 ختصاص القانون أي السلطة التنظیمیةإل خارج قصد هنا التشریع في مجای و لا

اص القانون و ذلك لمدة محددة من ختصإللحكومة بإصدار تشریعات في مجال قصد تفویض البرلمان ی

جل تنفیذ برنامج الحكومة ، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فقد تبناه الدستور الفرنسي وفقا لشروط محددة أ

جل أالمصادقة علیها بشكل صریح و في  التي تصدر خلالها المراسیم مع ربطتتمثل في تحدید الفترة 

و بموجب هذا التفویض فإنه یتم منح السلطة التنفیذیة القدرة على ممارسة الوظیفیة ، 3محدد مسبقا

  . 5، هذه القدرة التي تحدها المصادقة البعدیة من طرف البرلمان 4التشریعیة علاوة على الوظیفة التنفیذیة 

  

  

 :  تجاوز السلطة التشریعیة من خلال إجراء الاستفتاء/ د 

                                                           
   115، ص  المرجع السابقموریس دوفجریه ،  1
  .ئح التنظیمیة و الممنوحة لرئیس الجمهوریة بموجب النص الدستوري و یمارسها باللاالسلطة التنظیمیة  2
یجوز للحكومة ان تطلب الترخیص بأن تتخذ بموجب مراسیم خلال مدة محددة تدابیر تدخل عادة "  من الدستور الفرنسي 38المادة  3

في نطاق إختصاص القانون من أجل تطبیق برنامجها و تتخذ المراسیم في مجلس الوزراء بعد إستشارة مجلس الدولة و تكون المراسیم 

رض مشروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان قبل التاریخ الذي یحددده ساریة المفعول منذ نشرها ، و لكنها تصبح لاغیة إذ لم یع

  .قانون التفویض ، و  لا یجوز التصدیق علیها إلا بشكل صریح 

بعد إنتهاء المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا یجوز تعدیل المراسیم مجددا إلا بمقتضى قانون في المواضیع التي تدخل 

     " طاق إختصاص القانون ضمن ن

ول  ، السنة لحلي للعلوم السیاسیة ، العدد الأ، مجلة المحقق ا عمال التشریعیة للسلطة التنفیذیةالأرافع خضر صلاح شوبر ، 4

  105الخامسة ، د د ن ، د س ن ، د ب ن ، ص 
  . 328، ص  2000، جامعة بغداد ، العراق ،  )مذكرة ماجستیر(ختصاص التشریعيتفویض الإمروان محمد محروس ،  5
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ستفتاء مباشرة و ذلك التنفیذیة، یمكنه اللجوء إلى الإ حد قطبي السلطةأرئیس الجمهوریة باعتباره 

و الإستفتاء هو الإحتكام إلى الشعب في كل ، 1ستشارة الشعب مباشرة باعتباره صاحب السیادة الأصیلإب

و في أستفتاء في أهم تشریع في الدولة الذي هو الدستور ، و یمكن أن یكون الإ 2وطنیةقضیة ذات أهمیة 

نه أعتبار یس الجمهوریة بالشرعیة الشعبیة لإتشریعات عادیة ، و اللجوء مباشرة للشعب یبرره تمتع رئ

  .منتخب من طرف الشعب مباشرة 

 : حل البرلمان / ه

نهایة لولایة مجلس تشریعي قبل أن تنتهي هذه  حل البرلمان هو الفعل القانوني الذي یضع

و تم  4، و قد إستقرت هذه السلطة في ید الملك في بریطانیا ثم إنتقلت لرئیس الوزراء 3الولایة بشكل عادي

سلطة رئیس الجمهوریة في حل تعتبر نقلها إلى الأنظمة الجمهوریة و منحت لرئیس الجمهوریة ، حیث 

ة المنتخبة منه السلاح المضاد للمسؤولیة الوزاریة المقرر أمام المجلس ــرفــالغ ـطــبــضـالـبــرلــمــان بال

و تتعدد  ، و هو من أخطر الأسلحة التي یمكن للحكومة أن تستعمله في مواجهة البرلمان ،  التشریعي

ئیس دوافع إستعماله فهو قد یكون وسیلة لتحكیم الأمة في نزاع بین المجلس و الوزارة أو طریقة لر 

في الجزائر و فرنسا  وسیلة تم إسناد هذه السلطةهذه ال ةر و خطل ، و نظرا 5الجمهوریة للدفاع عن حقوقه 

یمكنه إلغاء وجود السلطة التشریعیة بالضبط الغرفة  لرئیس الجمهوریة حصرا دون الوزیر الأول ، إذ

                                                           
و بناءا على اقتراح أمن الحكومة خلال جلسات البرلمان یجوز لرئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح " من الدستور الفرنسي  11المادة  1

و أالسلطات العامة  ن یعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون یتضمن تنظیمأمجلسین ینشر في الجریدة الرسمیة لمن امشترك 

لى غو یهدف أمرافق العامة التي تساهم في ذلك مة و بالو البیئیة للأأجتماعیة و الإأقتصادیة صلاحات المتعلقة بالسیاسة الإالإ

  .ثارا على سیر المؤسسسات آن تتعارض مع الدستور قد ترتب ألترخیص بالتصدیق على معاهدة دون ا

  .مام كل مجلس یكون متبوعا بمناقشة أخیرة بیانا ى اقتراح من الحكومة تعرض هذه الأعلستفتاء بناءا ذا تم تنظیم الإإو  

.................................................................................................................................

.........  

خلال الخمسة عشر یوما التالیة  صدار القانونإح قانون ، یقوم رئیس الجمهوریة بقتراإو أمشروع  رقراإستفتاء على سفر الإأذا إو 

  "ستفتاء علان نتائج الإلإ

  .61، ص  2002، دار هومة ، الجزائر ،  التجربة الدستوریة الجزائریةلعشب محفوظ ،  2
  .570، ص 1993، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، لبنان ،  02، ج  الموسوعة السیاسیةالكیالي عبد الوهاب ،  3
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر ، لبنان  سلطة و مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني عبد الغني بسیوني عبد االله ، 4

  .75ص  ، 1995، 
، مجلة الاجتهاد  الشرعیة الدستوریة و الممارسة أالوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدة العلاقرون ، ـــخآن و ـــلدیــدر اــل بـــبــش 5

  . 286جتهاد القضائي على حركة التشریع ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، د س ن ، ص ثر الإأمخبر  ،  القضائي
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قبل إجراء الحل  1الغرفتین رئیسيوضعت الدساتیر حدود لممارسته تتمثل في استشارة كما المنتخبة كلیا ، 

لا یمكن إعادة حل البرلمان خلال سنة منذ تاریخ انتخابه ، على أنه كما ، رغم أنها تبقى مجرد استشارة 

أن لا یتم إجراء الحل خلال السنة الأخیرة من العهدة الانتخابیة ، حیث تعتبر هذه الإجراءات كحد 

  . البرلمانالسلطة التنفیذیة في حل لضمان عدم تعسف 

 1962/1968لى حل البرلمان خمس مرات سنة یخ البرلماني الفرنسي تم اللجوء إو في التار 

، بینما في الجزائر لم یتم اللجوء إلى آلیة حل المجلس الشعبي الوطني منذ  1981/1988/19972/

  .1991تأسیسه ، إلا مرة واحدة و وحیدة بعد إنتخابات جوان 

   :رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة علاقة ضعف في الیات  -02

تتمیز العلاقة بین السلطتین ، إلى جانب میزة سیطرة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة 

بمیزة أخرى مقابلة لها هي ضعف آلیات الرقابة التي تملكها السلطة التشریعیة في مواجهة الحكومة 

التي تمتلكها  في مقابل مجموع الآلیات، حیث نجد  3لجزائر و فرنساوحدها، إذ لا مسؤولیة للرئیس في ا

اختصاصها و هو  حد أهمأالسلطة التشریعیة في  خل في عملو التي بموجبها تتد لطة التنفیذیةـالس

لف وسائل صاصا رقابیا على عمل الحكومة عبر مختــتــخإة ــیـریعــشــتـة الــطــلــسـلك الــتـمــع ، تــریــشــتــال

م هذه الأخیرة إلى قسمین ، القسم الأول وسائل لا تثیر مسؤولیة الحكومة و هي یقس، و یمكن تالرقابة 

ق ، و القسم ة من خلال طلب المعلومات و الحقائوسائل یقوم بها البرلمان من أجل تتبع عمل الحكوم

أن ینتج عنها رحیل الطاقم  الثاني وسائل یحرك بموجبها أعضاء البرلمان مسؤولیة الحكومة و یمكن

  .الحكومي 

و من ن مظاهر الفصل المرن بین السلطات، إن الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة مظهر م

و الغرض منها تمكین أعضاء ، ثم فهي من سمات النظامین البرلماني و شبه الرئاسي من دون الرئاسي 

                                                           
  .الدستور الجزائري  147من الدستور الفرنسي و  12المادتین  1
  .146ص ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، د س ن ،  -دراسة مقارنة –الأنظمة البرلمانیة عـصـــام سـلـیـمـــان ،  2
  .167، ص  نفسهعصام سلیمان ،  3
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، غیر أن هذا لا ینفي كون مظاهر التعاون و الرقابة  1البرلمان الذین قامو بوضع التشریع متابعة تطبیقه

  . 2المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة هي مظهر عام لا یخص نظام حكم معین

  :-وسائل لجمع المعلومات و الحقائق  –وسائل رقابة لا تثیر مسؤولیة الحكومة / أ 

هي آلیة السؤال بنوعیه الكتابي ل الدورة و ستعمال خلاالوسائل بین وسائل دائمة الإتتنوع هذه 

تشكله هذه  الشفهي ، و وسائل سنویة كعرض برنامج الحكومة و أیضا بیان السیاسة العامة ، و  رغم ماو 

كنها ن الحكومة یمأثر ذلك أأنها تبقى غیر ذات  إلا، مستمرة على أعمال الحكومة  الوسائل من رقابة

، إلى جانب إمكانیة إنشاء البرلمان ى الإجابة دون تحریك أي مسؤولیة و حتأتجاهل الإجابة عن السؤال 

 .للجان التحقیق 

  :السؤال البرلماني  -

تعد الأسئلة وسیلة إعلامیة و رقابیة للنواب حول تصرفات الحكومة ، حیث یطلب النائب من 

، و هي  3ة او شفویةكتابیأسئلة الوزیر تقدیم توضیحات حول قضیة ضمن القطاع الذي یتولاه و هي إما 

على حد تعریف الفقیه بیردو ذلك التصرف الذي بموجبه یطلب النائب من وزیر توضیحات حول  أیضا

على الحكومة و أكثرها یعتبر السؤال البرلماني من أشهر وسائل الرقابة البرلمانیة ، و  4نقطة معینة

ذا إما من قبل أعضاء الغرفتین و یكون هو أكثر في الحكومة ألعضو  حیث یتم توجیه الأسئلة ، ستعمالاإ

الدورة ، و ینقسم السؤال البرلماني إلى نوعین ، سؤال أشغال و خلال سیر أبمناسبة عرض مشروع قانون 

أمانة  ر خلال الجلسة مباشرة و سؤال كتابي یقدمه العضو إلىـوزیــى الــلـشفوي یطرحه عضو البرلمان ع

علیه في جلسة من  و التي تحیله بدورها إلى الحكومة لیقدم الوزیر إجابته، مكتب الغرفة التي ینتمي إلیها 

ن الدستور الفرنسي خصص إقابة البرلمان على عمل الحكومة فالسؤال في ر  لأثرنظرا و  جلسات البرلمان،

                                                           
 ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیومبلحاج صالح ،  1

  . 281/282ص ،  الجزائر ، د س ن
اطروحة (الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة حسن مصطفى البحري،   2

  .  03، ص  2006، جامعة عین شمس ، مصر ،  )دكتوراه
  81، ص  2007، دار العلم للشر و التوزیع ، الجزائر ،  مدخل الى علم السیاسةناجي عبد النور ،  3
  .282، ص  المرجع السابقشبل بدر الدین و اخرون ،  4
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نقله الدستور الجزائري بتخصیص  ، و هو ما 1الأولویةالنواب حسب  أسئلةللرد على  الأسبوعجلسة في 

  .برغبة الحكومة ینقص من قیمة السؤال  الإجابة، لكن ربط  2في الشهر لهذا الغرضجلسة 

لم یتضمن أي  1958و الجدیر بالذكر أن دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة الصادر سنة 

إشارة الى الأسئلة المكتوبة ، لكن العرف الدستوري هو الذي أجاز هذا الإجراء ، و في هذا الخصوص 

اء أن یبلغوا الجمعیة الوطنیة أن المصلحة العامة لا تسمح لهم بالإجابة عن الأسئلة ، و لهم یمكن للوزر 

  . 3أیضا أن یطلبو مهلة إضافیة لإعداد الرد المناسب

 :  الإستجواب -

و هو الإجراء الذي یمكن النواب من مطالبة الحكومة بتوضیح و شرح أسباب تصرفها في 

عن السؤال بأنه یفتح باب المناقشة في الموضوع فهو أكثر قوة منه قضیة من قضایا الساعة ، و یمیز 

لأنه یتضمن سؤال مصحوبا بإتهام ، في إطار تطبیق الحكومة لبرنامجها الذي وافق علیه البرلمان و الذي 

ن ، و نجد في المشرع الفرنسي أنه یمكن أن ینتج عن  4یعد عقدا أساسیا بین الحكومة و البرلما

الثقة بالحكومة و هذه الطریقة موروثة من الجمهوریتین الثالثة و الرابعة ، و حصل الإستجواب طرح 

أین طرح النواب مساءلة حجب الثقة على هذا الأساس غیر أنه لم یتم التصویت  1979الأمر فعلا سنة 

  .5لصالح الحجب

 . 6كومةوقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري  آلیة الإستجواب كآلیة رقابة على أعمال الح

ن كلا هاتین الآلیتین لا تحرك مسؤولیة الحكومة خاصة آلیة السؤال حیث إكما ذكرنا سابقا ف

  .یمكن للوزیر عدم الإجابة عن السؤال

                                                           
تخصص جلسة واحدة في الأسبوع على الأقل بما في ذلك أثناء إنعقاد الدورات ................."من الدستور الفرنسي  48المادة   1

 ."  لأسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة علیها حسب الأولویة  29غیر العادیة المنصوص علیها في المادة 

ي عضو في الحكومة ألى إو كتابي أي سؤال شفوي أ ان یوجهو أعضاء البرلمان یمكن لأ" ئري من الدستور الجزا 152المادة  2 

  .یوما) 30(صاه ثلاثونأقل أجب على السؤال الكتابي كتابیا في ویكون الجوا

  یوما ) 30(جل الجواب ثلاثون أن لا یتعدى أسئلة الشفویة یجب بالنسبة للأ

سئلة الشفویة للنواب جوبة الحكومة على الأسبوعیة تخصص لأأالامة بالتداول جلسة یعقد كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

  "مة عضاء مجلس الأأو 
  .40، ص  1994، دار النهظة العربیة ، مصر ،  دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم –البرلمان صلاح الدین فوزي ،  3
  . 281، ص  المرجع السابقشبل بدر الدین و اخرون ،  4
  . 176، ص  المرجع السابقعصام سلیمان ،  5
جل أا الساعة ، ویكون الجواب في حدى قضایإستجواب الحكومة في إعضاء البرلمان أیمكن " من الدستور الجزائري  151المادة   6

  "یوما ) 30(قصاه ثلاثونأ
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 :  لجان التحقیق البرلمانیة -

، و یعتمد  1و یقصد بإجراء التحقیق أن یتوصل البرلمان بنفسه إلى ما یرید معرفته من حقائق

، و هو أیضا عملیة من 2على مهامه الدستوریة في تمثیل الشعب كأساس ممارسة هذه الصلاحیة 

تمارسه لجنة مؤقتة مشكلة ، عملیات تقصي الحقائق عن موضوع معین یتعلق بأعمال السلطة التنفیذیة 

یر شاب أعمال من عدد معین من أعضاء السلطة التشریعیة للكشف عن مخالفات أو تجاوزات أو تقص

، و تلجأ السلطة التشریعیة لمثل هكذا إجراء في حال لم تقتنع بالبیانات و التوضیحات  3السلطة التنفیذیة

  .4التي تقدمها الحكومة بشأن مسألة ما 

و من المفترض أن عمل لجنة التحقیق یتم دونما تدخل من السلطة التنفیذیة سوى تقدیم كافة 

ن نتائج ضغط أكثر على السلطة التنفیذیة فإلتسهیل مهمة التحقیق ، و بغرض الالمساعدات و الوسائل 

، و نظرا  5التحقیق یجب أن تكون قابلة للنشر فیما عدا لو قرر المجلس الذي أنشىء اللجنة عدم النشر

قیق عن تسمیة لجنة تح 2016لخــطــورة هـذه الآلیة إستغنى المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 

إذ أن مهمة البعثة تتوقف عن إستعلام و إستیضاح الحقائق فقط دونما  6"بعثة إستعلامیة " و إستبدلها ب 

  .تأثیر لاحق 

   :وسائل تثیر مسؤولیة الحكومة /  ب

ثر لوسائل الرقابة و ذلك من خلال رفض أیمكن للبرلمان تحریك مسؤولیة الحكومة و جعل 

ستقالة لكن في الجزائر في حالة كومة إلى الإالأمر الذي یؤدي بالحالمصادقة على برنامج الحكومة ، 

                                                           
، دار الفكر  6، ط  السیاسي الاسلامي في الفكر ة وــیـربـعـر الـیـاتـدسـي الـة فـلاثـثـات الـطـلـسـالاوي ، ـمـطـان محمد الــمـیــلـس 1

  .479، ص  1996مصر، العربي ، 
2 Nicolas lagasse et Xavier Baeselen , Le droit d'enquète parlementaire , Etablissement Emiile 

Bryantsa .Bruxelles,1998, p5-6 

مداخلة ضمن وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة (  1996علاقة السلطة التشریعیة بالتنفیذیة في ظل دستور بولحیة ابراهیم ،  3

  .79، ص  2000رة العلاقات مع البرلمان ، الجزائر ، ، وزا )2000اكتوبر  23/24بین الحكومة و البرلمان الجزائر 
  . 69، ص  نفسهبولحیة ابراهیم ،  4
التقریر الذي اعتمدته لجنة التحقیق یقدم لرئیس الجمعیة " ...... من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  2-144المادة  5

بوصفها اللجنة السریة فى الظروف المنصوص علیها فى الوطنیة ، و یودع للنشر في الجریدة الرسمیة ، ما لم تقرر الجمعیة الوطنیة 

  .......... " لى مناقشة بدون تصویت فى جلسة علنیةإن یؤدى أویمكن . من التقریر هو طبع ووزع 51المادة 
ستعلام مؤقتة حول موضوع إمة من لجان الغرفتین تشكیل بعثة یمكن كل لجنة دائ" .............الدستور الجزائري  134المادة  6

  و وضع معین أمحدد 

  "علامیة حكام التي تخضع لها البعثة الإفتین الأیحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغر    
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من الدستور ، مما  96رفض البرنامج مرة ثانیة یحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا بموجب أحكام المادة 

یجعل من الرفض الثاني لبرنامج الحكومة أمرا مستبعدا ، كما یمكن للمجلس الشعبي الوطني رفض 

 إلىو لكن هذا الرفض قد یؤدي برئیس الجمهوریة ، یقدمه الوزیر الأول  الذيلثقة ا التصویت على طلب

  .تفعیل سلطة الحل قبل التصویت على الثقة

 : رفض برنامج الحكومة -

یـعــد مـخـطــط الحكومة الذي یصمم من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وعاء السیاسة العامة 

، و هو أیضا میثاق 1و الإســتـــراتـیـجـــیـــة الـشاملة للنشاط الحكومي في كافة مجالاته و نشاطاته المختلفة 

إذن فهو ،  2أداء و عمل الحكومة أو إتفاق رسمي بین الحكومة و البرلمان یتم على أساسه و في نطاقة

یمثل خططها المستقبلیة في كافة و ه الحكومة فور تسلمها لمهامها ــدمـــقـذي تـــل الـمــعـط الـــطــمخ

القطاعات ، و تهدف من خلال تقدیمه إلى الحصول على الموافقة و المساندة الشعبیة من خلال ممثلي 

مخطط عمل الحكومة یعتبر  أنجاء به الدستور الجزائري هو  ما أنغیر ، الشعب على مستوى الغرفتین 

یتبعه  أنالذي یمكن 3على المجلس الشعبي الوطني  إجباریاو یعرض ، تطبیقا لبرنامج رئیس الجمهوریة 

بمناقشة تصدر عنها لائحة ، في حین یمثل بیان السیاسة العامة ملخص لعمل الحكومة خلال السنة 

  . ما تم تقدیمه في برنامج الحكومة زنجاإالمالیة بتحدید نسب 

و مما لاشك فیه أن بیان السیاسة العامة یزود أعضاء البرلمان بالمعلومات و الحقائق حول 

واقع أداء الحكومة  و عمل الإدارات التابعة لها ، الأمر الذي یشكل معیار رقابي برلماني یسهل عملیة 

 . 4و تحریك المسؤولیة أو الإقتناع و الرضا عن الأداء الرقابة و المطابقة ما تم تقدیمه في البرنامج

  :المصادقة على طلب التصویت بالثقة أو ملتمس الرقابة   -

و هو من إختصاص الوزیر الأول حیث یطلب هذه الأخیر من البرلمان منحه الثقة سواء 

، و في حالة عدم حصوله على التصویت بالثقة فإن  1لبرنامج عمله أو بیان السیاسة العامة الذي قدمه

  . 2الوزیر الأول یقدم إستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة

                                                           
  .84،  السابقالمرجع بوالطین حسین ،  1
  . 104، ص  2007، دار الخلدونیة ، الجزائر ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمانخرباشي عقیلة ،  2
یقدم الوزیر الاول مخطط عمل الحكومة  الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه و یجري " من الدستور الجزائري  94المادة  3

  ......"الغرض مناقشة عامة المجلس الشعبي الوطني لهذا 
، مجلس  13، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  لیات الاسئلة الشفویة و الكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیةمكانة آعوابدي عمار ،  4

  . 125، ص  2006الامة ، الجزائر ، 
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الذي یخضع بدوره  ،هذا الأخیر في حین أنه یمكن لأعضاء البرلمان تقدیم ملتمس رقابة

ى نسبة أهمها نصاب معین من الاعضاء لقبوله و كذا حصوله بعد التقدیم عل، لمجموعة من الشروط 

و هذا أثناء عرض الوزیر الأول لبرنامجه أو تقدیم بیان السیاسة العامة ،  الأمر الذي  3تصویت محددة

یجعل من تقدیم ملتمس الرقابة أمرا بعیدا على التحقق ، و لكن في حالة حصول هذا الملتمس على 

  . 4مصادقة البرلمان فإن الوزیر الأول یقدم إستقالته

و قــد جــاء تعـقـیــد الإجراءات المـتـعلقة بحجب الثقة عن الحكومة بهدف تقویة الإستقرار 

ن ارتباطها دائما أإلا ، یا هي رقابة حقیقیة و فعالة ن هذه الوسائل تشكل رقابة ظاهر أو رغم ، 5الحكومي 

توازن العلاقة بین ختلال في لیات غیر فعالة ، مما یؤكد الإآا یجعل منها برغبة الحكومة و طلبه

  .من السلطة التشریعیة السلطتین لصالح السلطة التنفیذیة ، الأمر الذي یجعل هذه الأخیرة في مركز أعلى

ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء هو إن أساس سلطة الوزیر الأول في أو علیه یمكن القول 

التشریعیة هذه العلاقة التي تمنح السلطة إلى علاقة السلطتین التنفیذیة ب النص الدستوري الصریح ، إضافة

التنفیذیة تفوقا ، و بالتالي یمكن لممثلها الوزیر الأول التدخل في العملیة التشریعیة بمختلف مراحلها حتى 

  .و إن ثار خلاف بین الغرفتین 

  :المتساویة الأعضاء  اللجنة تحریكالأجل القانوني كحد لسلطة الوزیر الأول في  الثاني الفرع

یلحق الأجل معین، و غالبا ما  ستیفاء إجراءهو المدة التي یمنحها القانون لإ الأجل القانوني

  .حترامهإلتزام به، و هذا لضمان بجزاء في حالة عدم الإ

  

                                                                                                                                                                                     
  .04، ص  المرجع السابقشبل بدر الدین و اخرون ،  1
ن یطلب من المجلس الشعبي الوطني أول للوزیر الأ"........... الخامسة  الفقرة 2016لسنة من الدستور الجزائري  98المادة  2

  .............."ستقالة الحكومة إول على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأ تصویتا بالثقة و في حالة عدم الموافقة
  من الدستور الفرنسي  49من الدستور الجزئري و المادة  153/154لهذا یرتبط ملمتس الرقابة بعدة شروط حددتها المواد  3
ستقالة إول لى ملمتس الرقابة یقدم الوزیر الأذا صادق المجلس الشعبي الوطني عإ"  2016لسنة من الدستور الجزائري  155المادة  4

  "لى رئیس الجمهوریة إالحكومة 

إذا أقرت الجمعیة الوطنیة إقتراح سحب الثقة أو رفضت الموافقة على برنامج الحكومة أو على بیان " من الدستور الفرنسي  50المادة 

 " سیاستها العامة وجب على الوزیر الأول تقدیم إستقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة 

  176، ص  المرجع السابقعصام سلیمان ،  5
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ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء سلطة واسعة في إن سلطة الوزیر الأول في إسابقا ف كما ذكر

حیث  يفرنسنظیره الو في  حیث یحتكرها لنفسه دون منازع ، يزائر الجالدستور كلا الدستورین ، في 

دعا العدید من الباحثین إلى وضع جتماع من عدمه ، في ظل هذه السلطة الواسعة الإة یتحكم في إمكانی

جل محدد للوزیر الأول ، حیث ترتبط ممارسة هذه السلطة بأجل معین یوجب عند تجاوزه جزاء یعطیه أ

  .بعضا من الإلزام 

للوزیر الأول لممارسة  جلأابق لم یحدد المؤسس الدستوري أي في الجزائر و في الدستور الس

و تم تدارك هذا الأمر بموجب التعدیل  بشكل صریح ، ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاءإسلطته في 

بشكل  الأولجل یحد من سلطة الوزیر أن أي النص الدستوري میخلو الدستوري الأخیر ، في فرنسا أیضا 

 .صریح 

الأجل القانوني في  الأول قسمه ستتم دراسة الآجال القانونیة ، حیق یتناول الفرعو في هذا 

و هل أوجد المؤسس  الحالات العادیة أي أثناء مناقشة نص قانوني عادي لا تحكمه أي قواعد خاصة ،

الدستوري الجزائري و الفرنسي  أي أجل للوزیر الأول من أجل تفعیل سلطته بطلب إجتماع اللجنة أثناء 

الثاني  القسم في أمامرور نص قانون عادي ؟ أم أن الوزیر یبقى مخیرا في طلب اللجنة متى أراد ؟ ، و 

ن تلك المتبعة ممیزة ع ــراءاتب إجــتوجــسـي تــتـال ةـــصاـالات الخــحـي الــنناقش الأجل القانوني فمن الفرع 

الجزائري و  المؤسسین الدستوریین معتمدة لدىكحالة المتمثلة في قانون المالیة و لإصدار تشریع عادي،

الفرنسي ، و نظرا لطبیعة هذه  بالمؤسس الدستوريكحالة خاصة  جتماعيو قانون الضمان الإ ، الفرنسي

ة و إرتباطها بمجالات حساسة و مؤثرة في الدولة تم وضع إجراءات خاصة بها للمناقشة القوانین الخاص

و التصویت و الدراسة ، فهل تم تمدید العمل بخصوصیة الإجراءات لتشمل أیضا خصوصیة في 

إجراءات إستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء من أجل تسویة الخلاف في أحكامها ؟ باعتبار أن الخلاف 

العملیة التشریعیة ككل ، أم أن المشرع في كلا البلدین تجاهل خصوصیة هذه القوانین و ترك  جزء من

  سلطة الوزیر الاول مطلقة دون ربطها بأي أجل یذكر؟
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  :الأجل القانوني في الحالات العادیة  - أولا 

جل قانوني یحد من سلطة أمن الدستور الفرنسي من أي  45دة سابقا یخلو نص الما كما ذكر

من  120نص المادة  وضمنه فيالذي نقله المؤسس الدستوري الجزائري  الأمرالوزیر الأول ، و هو 

جل أحیث تم النص على وضع  في التعدیل الدستوري الأمرنه عاد و تدارك أغیر  الدستور السابق ،

  .1یوما الوزیر الأول تمثل في خمسة عشر

إلى الوضع في الدستور الفرنسي ، ذلك  على الحالة الجزائریة مع الإشارة ةدراسالركز تو علیه س

أي في حالة ،  رئیسي الغرفتین تمثل فيأن هذا الأخیر یعطي بدیلا عن الوزیر الأول في إعمال اللجنة و 

 .جتماع لرئیسي الغرفتین دعوة اللجنة للإ جتماع اللجنة یمكنإو تجاهل الوزیر الأول لطلب أرفض 

 : ة الدستوری وصالأجل في النص - 01

أن المؤسس الدستوري  الجزائري یتضحور من الدست 138بدراسة الفقرة الخامسة من المادة 

و ترك الأمر معلقا دون جزاء مترتب عن ، جتماع اللجنة لإیوم للوزیر الأول لطلب  15 جلأأعطى 

  .2مخالفة النص

حترام إبعضا من الإلزام للوزیر الأول ب تشكلرغم أنها تعد محاولة تحسب للمؤسس الدستوري و 

ة لجعل هذا الأجل ملزما ـــیــلآع ــوضم ـــتــأنها تبقى ناقصة فكان الأجدر أن ی محتوى النص الدستوري ، إلا

  :ذلك إما  و

الأجل، و هذا من خلال  نقضاءإالأعضاء تجتمع بقوة القانون بعد جعل اللجنة المتساویة   -

مباشرة من طرف رئیسي الغرفتین بعد استنفاذ الأجل ، وفي هذه الحالة على المؤسس تشكیل اللجنة 

جل الفصل في النص ، و یبدأ حساب آجال أحساب الآجال الممنوحة للجنة من  الدستوري أن یؤجل

 .جتماع النص منذ تاریخ طلب الرئیسین للإالفصل في 

للأجل  ي حالة تجاهل الوزیر الأولجعل رئیسي الغرفتین یملكان سلطة تحریك عمل اللجنة ف -

 .لاحقا سیتم تناوله القانوني ، و هنا تكون سلطة الرئیسین موازیة لسلطة الوزیر الأول و هذا ما

                                                           
  .الدستور الجزائري بصیغتها الجدیدة من  138المادة  1
یطلب الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء " ........الدستور الجزائري  138 من المادةالخامسة الفقرة  2

  ............."یوما، لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف )15(في كلتا الغرفتین، في أجل أقصاه خمسة عشر 
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ة للوزیر بناءا على مطالب كثیرة بضرورة تحدید مد - یوما  15أجل  –و قد جاء هذا التعدیل 

یر الأول في ممارسة هذه السلطة و حالات التعطل ستدعاء ، و هذا بعد تعسف الوز الأول للقیام بإجراء الإ

المجمد  التي عرفتها عملیة إصدار العدید من القوانین منها قانون الأساسي للقضاء و كذا قانون الإشهار

  .لغایة كتابة هذه الأسطر 

 :یة القانونالنصوص في  الأجل -02

عتبار عدد خذ بعین الإأى ذكر الآجال القانونیة، و إنما بالنسبة للمشرع الفرنسي لم یأتي عل

المنظم للعلاقة بین المجلس 12-16من القانون العضوي  88المادة  إن،  أما في الجزائر ف القراءات

  .1یوم  15جل أ، تحدثت المادة عن الشعبي الوطني و مجلس الأمة و علاقتهما مع الحكومة 

ن هذا إلأول لرئیسي الغرفتین ، و علیه فتبلیغ طلب الوزیر ایبدأ حسابه بعد  و لكن هذا الأجل 

عدمها بل یتعلق نه لا یمس ممارسة السلطة من أإذ ،  عتباره حدا لسلطة الوزیر الأولإالأجل لا یمكن 

، أي بعد تقدیم الطلب و لا یتعلق بصدور الطلب من صاحب السلطة الأصیل و هو  بما بعد الممارسة

طلب ین على الوزیر الأول إجتماع خلال الأجل فحالة صدور الطلب و لم یتم الإ في الوزیر الأول ، و

  . جتماع من جدیدالإ

   :جل القانوني في الحالات الخاصة الأ - ثانیا

على الأقل الأمر بالنسبة  - أجلا محددا و واضحا  ن النصوص الدستوریة لم تضعأرغم 

إلى  تنظیمها لبعض القوانین ذات الطبیعة الخاصة أشارتأنها و في   إلا،  –للمؤسس الدستوري الفرنسي 

التشریعیة عملیة ال، و هذه المدة إجمالیة تشمل  ى هذه القوانینجل المصادقة علأیة للبرلمان من مدة قانون

فیها فترة تسویة  ماــون بـــانــقــص الـلى نــة عــادقـصــمالـة و ــشـاقــنـمالــكـامــلــة للـنـــص مـنــذ الإیــداع و الـ

الخلاف ، و تتمثل هذه القوانین في القانون المتضمن المیزانیة السنویة للدولة كحالة مشتركة بین 

مویل و قانون ت، أو ما یطلق علیه المشرع الفرنسي قانون الموازنة لدستورین الفرنسي و الجزائري ا

  .جتماعي كحالة خاصة بالمؤسس الدستوري الفرنسي الضمان الإ

  

                                                           
یوما من تاریخ ) 15(تجتمع اللجنة المتساویة الاعضاء في اجل اقصاه خمسة عشر " .... 16/12 العضوي  من القانون 88المادة  1

  ...."تبلیغ الطلب لاقتراح نص یتعلق بالاحكام محل الخلاف 
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  : بین الدستورین الجزائري و الفرنسي متفق علیهاحالة  الموازنة/  قانون المیزانیة -01

نه القانون أفي فقرتها الرابعة على  34الدستور الفرنسي قانون الموازنة في المادة  ذكرقد و  

هذا صدر و  ، 1وص علیها في القانون الأساسيالذي یحدد موارد الدولة و أعباءها وفقا للشروط المنص

والمعدلة بالقانون العضوي  1959جانفي  02المؤرخة في  02- 59الأخیر في شكل التعلیمة رقم 

المادة الأولى منه أن قانون المالیة هو القانون  ذكرتحیث  ، 20012المتضمن قانون المالیة لسنة 

  .الهادف إلى التوازن بین نفقات و مصاریف الدولة 

الفرنسي الأحقیة لمناقشة القانون لكلا الغرفتین بتساو ، إذ  من الدستور 39و فیما منحت المادة 

و مجلس أالمجلسین سواء الجمعیة الوطنیة  حدأروع القانون لدى مكتب ــشـداع مــة إیــومــكـحـن للــكـمـی

یسمیه المؤسس الدستوري  و ماأأحكام قانون المالیة  ءا لهذه القاعدة العامة یتمثل فيإستثنا یوجد ، خو الشی

  .3أولا  أعطي الحق للجمعیة الوطنیة بمناقشة قانون الموازنةحیث الفرنسي بقانون الموازنة 

من الدستور الفرنسي مدة أربعین یوما  47إلى هذه الأحكام الخاصة منحت المادة  إضافة

المدة یحال النص على مجلس للجمعیة الوطنیة للقراءة الأولى ، و إن لم تصادق على النص بعد انقضاء 

ن إحتساب المدتین معا فإیوما ، و ب 15مجلس الشیوخ خلال  الشیوخ من قبل الحكومة ، و یفصل

یوما تمنح لها للمصادقة على  70یوما للفصل في مشروع قانون الموازنة من أصل  55للمجلسین مدة 

  . 4المادة نفسالنص و إلا صدر القانون  ضمن مرسوم قید التنفیذ حسب أحكام 

بالتالي فانه یجب على الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ في حالة حدوث خلاف حول قانون  

 45یوما فقط ، بما فیها استعمال كافة الآلیات المنصوص علیها في المادة  15الموازنة الفصل فیه خلال 

ت جمیعها یتحكم في سیرها من ذهاب و إیاب و اللجنة المتساویة الأعضاء و الكلمة الأخیرة ،هذه الآلیا

                                                           
  ..................................................." من الدستور الفرنسي  34لمادة ا 1

  تحد قوانین الموازنة موارد الدولة و اعباءها وفق الشروط و في ظل التحفظات التي یقرها قانون اساسي 

"..........................  

2
 LOI ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1ER AOUT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES .  

3
  ...................................." من الدستور الفرنسي  39المادة  

  "و تناقش مشاریع القوانین بمجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة بشانها و تودع في مكتب احد المجلسین 

4
المشروع  قید أحكام شعار من البرلمان خلال سبعین یوما یجوز وضع إذا لم یصدر إو " ......... الدستور الفرنسي  من 47المادة  

  "التنفیذ عن طریق مرسوم 
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 جتماع اللجنة و ذلك لكون قوانین الموازنة تكون في یمكن لرئیسي المجلسین الدعوة لإالوزیر الأول ، إذ لا

  .غلب الحالات مشاریع قوانین حكومیة أ

إذ یمنع الوزیر الأول من التقاعس ، ن یكون في صالح المجلسین أو هذا الأجل القصیر یمكن  

جتماع اهل طلب الإــجـي تـــا فــبـبــا ســضــون أیـــكــی نأن ــكــمـو ی، جتماع ستدعاء للإسلطة الإستعمال إفي 

لإصداره وفقا للأحكام المقترحة في مشروع القانون الأول و المعد من قبل ، نقضاء المدة إنتظار إو 

  .الحكومة 

حیث تحدید المدة الإجمالیة و قد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري التجربة الفرنسیة من  

یوما بموجب  75مدة للغرفتین للفصل في قانون المالیة و هي  لمناقشة قانون المیزانیة ، و منح أیضا

 العضوي من القانون 44في فقرتها التاسعة ، و قد فصل المشرع هذه المدة في المادة  138المادة 

جل المصادقة على أیوما للمجلس الشعبي الوطني من  47م منح سبعة و أربعون ـث تــیـــح،  16/12

جل المناقشة و التصویت ، و في الفقرة الرابعة من المادة أمن  الأمةالقانون ، و عشرون یوما لمجلس 

  .1للجنة المتساویة الأعضاء للفصل في الخلاف  أیام 08تحدث المشرع عن تخصیص مدة 

  : یة الملاحظة التال یمكن إبداءو بهذا الخصوص 

جل اللجنة المتساویة الأعضاء وحدها أمن  حیث أن تخصیص المدة المتبقیة من الأجل القانوني

ستبعاد إبما كان قصد المشرع الجزائري هو ینفي وجود الآلیة الثانیة و هي الكلمة الأخیرة نفیا مطلقا ، و ر 

و لكن هذا لا نجد له أصلا  الكلمة الأخیرة في حالة الخلاف حول أحكام قانون المالیة كحالة خاصة ،

 العضوي من القانون 44دستوریا و هنا تطرح إشكالیة مدى دستوریة نص الفقرة الرابعة من المادة 

16/12 .  

   :حالة خاصة بالمشرع الفرنسي قوانین تمویل الضمان الاجتماعي  -02

مدها المشرع یدخل قانون تمویل الضمان الاجتماعي ضمن نظریة الحمایة الإجتماعیة التي إعت

الـفــرنــســي ، هــذه الـحـمــایــة الـتـي تـشـمـل كــل الـتـدابـیــر الاحترازیة لحمایة المواطنین الفرنسیین أو المقیمین 

، وقد عرفت المنظومة القانونیة للضمان  2و العاملین على مستوى التراب الفرنسي من كافة الأخطار

                                                           
عضاء لغرفتین یتاح للجنة المتساویة الأفي حالة الخلاف بین ا" .............. 16/12الفقرة الرابعة من القانون العضوي  44المادة  1

  "نه أیام للبت في شأ) 08(جل ثمانیة أ
2

 Comité éditorial pédagogique de l'UVMaF, La sécurité Sociale , Université Médicale Virtuelle 

Francophone , France , 2011/2012 , p 01. 
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أین أوجد  1930افریل  30الإجتماعي تطورات عبر التاریخ البرلماني الفرنسي أهمها القانون الصادر في 

  .المشرع الفرنسي إجباریة الضمان الإجتماعي 

ة ثر في المنظومأله  یوجدبالمشرع الفرنسي ، إذ لا نون هو حالة خاصة و علیه فإن هذا القا

من  34، و قد جاءت المادة و لیس بهذه الأهمیة إذ یتم التشریع به بقوانین عادیة القانونیة الجزائریة 

جتماعي ، إذ تحدد تعریفا لقوانین تمویل الضمان الإ عتبارهإنسي في فقرتها الخامسة بما یمكن الدستور الفر 

یرادته إط نفقاته المسطرة بالنظر إلى لعامة التي تضمن توازنه المالي وتضبوانین الشروط اـقـذه الــه

  . أحكام تنظیمه إلى قانون أساسي المتوقعة ، و أحال

تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد منح مدة خمسین یوما لمناقشة و المصادقة 

ما ، مقسمة إلى عشرون یو  1من الدستور الفرنسي 01مكرر  47القانون بموجب أحكام المادة هذا على 

ة ، في حین منحت مدة جل المصادقأخمسة عشر یوما لمجلس الشیوخ من  للجمعیة الوطنیة الفرنسیة و

  .جل الفصل في حالة الخلاف بین الغرفتین باستخدام كافة وسائل التسویة أیوما من  15

جل محدد للوزیر الأول من قبل المؤسس الدستوري الجزائري شكل قفزة نوعیة تحسب أإن وضع 

ة إضافة هذا ــمــیــن قــلل مــقــ، ی لكن بقاء الأجل معلقا دون وجود إلزام سوى قوة النص الدستوريله ، 

أن النصوص المنظمة لصدور القوانین ذات الطبیعة الخاصة قد حددت آجال  و تجدر الإشارة ، الأجل

جتماع ، هذه الآجال الأعضاء للإستدعاء اللجنة المتساویة إكل عام بما فیها إجراء ـــشـة بـویـسـتـة الــیـلـمـــلع

أن إلا ، ستدعاء الوزیر الأول بالقیام بإجراء الإ رغم أنها في صالح السلطة التشریعیة حیث أنها تلزم و

و إصدار القوانین في شكل أوامر  ح السلطة التنفیذیة إمكانیة تجاوز الخلافــنـمـة تــوریــتـدسـوص الــصـالن

جاوز رأي البرلمان و عدم احتساب مراسیم بنفس محتوى المشروع المقدم أمام الغرفتین ، و بالتالي ت وأ

  .عتراض الأعضاء على الأحكام  الواردة فیه إ

 اللجنة المتساویة الأعضاء في الجزائر تبقى أوسع من تفعیل آلیةن سلطة أو علیه یمكن القول 

الأخیر لا ینفرد بهذه السلطة و إنما تشاركه السلطة التشریعیة  ن هذاسلطة الوزیر الأول في فرنسا ، لأ

یوم  15جل أن النص الدستوري المعدل قد وضع ألاحقا ، بینما في الجزائر و رغم كما سیتم توضیحه 

نعدام الجزاء ثر ، و هذا لإأالأجل یبقى غیر ذا ن هذا أجتماع اللجنة إلا إجل طلب أللوزیر الأول من 

                                                           
1
داع المشروع إیربعین یوما من أولى خلال ألجمعیة الوطنیة قرارها في قراءة ذا لم تصدر اإ" ......من الدستور الفرنسي  47 المادة 

خلال خمسة عشر یوما و تتبع بعد ذلك الشروط المنصوص علیها في ن یبت فیه أكومة مجلس الشیوخ الذي یجب علیه تبلغ الح

  ......................" 45المادة 
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ن القوانین أه تقدیمه لرئیسي الغرفتین ، كما و حتى رفضأتب عن إهمال الوزیر الأول للطلب المتر 

یة تجاوز حترام الأجل و ذلك لإمكانإوزیر الأول في موضع إلزام بالخاصة المحددة بأجل معین لا تضع ال

فیذ ، كما یمكن التنو مرسوم قید أء الأجل و إصدار القانون في أمر نتهاإنتظار إعملیة الخلاف ، و هذا ب

مما یضع اللجنة المتساویة ، إصدار طلب الاجتماع إلى قرب نهایة الأجل القانونیة  للوزیر الأول ترك

و بالتالي فشلها في أداء ، جل قصیر جدا لا یمكنها الاتفاق على أحكام لتسویة الخلاف أفي  الأعضاء

  .سة سیتم توضیحها في الدرامهامها و ما یترتب عنه من نتائج 
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  : لیة اللجنة المتساویة الاعضاءآ تفعیلدور السلطة التشریعیة في  المطلب الثاني

ة ـــنـــجــل اللـــمـــل في تحریك عرفتها سلطة الوزیر الأو ـــي عـــتـــرة الــیــثــنتقادات الكنتیجة للإ

الغرض  أنذلك و لسلطة التشریعیة نفسها ، توجهت الدساتیر إلى توسیع هذه السلطة لتشمل ا ، المختلطة

ختصاصها الأصلي ممارستها لإ عي بحت یتم داخل الهیئة التشریعیة ، و أثناءـریــشـلاف تــة خـــویــســت وــه

م من ــرهــــیــبحل الخلاف من غ ن الغرفتین المكونتین للبرلمان أولىإو هو إصدار التشریعات ، و علیه ف

تحسس ن تتوج أعمالها بصیغة نهائیة تجسد دورها في أحترام رغبة كل غرفة بإو هذا ب ، السلطات

  . 1نشغالاتهإتطلعات الشعب و التعبیر عن 

تعدیل الدستوري البموجب  ذه المشاركةــي هــنـــبـا تـــســـرنــــي فــم فـــبارات تــتــعذه الإـــرا لهـــــظـــو ن

توري الجزائري في هذا التوسع في السلطة و لم یأتي على ذكرها بینما تأخر المؤسس الدس ، 2008لسنة 

 مقسمة إلى دراسة هذه الجزئیة، لهذا ستكون  2016ة ـنــســل رـــیــوري الأخــتــسـدــل الـــدیــــعــتـي الــى فــتــح

أین في إنشاء و تحریك اللجنة ، واقع مشاركة البرلمان في فرنسا لدراسة الأول منهما  یتطرق ، جزأین

أنها سلطة تعوض  أم ض طبیعة هذه السلطة و هل هي سلطة موازیة لسلطة الوزیر الأولاستعر سیتم ا

آفاق مشاركة البرلمان الجزائري في تحریك یدرس ، أما الجزء الثاني ف ؟تجاهل الوزیر الأول لتحریك اللجنة

  .لمن ستمنح ؟؟ مستقبلا كیف ستكون هذه السلطة و  السلطةاللجنة ، في حالة تبني هذا التوسع في 

واقع : بعنوان المطلب ضمن فرعین جاء الأولهذا في محتوى  التفصیل تمتبعا لهذا التقسیم 

ثاني فكان تحت الأما الفرع  ، اللجنة المتساویة الأعضاء تفعیل آلیةرلمان الفرنسي في ـبـة الــاركــشــم

في إطار دراسة مستقبلیة إستشرافیة في حال  لمان الجزائري في عملیة التحریكر آفاق مشاركة الب :عنوان

  .تبني هذه المشاركة في تعدیلات مستقبلیة للدستور الجزائري 

  :اللجنة المتساویة الأعضاء  تفعیل آلیةواقع مشاركة البرلمان الفرنسي في  الفرع الأول

بات في السلطة بعد الكثیر من المطاللهذا التوسع الفرنسي جاء تبني المؤسس الدستوري 

كآلیة  عتماد اللجنة المتساویة الأعضاءإو ذلك منذ  حتكار الوزیر الأول لهذه السلطة ،إبضرورة إنهاء 

قترح لجنة تعدیل الدستور رة كمــه أول مـاءت بـد جـ، و ق1958لتسویة الخلاف التشریعي بموجب دستور 

من الدستور الفرنسي  45ى النص الرئیسي المتمثل في المادة ،  و بالعودة إل 1993ة سنة أو المنش

                                                           
  .256 ص ،  العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمانخرباشي عقیلة ،  1
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أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد ذكر جهتین تمثلان البرلمان في عملیة التحریك ،  جهة تتدخل  یتضح

و جهة تتدخل بطریقة غیر مباشرة ، ) أولا (  جتماعي رئیسي الغرفتین عن طریق طلب الإمباشرة تتمثل ف

، هذا )ثانیا ( ستعجال الوزیر الأول لحالة الإ عتراض على إعلانمن خلال عدم الإهي مؤتمر الرؤساء 

  .ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاءإالإعلان المؤدي بالضرورة إلى طلب 

  : جتماع اللجنة المتساویة الأعضاء  إسلطة رئیسي الغرفتین في طلب  - أولا

ساسیة لرئیسي مجلس الشیوخ و الجمعیة الوطنیة لهیئة ما فإن المهمة الأولى و الأو كأي رئیس 

قة تعیینهم على عكس طری 1نتخابیة مختلفةمدة عهدتهم الإ رغم أنالفرنسیین تتمثل في رئاسة الغرفة ، و 

أن رئیسي مجلس الشیوخ و الجمعیة  قتراع السري  بین أعضاء الغرفة المعنیة ، إلاالمستندة على مبدأ الإ

نتمائهم لسلطة إعتبار إب ختصاصات المشتركة في الدستور الفرنسيالإ ة منالوطنیة یتمتعان بمجموع

  .واحدة هي السلطة التشریعیة  

ة البرلمانیة ، حیث یمارس ختصاصات تتعلق بتسییر الحیاإإلى  ختصاصاتو تنقسم هذه الإ 

عیم مكانة ختصاصات تتعلق بالمشاركة و تدإرأسها، و ختصاصات كل رئیس داخل الغرفة التي یتهذه الإ

ختصاصات الأخیرة التي عرفت تدعیما و تطورا التشریعیة داخل النظام الدستوري ، هذه الإ السلطة

أعضاء في المجلس ثلاثة و كذا الحق في تعیین ، بمشاركة رئیسي الغرفتین في الإخطار بعدم الدستوریة 

بالغة الأثر في النظام ختصاصات إ، و هي  2الدستوري و تعیین شخصیة في المجلس الأعلى للقضاء

  .القانوني لأي دولة

  

  

                                                           
1
ینتخب رئیس الجمعیة الوطنیة لمدة الفترة التشریعیة ، و ینتخب رئیس مجلس الشیوخ بعد كل " من الدستور الفرنسي  32المادة  

   ." تجدید جزئي 

ة ن تمتد عن المدفترة التشریعیة و التي یمكن أنما حددتها بالد العهدة البرلمانیة بالسنوات و إالدستوریة لم تحد الملاحظ أن هذه المادة

ینتخب رئیس " من الدستور الجزائري  131المؤسس الدستوري الجزائري حسب المادة  اعتمدهمحددة قانونا لظروف معینة ، و هو ما 

و قد حدد الفترة التشریعي للمجلس الشعبي "  يمة بعد كل تجدید جزئمجلس الأ المجلس الشعبي الوطني للفترة التشریعیة ینتخب رئیس

  .من الدستور الجزائري  119ب المادة الوطني بخمس سنوات حس

2
نظمة دراسة مقارنة لكل من الجزائر و مصر و فرنسا و بعض الأ  رلمانــبـو الـــضـعــي لــونـــقانــام الـــظـــنــالد ، ـــمــــحــات مـــركـــب 

  .11، ص  2012، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ،  02ج ،  خرىالأ
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ختصاصات في النصوص الدستوریة خاصة تلك المتعلقة بعلاقة و قد نظمت مجموع هذه الإ

 58/1100 الأمرمن الدستور الفرنسي و ما بعدها ، و أیضا  34البرلمان مع الحكومة بدایة من المادة 

ستعمال كافة إو في ذلك یمكنهما ، عمل البرلماني ال الثالثة الرئیسین سلطة تسییر منح في مادتهیحیث 

  .الوسائل لضمان السیر الحسن للعمل داخل الهیئتین

و إضافة إلى المهمة الرئیسیة لرئیسي الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ و المتمثلة في إدارة 

ا في بعض الأمور الجلسات كل في الغرفة التي یترأسها ، فإن رئیس الجمهوریة ملتزم بإستطلاع رأیهم

 1و حالة إعتزامه إستخدام صلاحیاته الإستثنائیة، الدستوریة مثل حال إعتزامه حل الجمعیة الوطنیة 

  ،  2من الدستور  16المقررة في المادة 

یة الأعضاء عتماد آلیة اللجنة المتساو إنه و منذ إجزئیة الخلاف التشریعي ف بخصوصو 

حیث لم یتم إعطاء البرلمان أي سلطة ، بسلطة تحریك اللجنة  الأولنفرد الوزیر إ 1958بموجب دستور 

قتراح توسیع هذه إأین تبنت لجنة تعدیل الدستور  1993إلى غایة سنة  لتحریك اللجنة المتساویة الأعضاء

ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء مباشرة دون إقترحت اللجنة إ، كما  3السلطة لتشمل رئیسي الغرفتین 

  .إلى قراءة ثانیة ذلك أنها رأت أن القراءة الثانیة غیر ذات قیمة  اللجوء

 2008غیر أن هذه الاقتراحات لم تعرف طریقها للتطبیق سوى بعد التعدیل الدستوري لسنة 

و التي جاء نصها ، من الدستور في فقرتها الرابعة  45حیث تم تضمین هذه السلطة في نص المادة 

ثبت، نتیجة الفشل في التوصل لاتفاق بین المجلسین، استحالة إصدار مشروع وفي حال ..... "كالتالي 

، أو في حال  قانون حكومي أو مشروع قانون مقدم من الأعضاء بعد جلستي قراءة من قبل كل مجلس

قررت الحكومة تطبیق الإجراء المعجل دون التعارض بشكل مشترك مع مؤتمري الرؤساء ، بعد قراءة 

قانون من قبل كل مجلس، یجوز لرئیس الوزراء أو لرؤساء المجلسین معاً، في حالة وحیدة لمشروع ال

                                                           
  . 37، ص  المرجع السابقصلاح الدین فوزي ،  1

اذا تعرضت مؤسسات الجمهوریة او استقلال الوطن او وحدة اراضیه او تنفیذ التزاماته الدولیة " من الدستور الفرنسي  16المادة  2

التي تقتضیها هذه لخطر جسیم و في حال توقفت السلط العمومیة الدستوریة عن سیرها المنتظم یتخذ رئیس الجمهوریة التدابیر 

الظروف بعد استشارة الرسمیة للوزیر الاول و رئیسي المجلسین و كذا المجلس الدستوري ،  و یخبر الامة بذلك في خطاب یوجهه 

  " .......................................الیها

3
، جامعة  )أطروحة دكتوراه (  الدستوریةلیات حل الخلاف التشریعي بین غرفتي البرلمان في الأنظمة آسالمي عبد السلام ،  

  74، ص  2012 الجزائر ، تلمسان ،بكر بلقاید أبو 
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مشروع قانون خاص مقدم من الأعضاء، أن یدعوا لانعقاد لجنة مشتركة مكونة من عدد متساوٍ من 

  ......." الأعضاء من كل مجلس تُكلف باقتراح نص حول الأحكام الباقیة قید المناقشة

تتمیز  جتماعستدعاء اللجنة للإإسلطة الرئیسین في  أن یتضحالفقرة  و من خلال تحلیل هذه

  :تتمثل في  ممیزات بأربع

  :  2008سلطة مستحدثة بموجب التعدیل الدستوري   –1

حیث لم یتوجه المؤسس الدستوري الفرنسي إلى فتح المجال أمام رئیسي الغرفتین من أجل 

، و جاء هذا التوسع بعد إنفراد  2008تعدیل الدستوري لسنة إستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء إلا بعد 

  .الوزیر الأول بهذه السلطة لمدة ما یقارب نصف قرن 

  :التحریك  جلأمن حیث  سلطة الرئیسین سلطة موازیة لسلطة الوزیر الأول - 2

جتماع في نفس الأجل ممارسته لحق طلب الإأي مشاركة السلطة التشریعیة للوزیر الأول في 

ة الرابعة لرئیسي من الدستور الفرنسي حیث تمنح الفقر  45، و قد نصت على هذه السلطة المادة  القانوني

و مهلة لتجاوز سلطة الوزیر أجل أ، و ذلك دون تحدید  1جتماع ستدعاء اللجنة للإإالمجلسین سلطة 

ل اللجنة المختلطة لتحریك عمالأول ، أي في حالة وقوع خلاف یتدخل الرئیسین مباشرة بقرار مشترك 

  .جل محدد أنتظار إدون 

  : سلطة الرئیسین سلطة محدودة ترتبط بطبیعة النص محل الخلاف  - 3

ع القانون الذي بین مشرو الفرنسي  يالدستور المؤسس و في نص المادة المذكورة سابقا فرق 

اللجنة جتماع إذ یمكن لرئیسي الغرفتین طلب قتراح القانون الذي یقدمه البرلمان ، إإتقدمه الحكومة و 

و من قبل أعضاء مجلس أدم من قبل نواب الجمعیة الوطنیة قتراح قانون مقإالمختلطة لو تعلق الأمر ب

إیاهم الدستور الفرنسي على قدم  و التي یمنحها، الشیوخ في إطار مساهمتهم في العملیة التشریعیة 

 بأجل لم ترتبط إنن سلطة الرئیسین و إالوزیر الأول ، و علیه فو المساواة مع نواب الجمعیة الوطنیة 

                                                           
یجوز للوزیر الأول أو لرئیسي المجلسین أن یدعوا لإنعقاد لجنة مختلطة و تعادلیة ................ "من الدستور الفرنسي  45المادة  1

عد التمثیل تكلف بإقتراح نص حول الأحكام الباقیة قید المناقشة فیما یتعلق بإقتراح قانون إذا لم یصادقوا على مشروع و إقترحوا قانونا ب

   لمجلسین أو إذا قررت الحكومة مباشرة الإجراء العاجل دون أن تعترض مؤتمرات الرؤوساء قرائتین من كل مجلس نتیجة خلاف بین ا
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ن كان مشروعا مقدما من طرف الحكومة لا یتدخل إالنص المناقش ف بأصلي مرتبطة ـــدد فهــــحــم

جتماع اللجنة المتساویة إن للرئیسین حق طلب إالغرفتین ف أعضاءقتراحا من إكان  إنالرئیسین ، و 

  . الأعضاء

  :  نتهاء من قراءتین للنص القانونيالرئیسین محدودة بشرط الإ سلطة  - 4

تهاء الغرفتین من نإإلا بعد  جتماع اللجنة المتساویة الأعضاءإإذ لا یمكن للرئیسین أن یطلبا 

ن صلاحیة تجاوز القراءتین ممنوحة فقط للوزیر إراح قراءتین لكل غرفة ، و علیه فقتو الإأدراسة المشروع 

ن على الرئیسین إقتراح قانون فإب الأمرتعلق  إنستعجال ، حتى و حالة الإ ه بموجب إجراءالأول دون غیر 

  .طلب الاجتماع  لجألكل غرفة من  الأقلنتهاء من قراءتین على نتظار حتى الإالإ

جتماع اللجنة المتساویة الأعضاء حتى و إن شكلت إن سلطة الرئیسین في طلب إعلیه ف و

ف معین من النصوص ــنـي صـــودة فدـــحـم ىــقـبـا تـــهـأن إلا،  الوزیر الأول في الأجلسلطة موازیة لسلطة 

 عن قتراح و موضوع النص صادرن البرلمان هو صاحب الإأ إلى ودــعــن ، و ذلك یـیــوانــراح قـــتــقإهو  و

ن إالحكومة ، كذلك فجتماع من متلاك سلطة طلب الإإفرئیسي الغرفتین هنا أحق ب و منه ،  أعضاءه

نتهاء المجلسین من قراءتین لكل غرفة و لا یمكنهما التحرك لطلب اجتماع اللجنة إنتظار إعلى الرئیسین 

  .إلا بعد مرور النص على الغرفتین في قراءتین على الأقل

في فرنسا  58/1100رقم  الأمرن إا النصوص القانونیة فـــوري أمـــتــدسـالص ــنـة للــبـسـنـالـذا بـــــه

على ذكر اللجنة المتساویة نصوص مواده ان مع الحكومة لم تأت ـــمـرلـــبـة الــلاقـــم عــظـنــی ذيــالو 

رغم التعدیلات المتلاحقة التي عرفتها أیضا و ، رغم كونها جزئیة مهمة في العملیة التشریعیة ، الأعضاء 

  . الأمرمواد هذا 

فقد تضمنت أحكام  للجمعیة الوطنیة الفرنسیة و مجلس الشیوخو بدراسة الأنظمة الداخلیة 

أن  1من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  110تفصیلیة للمادة الدستوریة ، حیث نصت المادة 

، و في فقرتها في حالة إعلان حالة الإستعجال من قبل الوزیر الأول  ستدعاء یكون بعد القراءة الأولىالإ

                                                           
یتم استدعاء اللجنة المتساویة الاعضاء حسب الشروط الموضحة في " من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  110المادة  1

جلس في حال تفعیل الإجراء المعجل ، و في حالة عدم تفعیله بعد انتهاء من الدستور ، بعد انتهاء القراءة الاولى من كل م 45المادة 

  .القراءة الثانیة 

 .عند اتخاذ القرار من قبل الوزیر الأول یبلغ الى رئیس الجمعیة الوطنیة ، الذي یخطر الجمعة العامة فورا 

للحكومة التي تخطر فورا الجمعیة الوطنیة عبر عند اتخاذ القرار بخصوص إقتراح قانون من قبل رئیسي الغرفتین یقدم القرار  

  " .رئیسها
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أن یتم تبلیغ القرار المشترك  جتماع علىعن مشاركة الرئیسین في سلطة الدعوة إلى الإ نصتالثالثة 

  .للوزیر الأول

نه یمكن إة الفرنسیة و رئیس مجلس الشیوخ فو بهذه السلطة الممنوحة لرئیس الجمعیة الوطنی

سین لسلطة طلب التخلي عن الوزیر الأول في حالات محددة و بشروط مسبقة ، حیث ترتبط ممارسة الرئی

ور هذا الغرفتین و كذا مر  أعضاءقتراح قانون من قبل إالنص المناقش ، و الذي یتمثل في جتماع بنوع الإ

  في كل غرفة   الأقلتین على ءقتراح بقراالإ

الجمعیة الوطنیة و مجلس  رئیسي أن إلاة الجزئیة في عملیة التحریك ـــمـــذه المساهـــم هــو رغ

ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء مرة واحدة إنه تم أإذ تشیر الإحصائیات  ، لم یفعلا هذه السلطة الشیوخ

ستقلالیة الرئیسین في ممارسة سلطة طلب إعو إلى التشكیك في و هو ما ید ، 1بطلب من رئیسي الغرفتین

  .الاجتماع 

ستقلالیة التامة في ین الإیة التي تمنح لرئیسي المجلسن هناك من الأنظمة الدستور إللإشارة ف

نه بمجرد حصول الخلاف أ، إذ  2ستدعاء اللجنة المختلطة كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیةإ

  .جتماع رئیس مجلس الشعب أعضاء اللجنة للإالتشریعي یدعو كلا من رئیس مجلس الشیوخ و 

   :المتساویة الأعضاء اللجنة طلب إجتماعسلطة أعضاء الغرفتین في  –ثانیا 

من مجموعة من الهیئات  -الرئیسین  إلى إضافة - ان الفرنسي ــمـرلــبـل كل غرفة في الــكـشـتـت

 الرؤساءمؤتمر  أیضاو  م هیئة مساهمة في العمل التشریعي ،ــة كأهـیـانـمـرلـبـان الــجـلـب و الـتـالمكـب دءاــتـبإ

و المجموعات البرلمانیة ، و لكل هیئة مما سبق مهام محددة و مكملة لبقیة الهیئات بغرض تسییر الحیاة 

  .البرلمانیة داخل كل غرفة 

المساهمة في  -  إلى جانب رئیسي الغرفتین - یمكن للأعضاء و في جزئیة تسویة الخلاف

، حیث تعود conférence des présidentsو ذلك من خلال هیئة مؤتمر الرؤساء، تحریك اللجنة 

  .1911نشأة هذه الهیئة إلى سنة 

                                                           
1

 Jean-Jacques Hyest , LA C M P, LIEU MYSTÉRIEUX DE POUVOIR , Pouvoirs , 2013/3 n° 146

,France, 2013, p 84 . 
الجزائري و نظام الولایات المتحدة دراسة مقارنة بین النظام  - ین البرلمان و السلطة التنفیذیة لاقة القائمة بـعــال،  یةلیلو قل 2

  .  87، ص  2009، جامعة سعد دحلب البلیدة ، الجزائر ،  )مذكرة ماجستیر ( – الامریكیة
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برئیس الغرفة  بتدءاإة رئیس ــون صفــلكـمـن یــذیــضاء الــن كل الأعــم رؤساءــة الــئــیـل هــكـشــتـو ت

إلى رئیس  و رؤساء اللجان المختصة و رؤساء المجموعات البرلمانیة ، إضافة و رؤساء اللجان الدائمة

  .1ممثلیة المجلس لدى الاتحاد الأوروبي و المقرر العام للجنة المالیة و عضو من الحكومة 

ن لهیئة الرؤساء مهام إالرؤساء أما الجانب الوظیفي ، ف هذا بالنسبة للجانب العضوي لهیئة

 3و أیضا إدارة العلاقة بین البرلمان و الحكومة ،   2محوریة تتمثل أساسا في ضبط جدول أعمال المجلس

رئاسة  و بما أن، 4و یمكن القول أن مهام هیئة الرؤساء تتمحور حول تنظیم أشغال المجلس بوجه عام 

   . جتماع لإئة لستدعاء الهیإن له صلاحیة إتعود إلى رئیس الغرفة المعنیة ف الهیئة

، حیث أن كل عضو من ها صویت المعتمد داخلئة هو نظام التو أهم ما یمیز آلیة عمل الهی

هیئة الرؤساء یملك صوتا واحدا عدا رؤساء المجموعات البرلمانیة الذین یمتلكون أصوات بعدد أعضاء 

  . 5المجموعة التي یترأسونها

لتقاء المجموعات البرلمانیة و من خلالها لقاء لإ ویظهر دور هذه الهیئة بأنها تعتبر جهازا ملائما

السیاسیة و الأحرار و المستقلین و أعضاء الحكومة ، ومن ثم تستطیع معالجة المسائل  الأحزاب

المطروحة على المجلس و محاولة الوصول إلى النتائج المتوخاة بالنقاش و التداول و التوافق و هي طرق 

  .6العمل المعروفة لدى هیئات التداول

إجراء عدم  اللجنة المتساویة الأعضاء ، هوستدعاء إفي جزئیة  تقوم به هیئة الرؤساء و أهم ما

حیث یلزم الدستور  جتماع اللجنة ،إالتي بموجبها تقوم الحكومة بطلب ستعجال عتراض على حالة الإالإ

و التي ینهي بموجبها حالة ذهاب و إیاب النص  -ستعجال إعلانه لحالة الإ أثناء الفرنسي الوزیر الأول

هیئة  ستشارةإ، یلزمه بضرورة  - متساویة الأعضاءستدعاء اللجنة الإن لقانوني بین الغرفتین و یعلن عا

  .ستعجال الرؤساء قبل إعلان حالة الإ

                                                           
، نواب رئیس  رئیســى الـــة إلــافـــاء إضـــؤسو ر ـــر الـــمــؤتــف مـــألــتـت" ة ــیــسـرنـــفـة الـــیــنـوطــة الــیــعـمـجــن النظام الداخلي للــم 47ادة ـــمــال 1

رئیس لجنة الشؤون  ، والرقابة المالیة العامة فى الاقتصاد ــیـــالـمـة الــنــجـلـام لــعـرر الـــمقــال ، ةــمـدائـان الـــجــلـاء الــرؤس و المجلس ،

 ......" رؤساء المجموعات الاوروبیة ،

2
من  3و  2الفقرات  48و المادة ،  1الفقرة  29حكام المادة أبرهنا " من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  48لمادة ا 

 ..."ن المجلس یحدد جدول أعماله وفقا لإقتراحات مؤتمر الرؤساء إف, الدستور

  37، ص  المرجع السابقصلاح الدین فوزي ،  3
  255، ص  المرجع السابقبلحاج صالح ،  4
   .44 ، ص المرجع السابقبركات محمد ،  5
  45، ص   نفسهبركات محمد ،  6
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الرأي الواضحین في النص الدستوري ، و أیضا طریقة  ستشارة و إلزامیةو من خلال إلزامیة الإ

نه یمكن القول أن مشاركة أعضاء الغرفتین قویة جدا و غیر محدودة إف، اء التصویت داخل هیئة الرؤس

قتراح قانون ، و هذا ما یجعلها تنافس إسلطة الرئیسین المرتبطة بمناقشة بطبیعة نص معین على غرار 

ستدعاء اللجنة ، رغم أنها غیر مستقلة و مربوطة تماما بتفعیل الوزیر الأول إسلطة الوزیر الأول في 

  .الأعضاءجتماع اللجنة المتساویة ن لهیئة الرؤساء الدعوة مباشرة لإنه لا یمكأ إذستدعاء ، الإلسلطته في 

ستعجال تبقى حالة ؤساء المصادقة على إجراء حالة الإنه و في حالة رفض هیئة الر أ إلا

 .ستعجال قائمة و مفعلة الإ

 اللجنة المتساویة الأعضاءثر بالغ في سیر عمل أكله مساهمة البرلمان الفرنسي من تش رغم ما

شترط فیه إو الذي  -بالنسبة للرئیسین  –ني أنها بقیت سلطة محصورة في طبیعة النص القانو  إلا

 یمكن للرئیسین نه لاإو إلا ف ،الغرفتین  أعضاءن یكون مشروع قانون مقدم من قبل أالمؤسس الدستوري 

قتراح إأي مشروع قانون و  التدخل في كلتا الحالتینجتماع ، بینما یمكن للوزیر الأول التدخل و طلب الإ

قانون ، و نفس الأمر بالنسبة لمشاركة الأعضاء حیث نجد أن هیئة مؤتمر الرؤساء یتمثل دورها في 

، و لا یمكنها الإستقلال بسلطة طلب الإجتماع ستعجال قانون تحت طائلة حالة الإالموافقة على مرور ال

مختلف المكونات السیاسیة في البرلمان لغرفتیه ، و علیه فإن سلطة رغم أنها تجمع كل أطراف و 

الغرفتین في طلب إجتماع اللجنة المتساویة الاعضاء تبقى دائما سلطة محدودة بطبیعة النص المناقش 

و أیضا بإرادة و رغبة الحكومة بالنسبة لهیئة الرؤساء التي لا یمكنها التدخل إلا بعد ، بالنسبة للرئیسین 

  .ن حالة الإستعجال إعلا

  :اللجنة المتساویة الأعضاء تفعیل آلیةاركة البرلمان الجزائري في أفاق مش الفرع الثاني

في الجزائر من  ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاءإما عرفته سلطة الوزیر الأول في  رغم

إلا أخرى ،  مناقشته في أحیانإلغاء  إلى تعطیل النص القانوني و إلى تعسف أدى في الكثیر من الأحیان

جتماع حتى في الدستور ستدعاء اللجنة للإإن المؤسس الدستوري الجزائري لم یتبنى مشاركة البرلمان في أ

رغم أیضا ، و  2008، رغم أن المؤسس الدستوري الفرنسي تبناه بموجب تعدیل سنة  2016المعدل سنة 

 .ار الوزیر الأول لها حتكإالعدیدة بتوسیع السلطة و إلغاء  المطالبات
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ستشرافیة إالوضعیة في الجزائر دراسة  یتتم دراسةو نظرا لعدم تبني التوسیع في هذه السلطة 

و بعبارة أو كیف یكون هذا المنح ، ) أولا (  في حالة منح هذه السلطة إلى رئیسي الغرفتین مستقبلیة ، أي

أم تكون سلطة  مطلقة توازي الوزیر الأولسلطة هل ستكون ، طبیعة سلطة الرئیسین هنا  أخرى ما

توري الجزائري و ماهي الحدود التي یمكن أن یتبناها المؤسس الدس،  ؟محدودة كما هو الأمر في فرنسا

، و أیضا في حالة منح السلطة  طیر تدخل الرئیسین في طلب إجتماع اللجنة المتساویة الاعضاء ؟ لتأ

رئیس مجلس  و هذا یعود إلى مركز - المجلس الشعبي الوطني  دون رئیس) ثانیا ( لرئیس مجلس الأمة 

هل سیكون منح رئیس مجلس الأمة سلطة ،  - الأمة في النظام الدستوري و في السلطة التشریعیة خاصة

أم أنه سیعزز دور مجلس الأمة ، طلب إجتماع اللجنة مؤثرا في سیر أشغال هذه الأخیرة و إستقلالیتها ؟ 

نه و رغم وجود إو بالحدیث عن سلطة الأعضاء ف،  ة و في العملیة التشریعیة ككل ؟في السلطة التشریعی

ما من جزئیة ستبعدها تماإن المؤسس الدستوري الجزائري أ إلا،   1هیئة الرؤساء كجزء من هیئات الغرفتین

  .عملیة التسویة بكل هیئاتها تفعیل ستبعاد السلطة التشریعیة تماما من حل الخلاف ، و هذا لإ

  :معا  لرئیسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةالتحریك سلطة منح / أولا

و رئیس مجلس الأمة بمجموعة من یتمتع كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني 

دساتیر الجزائریة ، و تنقسم إلى ، و قد عرفت هذه الأخیرة تحولات عدیدة عبر ال 2ختصاصاتالإ

ختصاصات إیترأسها ، و  على مستوى مصالح الغرفة التي ختصاصات داخلیة یمارسها كل رئیسإ

 .مشتركة خارجیة تتعلق بالحیاة السیاسیة و القانونیة في البلاد 

                                                           
ي مة كماهو الحال بالنسبة للرؤساء و مكتبالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأ ساسیة من هیئاتأتي ذكر هیئة الرؤساء كهیئة ألم ی 1

ن تنشئ أیمكن لكل غرفة " بقوله   16/12ي من القانون العضو  10  لیها في المادةإشار أن المشرع أ إلاالغرفتین و اللجان الدائمة ، 

  " و رقابیة تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتین أستشاریة إهیئات تنسیقیة و 
م في ختصاصات لرئیسي الغرفتین في الدستور الجزائري بشكل صریح ماعدا ما نجده في نصوص متفرقة حول مساهمتهإي ألم ترد  2

ختصاصات و مهام الرئیسین وردت في مواد إسیة الاخرى ، و باقي التفصیل في ى جانب المؤسسات السیاإللحیاة داخل الدولة تسییر ا

  .النظام الداخلي لكل غرفة 

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  09بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي الوطني في المادة 

  .من النظام الداخلي لمجلس الامة  08بالنسبة لرئیس مجلس الامة في المادة 
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أما بخصوص الإختصاصات الداخلیة في الغرفة فهي تجسد إستقلالیة الغرفتین في جانبها 

الإداري على الأقل ، فلكل من رئــیـس الـمــجــلــس الشعبي الوطني و مجلس الأمة صفة الآمـــر بالــصـــرف 

  .1و كذا المسیر الأول للمصالح الإداریة و الموظفین 

ن القواعد العامة إختصاص فلجنة برلمانیة التركیبة و الإ الأعضاء عتبار اللجنة المتساویةإو ب

ن كل لجنة یتم إف الأخیرةستدعاء هذه إ، و فیما یتعلق ب2المنظمة لعمل اللجان البرلمانیة تنطبق علیها 

ختلاف تركیبة اللجنة المتساویة الأعضاء التي تجمع بین ممثلین إ ، غیر أن 3ستدعائها من قبل رئیسهاإ

یجعل من رئیسي الغرفتین شریكا  - و هو ما حصل في فرنسا - لتا الغرفتین و مهمتها الاستثنائیة عن ك

للوزیر الأول في سلطة إعمال اللجنة المتساویة الأعضاء ، و في حالة تبني المؤسس الدستوري الجزائري 

ن تكون في یمكن أ لمنح رئیسي المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس الأمة هذه السلطة ، فإنها

  :شكلین

  :من حیث الأجل و الموضوع  سلطة موازیة لسلطة الوزیر الأول -1

بما أن لرئیسي المجلسین سلطة تسییر الجلسات كل رئیس على مستوى الغرفة التي یترأسها تبعا 

لمجموعة الإجراءات المحددة ضمن الأنظمة الداخلیة للغرفتین ، و التي تحدد كیفیة التدخل و قائمة 

ما یمنح مركز و هو ما ینفي السلطة التقدیریة للرئیس و یربطها دائما بإجراءات مسبقة م، المتدخلین 

، و في إطار ممارسة الرئیسین لمهامهما بصفة حیادیة یمكن أن یتم منحهما  4رئیس الغرفة طابعا حیادیا

  .للإجتماع جنبا إلى جنب مع الوزیر الأول المتساویة الأعضاء سلطة دعوة اللجنة 

                                                           
، دیوان المطبوعات  01، ط  03، ج  )ات الثلاث ـــطـلســال( وري ــــتــدســـون الـــانــقــرح الـــي شـــوافي فـــال، وزي ــــفدیق ـــوصأ  1

  .73، ص  1994الجامعیة ، الجزائر ، 

حكام محل الخلاف التي عضاء الألأتدرس اللجنة المتساویة ا" بقولها   16/12 العضوي من القانون 92و هو ما صرحت به المادة  2

  ."اللجنة في مقرهاجراء العادي المتبع في اللجان الدائمة المنصوص علیها في النظام الداخلي للغرفة التي تجتع حیلت علیها حسب الإأ
  :المواد  3

   .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 39المادة  

  .مة من النظام الداخلي لمجلس الأ 33ة الماد

  .من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة  40المادة 

   . من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ 20المادة 

، جامعة الإخوة منتوري )طروحة دكتوراهأ(المؤسساتي البعد التمثیلي لمجلس الأمة و دوره في الإستقرار بولیفة محمد عمران ،  4

  .271، ص  2014/2015قسنطینة ، الجزائر ، 
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ستعمال لإ جل آخرأستنفاذ إبو ربطها أ، رئیسین ـل للـــجأد ـــدیــحـدم تـــام عــون أمـــكــا نـــنـو ه

ة ــــادیـــعـن الــــیـــوانـــقــوص الــــصــي نـــو فألا ـــثــذا عدم حصر السلطة في مشاریع القوانین مــو ك، السلطة 

و على الأقل بعض أستقلالیة ة التشریعیة من الإــطــلــسـن الــكـمـیـذي ســوب الــلــطـمـو الــدون العضویة ، و ه

، كما أن هذا  ستغلال السلطة في تجمید العملیة التشریعیةإلالیة ، و یمنع الوزیر الأول من ستقالإمن 

  . الإجراء یدعم تحسین جودة الإنتاج التشریعي بتحكم السلطة التشریعیة في أعمالها

بین الغرفتین في حالة خلاف ...." و علیه تتغیر صیاغة النص الدستوري و تصبح كالتالي 

یوما من تاریخ  15و رئیسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة معا خلال أیمكن للوزیر الأول 

قتراح حلا إجل أضاء كلتا  الغرفتین للاجتماع من حصول الخلاف ، دعوة لجنة مكونة من ممثلین عن أع

  " ..... للأحكام محل الخلاف

  :سلطة مكملة لسلطة الوزیر الأول -2

، و التي  هنا بسلطة مكملة أي سلطة غیر مستقلة عن تلك التي یمارسها الوزیر الأول قصدو ی

لكن ، جنبا إلى جنب مع الوزیر الأول ستدعاء اللجنة إمنح الرئیسین حق ، و هذا ب تمت دراستها سابقا

قدمها في مجال محدد إما بطبیعة النص المناقش بحصر حق طلب الاجتماع في اقتراحات القوانین التي ی

  :اللجنة جل إعمالأة الأجل لممنوح للوزیر الأول من و إما بعد نهای الغرفتین ، أعضاء

به في النظام الدستوري  وهذا ماهو معمول –  ففي حالة ربط السلطة بطبیعة النص/ أ

  : –الفرنسي

جتماع اللجنة المتساویة الأعضاء مباشرة فور حصول الخلاف بین إیتمكن الرئیسین من طلب 

البرلمان الفرنسي ، و یعود هذا كما هو معهود لغرفتي  ءتینالقرانتهاء من نتظار الإإدون  ن ،غرفتیال

، لیتم تغییر محتوى النص عتماده في الجزائر إفرنسا و عدم في  یابالإعتماد نظام الذهاب و لإ

و رئیسي المجلس أبین الغرفتین یمكن للوزیر الأول في حالة وقوع خلاف " لیصبح كالتالي  1الدستوري 

یوما من تاریخ حصول الخلاف و في حالة دراسة إقتراح قانون  15الشعبي الوطني و مجلس الأمة خلال 

مقدم من قبل أعضاء الغرفتین ، دعوة لجنة مكونة من ممثلین عن أعضاء كلتا الغرفتین من أجل إقتراح 

  " ........حل للأحكام محل الخلاف

  

                                                           
  .من الدستور  138قصد هنا النص الدستوري الجزائري المتمثل في المادة یو  1
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  : الأولالمحدد للوزیر  الأجلنتظار نفاذ إفي حالة / ب

 ستنفاذ الوزیر الأولإجتماع بعد ح تفعیل سلطة الرئیسین في طلب الإقتراإعتماد إفي حالة  

مجالا لتفعیل عملیة التسویة نه یمنح للسلطة التشریعیة أقتراح و رغم ذا الإــا ، هــونــانــه قــللأجل المحدد ل

تتطلب الخاصة التي ذات الطبیعة اصة في حالة القوانین ـــخ، ة ــیـونــانـال المدة القــكــرح إشـطــه یـنأإلا 

في الأصل ه یجعل من السلطة التشریعیة تابعة للسلطة التنفیذیة و هي ـنأمناقشتها وقت محددا ، كما 

في حالة وقوع خلاف بین الغرفتین یمكن " ، و یتم إعتماد الصیغة التالیة ختصاص الأصیل صاحبة الإ

طلب الأول للوزیر الأول أو رئیسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في حالة عدم تقدیم الوزیر 

یوما من تاریخ حصول الخلاف ، دعوة لجنة مكونة من ممثلین عن أعضاء  15إجتماع اللجنة خلال 

  ."....لخلاف كلتا الغرفتین من أجل اقتراح حل للاحكام محل ا

صات و الوظائف سواء داخل الغرفة ختصان الإـة مـــوعـــمـجـن مـــیـتـرفـغـي الـــسـیـلاك رئــتـمإم ــرغ

ختصاصات التي تمس بالعملیة التشریعیة ، و هذا ما یشكل صمیم عمل ا خاصة تلك الإــهـخارج وأ

ى رئیس المجلس الشعبي الوطني ــصـد أقــري قــزائــوري الجــتـدسـس الـؤســإلا أن الم ، ةـیـعـریـــشــــــتـــالسلطة ال

الي لماذا حرم الرئیسین من سلطة جتماع و علیه نطرح تساءل الترئیس مجلس الأمة من إجراء طلب الإو 

  .ختصاص التشریعي المتساویة الأعضاء؟؟؟ و هي لب الإستدعاء اللجنة إ

قبل التعدیل  –ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء إا یرجع حرمان رئیسي الغرفتین من في فرنس

إلى تخوف المؤسس الدستوري  من هیمنة البرلمان و التوجه  -الدستوري الأخیر و تقییدها حالیا 

عتماد نظام الشبه الرئاسي في دستور الجمهوریة الخامسة إ، خاصة بعد  1التدریجي نحو نظام الجمعیة

الذي جعل من إختیار رئیس الجمهوریة یتم عبر الإقتراع  1962خاصة بعد تعدیل سنة ،  2 1958سنة 

أن منح رئیسي الغرفتین المزید من  ، إذالسري العام و المباشر من قبل مواطني جمهوریة فرنسا 

السلطة التشریعیة في النظام الدستوري و بالتالي التوجه نحو إلغاء سیطرة  من مكانة الصلاحیات یعزز

  .ذه السیطرة التي تمثل جوهر نظام شبه رئاسي السلطة التنفیذیة ، ه

  

                                                           
  . 160ص  المرجع السابق ،عصام سلیمان ،  1
  :لمزید من التفاصیل راجع  1958و هو جوهر دستور  2

  و مابعدها  134، ص  نفسهعصام سلیمان ،    
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ام الثنائیة البرلمانیة ــظـة نــداثــح ىــإل اءــصــالإقذا ــرجع هأن بعض الباحثین إر فــزائــجــن الــع أما

عهدات  أربعتجربة  أن إذ، مردود علیه  الرأيو بالتالي حداثة الخلاف التشریعي بین الغرفتین ، لكن هذا 

المعالجة و التدخل من قبل  بعن العدید من النقائص التي تستوجتشریعیة في ظل الثنائیة قد كشفت 

و كذا  ، التشریعي الإنتاجللرفع من جودة من خلال تدعیم مكانة رئیسي الغرفتین  ، المؤسس الدستوري

  .ها ضمان الإستقلالیة للسلطة التشریعیة أثناء عملیة تسویة الخلاف بین غرفتی

یتمكن رئیسي الغرفتین من س - كما تم توضیحه سابقا  - نه و في حالة تبني هذه السلطة أ إلا

حتى لو تم حصر هذا التدخل فقط في مشاریع قانون بمبادرة ، ستدعاء اللجنة للعمل بقرار مشترك بینهما إ

نتهاء الأجل الممنوح إعد بتفعیل السلطة و أ، أو أعضاء مجلس الأمة من نواب المجلس الشعبي الوطني 

و على أستعمال هذه السلطة ، إوزیر الأول و ضمان عدم تعسفه في للوزیر الأول ، و یتم بذلك تجاوز ال

  .الأقل مشاركته في تلك السلطة 

   :لرئیس إحدى الغرفتین و هو رئیس مجلس الأمة التحریك سلطةمنح  - ثانیا

ع بها رئیس المجلس الشعبي الوطني في لماذا رئیس مجلس الأمة ؟ رغم المكانة التي یتمت 

عتباره یمثل الشرعیة الشعبیة فهو منتخب مباشرة إو النظام الدستوري بصفة عامة ، بالسلطة التشریعیة 

الذي یمكن أن ینتخب من الثلث الرئاسي المعین من قبل رئیس ، على عكس رئیس مجلس الأمة 

 تم تخصیص أنه إلاالهامة التي یحتلها رئیس المجلس الشعبي الوطني ، رغم هذه المكانة الجمهوریة

  :مجلس الأمة و یعود ذلك لسببین  منح السلطة لرئیسفي هذه الجزئیة لدراسة ال

o  أولهما المكانة الهامة لرئیس مجلس الأمة و التي سیتم توضیحها لاحقا  

o  ضمن آلیة الكلمة ثانیهما هو أن لرئیس المجلس الشعبي الوطني الفصل في النص

   . الأخیرة و منحه سلطة البت في آلیتین یعد إخلالا للتوازن المفترض بین الغرفتین

ا حیث یعتبر حكما في العلاقات بین أعضاء المجلس فیم، لرئیس الغرفة الثانیة دور سیاسي 

و شخصیة و أیضا دور وظیفي فه، و عضویا هو رئیس مكتب الغرفة  بینهم و علاقتهم بأعضاء الحكومة

  1عامة تتحكم في سیر أشغال المجلس و نشاطاته

                                                           
1 union Interparlementaire ,Les parlements dans le monde ,Recueil des données comparatives 

,Volume I, Préparé par:le Centre de documentation parlementaire de l’union interparlementaire ,2éme 

édition ,Bruxelles ,1986 ,page 347 . 
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تختلف طریقة تعیین رئیس الغرفة الثانیة من دولة إلى أخرى فهناك من تعتمد على طریقة 

یتضح تبع أحكام الدستور الجزائري بت، 1و هناك من یعتمد طریقة الإنتخاب من أعضاء الغرفة ، التعیین 

التي تحدثت عن تولیه مهام  102هي المادة  الأولى مجلس الأمة،ن مادتین تحدثت صراحة عن رئیس أ

التي تناولت  131ي المادة ، و الثانیة ه لمهامه رئیس الجمهوریة أداءستحالة إرئیس الدولة في حالة 

  .  2الإنتخاب من طرف أعضاء المجلسالمستندة على  الأمةختیار رئیس مجلس إطریقة 

فهو رئیس الغرفة الثانیة في ، ن لرئیس مجلس الأمة في الجزائر صفتین إو بهذه الأحكام ف

رئیس و أیضا الرجل الثاني في الدولة و ، و ه 1996البرلمان و المستحدثة بموجب تعدیل الدستوري لسنة 

  .3الدولة المؤقت في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة 

ستدعاء اللجنة إسلطة  مجلس الأمةنه یمكن منح رئیس إو علیه و تبعا لهاتین الصفتین ف

عتباره رئیس الغرفة مثیرة الخلاف في غالب الأحیان إأن تمنح له السلطة ب اویة الأعضاء ، فإماــسـتـالم

الوطني نحو مجلس ة التشریعیة في الجزائر تسیر بشكل عمودي من المجلس الشعبي ـیـلـمـعـذلك أن ال

مة و السلطة التشریعیة یدعم مركز مجلس الأ  دولة و هذا المركزعتباره الرجل الثاني للاالأمة ، و إما ب

  :، و هذا ما سنفصل فیه بالشكل التاليبصفة عامة

 :رئیس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة  .1

ن رئیس مجلس إف، كرئیس للغرفة الثانیة في البرلمان دوره في العملیة التشریعیة  إلى جانب

في حالة شغور منصب رئیس  نهأ، حیث و النظام الدستوري ككل یملك مكانة قویة في الدولة  الأمة

من الدستور ، یتولى رئیس مجلس  102الجمهوریة لحصول مانع  بموجب أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

تتلخص مهامه یكون رئیسا للدولة لا للجمهوریة حیث  أنیوما، على  45الأمة رئاسة الدولة لمدة أقصاها 

، و في  4ع بصلاحیات رئیس الجمهوریة كاملةفي تسییر الحیاة في الدولة أثناء هذه المدة ، فهو لا یتمت

                                                           
1
  . 252، ص  2010، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الاردن ،   السلطة التشریعیة و ضمانات استقلالهاعلى محمد الدباس ،  
  "مة بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس ینتخب رئیس مجلس الأ............ " ..........من الدستور الجزائري  131المادة  2
مع ن یمارس مهامه بسب مرض خطیر و مزمن یجتأستحال على رئیس الجمهوریة إإذا "  لجزائري ا من دستور  102المادة  3

جماع على البرلمان التصریح بثبوت بكل الوسائل الملائمة یقترح بالإ ن یتثبت من حقیقة هذا المانعأالمجلس الدستوري وجوبا و بعد 

  المانع 

تولي رئاسة الدولة بالنیابة عضاءه و یكلف بأغلبیة ثلثي أبوت المانع لرئیس الجمهوریة بمعتین معا ثیعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجت

  "من الدستور  104احكام المادة  ةمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعایوما رئیس مجلس الأ 45ربعون أقضاها خمسة و أمدة 
  من الدستور الجزائري  105/107/108/109/111الواردة في المواد  علان حالة الطوارئ إعلان الحرب و سلطة إبما فیها سلطة  4
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و یجتمع بعدها المجلس الدستوري لیثبت شغور ، ستقالة وجوبا إستمرار المانع یعلن البرلمان الإحالة 

یوما  90لیتم تمدید فترة تولي رئیس مجلس الأمة لمنصب رئیس الدولة لمدة ، منصب رئیس الجمهوریة 

  .1تنظم خلالها إنتخابات رئاسیة جدیدة 

فإن لرئیس مجلس الأمة ، و إضافة إلى تولیه مهام رئاسة الدولة في الظروف غیر العادیة 

إعلان الحالات الخاصة  حیث یستشیره رئیس الجمهوریة في، مكانة مهمة في النظام الدستوري الجزائري 

التي تمر بها البلاد ، رغم أن رأیه غیر ملزم إلا أن استشارة رئیس الجمهوریة له إلزامیة ، و بهذا یعتبر 

، طبعا جنبا الى جنب مع رئیس المجلس الشعبي  2رئیس مجلس الأمة جهازا استشاریا لرئیس الجمهوریة

  .الوطني

و یشكل منح رئیس مجلس الأمة هذه الإمتیازات الدستوریة بیانا لحجم المسؤولیة الملقاة على 

بل حتى في إطار علاقة الغرفة الثانیة بباقي ، عاتقه لیس فقط بصفته رئیسا للمجلس التشریعي الثاني 

  . 3السلطات الأخرى

لتي یتمیز بها رئیس شغور منصب رئیس الجمهوریة و ا أثناءسلطة تولي رئاسة الدولة  إن

 منتخب  الأمةرئیس مجلس اضافة إلى كون  الأمة، سلطة مهمة و مدعمة لمكانة مجلس   الأمةمجلس 

و أي تقویة لمركزه في یحسب على السلطة التشریعیة  الأصلفي فهو إذن ،  من بین أعضاء المجلس 

الاجتماع للجنة المتساویة  ن منحه سلطة طلبإ، و بالتالي فالسلطة یعد تقویة لهذه الأخیرة ككل 

الأعضاء  یعتبر تدعیما للسلطة التشریعیة ، في مواجهة تدخل السلطة التنفیذیة و تجنب تعسف الوزیر 

 .جتماع ستعمال سلطة طلب الإإفي  الأول

 : رئیس مجلس الأمة كرئیس للغرفة الثانیة مثیرة الخلاف  .2

نطلاقا إفي معظمها تسیر بشكل متراتب  الدستور الجزائري فإن العملیة التشریعیة أحكامحسب 

یصادق  أنسوى  الأخیرحیث لا یملك هذا  ، 4وطني وصولا إلى مجلس الأمةـي الــبـعـشـس الــلـجـمـن الــم

هذا ستثناءا لإ یوجدمن قبل المجلس الشعبي الوطني ، و  إلیهو یرفض المصادقة على القوانین المحالة أ

                                                           
  .الفقرة الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة من الدستور الجزائري 102المادة  1
  . 138، ص جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، )أطروحة دكتوراه ( مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري خرباشي عقیلة ،  2
3
بكر بلقاید  وبأ، جامعة  )اطروحة دكتوراه ( دراسة مقارنة –دستوري للغرفة الثانیة في البرلمان ـــز الـــركـمـالجعفري نعیمة ،  

  . 144، ص  2014/2015تلمسان ، الجزائر ، 
  .من الدستور 138كدت علیه المادة أو هو ما  4
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و التقسیم المحلي حسب  الإقلیمقتراح قانون متعلق بالتنظیم المحلي و تهیئة إالترتیب فقط في حالة مناقشة 

ن تتعلق بهذه قتراح قوانیإفي  الأمةمجلس  لأعضاءمن الدستور ، و التي منحت الحق  137المادة 

 . الأمةمشاریع هذه القوانین على مستوى مكتب مجلس  إیداعنه على الحكومة أالمجالات حصرا كما 

تناقش ین المتداولة خلال الدورة قتراحات القوانإن كل مشاریع و ــكـم تــب إن لـــلــغأن إــف ذاــهـو ل 

، كغرفة ثانیة للمناقشة شعبي الوطني و من ثم مجلس الأمة ستوى المجلس الــى مـلـعو یــصــادق عـلـیـهــا 

و التصویت و في حالة رفض التصویت على النص فإن أمام مجلس الأمة هو حل وحید یتمثل في رفض 

المصادقة على النص و إرسال النص محل الخلاف إلى الوزیر الأول من أجل تقریر وقوع الخلاف 

و هذا ما تسویة هذا الخلاف ، التشریعي وبالتالي دعوة اللجنة المتساویة الأعضاء للإجتماع من أجل 

لى جزء من أحكام النص یجعل مجلس الأمة الغرفة المثیرة للخلاف في حالة رفض أعضاءها المصادقة ع

  .و كل النصأ

و یتم إثارة الخلاف بعد دراسة النص على مستوى إحدى لجان مجلس الامة التسعة المحددة في 

، لتقوم اللجنة فیما بعد  1جنة في إختصاصها المحددمن النظام الداخلي لمجلس الأمة كل ل 16المادة 

بإعداد التقریر التمهیدي و إرساله لأعضاء المجلس لإبداء الملاحظات و تلقیها بعد ذلك من أجل الدراسة 

، هذا الأخیر الذي إما یكون  2و التمحیص ، و من ثم عرض النص مرفقا بتقریر اللجنة على التصویت

وره لرئیس الجمهوریة من أجل الإصدار أو عدم المصادقة علیه و بالتالي إثارة لصالح النص و بالتالي مر 

  .الخلاف ، كل هذا تحت إدارة و إشراف رئیس مجلس الأمة 

  

  

                                                           
  :يلجان دائمة وه) 9(مة تسع الأ یشكل مجلس" مة من النظام الداخلي لمجلس الأ 16المادة  1

  داریة وحقوق الانسان،لجنة الشؤون القانونیة والإ -1

  لجنة الدفاع الوطني، -2

  لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي والجالیة الجزائریة في الخارج، -3

  نمیة الریفیة،لجنة الفلاحة والت -4

  قتصادیة والمالیة،لجنة الشؤون الإ -5

  بیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة،لجنة التر  -6

  لجنة التجهیز والتنمیة المحلیة، -7

  امن الوطني،جتماعیة والعمل والتضلجنة الصحة والشؤون الإ -8

  " .علام والشبیبة والسیاحةلجنة الثقافة والإ -9
  .108-107، ص 2009، دار الهدى ، الجزائر ،  مة في الجزائرالوظیفة التشریعیة لمجلس الأعمیر سعاد ،  2
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لاف ، و التي یتم بكونه هو رئیس الغرفة مثیرة الخ و من هنا یظهر دور رئیس مجلس الأمة

قتراحات المقدمة درى بخلفیات الإ، و بالتالي هو الأ حكام محل الخلافعتراض على الأعلى مستواها الإ

 الأكثرنه رئیس الغرفة التي وقع على مستواها الخلاف و هذا یجعل منه الطرف أكما  من قبل الأعضاء ،

ه یمكن منحه نإعتمادا على هذا فإ، و  إستمرارهاحرصا على عدم تجمید العملیة التشریعیة و ضمان 

  .و مع رئیس المجلس الشعبي الوطني أع جنبا إلى جنب مع الوزیر الأول جتماسلطة دعوة اللجنة للإ

و بإعتباره رئیس الغرفة مثیرة الخلاف فإن المهمة الموكلة إلیه هي إحالة النص الذي لم تتم 

المصادقة علیه إلى الوزیر الأول لتفعیل طلب إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء ، و بدراسة أحكام 

ن المشرع الجزائري قد أغفل هذه فإ 16/12و من بعده القانون العضوي  99/02 القانون العضوي

و لم یذكر سوى إحالة النص المصادق علیه إلى رئیس الجمهوریة ، غیر أن هذا لم یمنع ،  1الجزئیة

  .رئیس مجلس الأمة من إرساء عادة دستوریة تمثلت في إحالة النص إلى الوزیر الأول 

في العملیة التشریعیة و دعم السلطة التشریعیة بصفة  الأمةو بهذا یمكن تدعیم مكانة مجلس 

  .عامة 

ن منح رئیس مجلس الأمة هذه السلطة سیشكل مساسا بالثنائیة من حیث تغلیب أو القول 

ول نتخاب ، قالمتمتع بالشرعیة الشعبیة عبر الإ الأخیرمجلس الأمة على المجلس الشعبي الوطني هذا 

و هو ما شكل نقلا جزئیا ، عتمد نظام الثنائیة غیر المتعادلة إفالمؤسس الدستوري الجزائري مردود علیه 

  .للتجربة الفرنسیة 

ختصاصات متیازات و الإي تمنح للغرفة دون الأخرى بعض الإهذه الثنائیة غیر المتعادلة الت

عضاءه ، بینما تیاز لأمإالشعبي الوطني كقوم أمام المجلس ن مسؤولیة الحكومة تأالحصریة ، حیث نجد 

ن إلمجلس الشعبي الوطني  ، و علیه فیتمتع مجلس الأمة بالحصانة ضد إجراء الحل المقتصر على ا

  .جتماع لا یؤثر في نظام الثنائیة المعتمد في الجزائر منح رئیس مجلس الأمة سلطة طلب الإ

یجعل من عملیة  الأعضاءللجنة المتساویة جتماع اإنح السلطة التشریعیة مجالا لطلب م أنرغم 

البرلمانیة مع  لأغلبیةاختلاف إجمید العملیة التشریعیة في حالة ة ، و یمنع تــرونـم رــثــأكة ــویــسـالت

نفردت بسلطة التحریك هذه ستوقف عملیة المصادقة على القوانین المناقشة على إ إنالتي و  ، الحكومة

ائري المؤسس الدستوري الجز  أن إلاتخالف توجهها و سیاسیتها العامة ،  أنها رأتما  إذامستوى الغرفتین 

                                                           
  .  122، ص المرجع السابقعمیر سعاد ،  1
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، رغم أن المجلسین یتمتعان بالإستقلالیة في إختیار أجهزتهما الإداریة و هو ستبعد هذه المشاركة تماما إ

  . 1ما یؤكد على قدرة المجلس في إدارة أعماله بنفسه

دور هام في تسویة الخلاف عبر اللجنة  ل و لرئیسیهماللغرفتین ككن أو مما سبق یمكن القول 

هذه  نأاللجنة ، إذ تفعیل آلیة المتمثلة في  المتساویة الأعضاء خاصة في مرحلة عملها الأولى و

جتماع ستعمال حقه في طلب الإإستبداد الوزیر الأول في إتمنع  –جتماع طلب الإ –المساهمة في السلطة

نها شان الخلاف التشریعي ، و لهذه الأهمیة تبنى المؤسس أعملیة داخلیة شمن عملیة التسویة كما تجعل 

جتماع اللجنة المختلطة إلى جانب الوزیر إمشاركة السلطة التشریعیة في طلب ي ــســرنـــفـوري الــتــالدس

لت من مساهمة البرلمان في ن یكون الطلب من قبل الرئیسین معا و بشروط محددة جعأالأول ، على 

ثر لهذه المشاركة على مستوى أ یوجدفي الجزائر فلا  ستدعاء اللجنة مساهمة ضئیلة ، أماإعملیة 

ل الوزیر الأول النصوص حیث ینفرد الوزیر الأول بهذه السلطة ، و یبدأ دور رئیسي الغرفتین عقب تفعی

المؤسس الدستوري لم یتبنى هذه  أن إلا یرجتماع ، رغم التعدیل الدستوري الأخلسلطته في طلب الإ

المشاركة ، حیث كان من الجدیر بالمؤسس الدستوري توسیع هذه السلطة لتجنب تعطیل العملیة التشریعیة 

دعم  أیضاو هو التشریع ، و  الأصیلختصاصها ممارستها لإ أثناءو كذا دعم مكانة السلطة التشریعیة 

  .در وقوع الخلاف التشریعي مكانة الغرفة الثانیة باعتبارها مص

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، الـمـــؤســـســـة الــجــــامــعـــیـــة لـــلـدراسات و النشر و  لـــدیـــعــــتـى الـــلالـــدسـتــــور الـلــبــنانـــي مـــن الـتـــبــدیـــل إســـمــیــر الــصـبــاغ ،  1

  . 501، ص  2008التوزیع ، لبنان، 
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   : لجنة المتساویة الاعضاء من حیث التشكیللستقلالیة اإ المبحث الثاني

یة الأعضاء ، و هذا بصدور طلب بعد تجاوز المرحلة الأولى من إعمال اللجنة المتساو  

و رئیسي الغرفتین ، تأتي أة المصدرة له سواء الوزیر الأول ستدعاء مهما كانت الجهو الإأجتماع الإ

و هي المرحلة التي تمكن أعضاء اللجنة من ممارسة مهامهم بعد أن یتم إعلان مرحلة تشكیل اللجنة 

ا و تبعو بالتالي تكلیفهم بتسویة الخلاف عبر إتباع إجراءات معینة سیتم توضیحها لاحقا ، ، اللجوء الیها 

عن ستقلالیتها إو مدى ، لدراسة تشكیل اللجنة یتطرق  هذا المبحثن محتوى للترتیب المنطقي للمراحل فإ

و من حیث دراسة هذه التشكیلة أي تسییر ، أیث الإجراءات المتبعة لتشكیلها سواء من حالسلطة التنفیذیة 

  .لأعمالها و تنظیمها الداخلي

یة عن اللجان البرلمانتركیبتها أیضا ختلاف إختلاف مهمة اللجنة المتساویة الأعضاء و إرغم 

ن كلا الدستورین أختصاص و من حیث التشكیلة ، إلا ستثنائیة من حیث الإإ، باعتبارها لجنة الدائمة 

ن المشرع الفرنسي لم إذا فـــى هـــة إلـــافـــا ثابتا للجنة ، إضالفرنسي و الجزائري لم یخصص نظاما داخلی

برلمان ـــة الـــــــلاقـــعــم لـــظـــنـمــي الـــونـــانــه النص القـم أنـــرغ 58/1100 الأمــري ــة فــنــر اللجــى ذكــلـي عـــأتـــی

مواد ضمن الأنظمة الداخلیة  10جد اللجنة تنظیمها في بعض النصوص لا تتعدى تو الحكومة ، و 

ذي أفرد ، بینما إختلف الأمر نسبیا بالنسبة للمشرع الجزائري الیوخ و الجمعیة الوطنیة الفرنسیة لمجلس الش

، و حوالي ستة مواد في الأنظمة الداخلیة للمجلس الشعبي  1 16/12لها عشر مواد في القانون العضوي 

  .الوطني و مجلس الأمة 

ن مرحلة التشكیل أیضا لها إفي عملیة تسویة الخلاف ، فجتماع اللجنة أهمیة إو كما لطلب 

و في تسییر ذیة في إجراءات التشكیل و التي تظهر خاصة في دراسة تدخل السلطة التنفی أهمیتها

التشكیلة في حد ذاتها ، إذ أن تدخل السلطة التنفیذیة في تشكیل اللجنة بإختیار أعضاءها یعتبر تسییرا 

كما أن إنسحاب السلطة ،  –إضافة إلى مجموع التدخلات التي تم التطرق إلیها  –لعملیة التسویة ككل 

و یرفع من ، الـتـنـفـیـذیة من إختیار الأعضاء و التدخل في سیر التنظیم الداخلي یمنح اللجنة إستقلالیة 

  .فعالیة نتائج عملها

  

  

                                                           
  . 16/12من القانون العضوي  88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98مر بالمواد یتعلق الأ  1
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و تــتــمیز اللجنة المتساویة الأعضاء عن غیرها من اللجان البرلمانیة في جانبها الشكلي أنها 

بالنسبة للحالة  16/12، و ذلك بعدد متساو محدد في القانون العضوي  لــجنة محددة العدد قانونا

الجزائریة ، و في النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة في الحالة الفرنسیة ، إضافة الى هذا العدد المحدد 

قانونا و الذي یعتبر التشكیلة العادیة للجنة المتساویة الأعضاء ، فإن اللجنة یمكن أن تجتمع بتشكیلة 

موسعة من خلال إستشارة أشخاص خارج التشكیلة العادیة ، و علیه فإن دراسة استقلالیة اللجنة من حیث 

، و كذا ) المطلب الاول ( تشكیلها تستلزم التطرق لدراسة التشكیلة العادیة للجنة المتساویة الأعضاء 

  )المطلب الثاني ( التطرق لدراسة التشكیلة الموسعة لهذه اللجنة 

  :تشكیلة عادیة تحددها النصوص القانونیة  الأولالمطلب 

أنها لجنة  یتضح و اللجنة المتساویة الأعضاءأتسمیة اللجنة باللجنة المختلطة  من خلال

من الدستور الفرنسي على أنها لجنة مشتركة  45حیث جاءت في محتوى نص المادة  برلمانیة بحتة ،

ن ـنعقاد لجنة مشتركة مكونة مأن یدعوا لإ.... "ل مجلس ــن كـــاء عــضــن الأعــاو مـســتـدد مــمكونة من ع

رة ــقــفـمن الدستور الجزائري  ال 138، و في نص المادة " .... دد متساوٍ من الأعضاء من كل مجلسـع

، تشكل هاتین  " .....لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتین" .... ة منها ـســامـخـال

أولهما الصفة العامة  أمرین أوضحت أنها إذ المادتین الإطار العام لتشكیلة اللجنة المتساویة الأعضاء

  .للجنة فهي لجنة مختلطة بین الغرفتین ، و ثانیهما التمثیل یكون بعدد متساو من الأعضاء لكل غرفة 

التشكیلة المحددة ضمن النصوص قصد بالتشكیلة العادیة للجنة المتساویة الأعضاء تلك یو 

أساسا بتسویة  انت أم تنظیمیة و المتعلقةــة كـــوریـــتــــدس اــــهــاتـــویـــتــسـلاف مـــتـخإى ـــلـع ، اـــهــالمنظمة ل

) الفرع الأول ( اللجنة  عملیة اختیار أعضاءأولا  یتم دراسةن أب ـــجــة یـــلـیــشكـــدراسة أي تـــالخلاف ، و ل

 الإشكالیةالإجابة عن  و في إطار، ) الفرع الثاني ( التنظیم الداخلي للجنة یتم دراسة ختیار لإو بعد ا

  .في كل نقطة مما سبق ذكرهم سیفصل
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  : ختیار أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء إ الفرع الأول

القوانین بصفة خاصة یتعین أن تحال ثل في نتظام و فعالیة العمل النیابي المتملحین إ 

و هي عبارة عن تشكیل یضم بعض النواب ، لى لجان برلمانیة مشروعات و إقتراحات القوانین إ

لفني یضا هیئات للتحضیر او هي أ ، - لى ضرورة التخصصرغم أن القوانین لا تشیر إ -  1المتخصصین

عددها المحدود و أیضا تخصصها لتقوم  للعمل التشریعي لتسهیل سیر أشغال المجلس و هذا یعود إلى

  . 2تیحت لها حریة التصرفبمهامها على أكمل وجه إذا أ

على  -  3بصفة مطلقة لأعضاء الغرفتین  تعود صلاحیة تشكیل اللجان البرلمانیة بالأساسو   

یمنح تشكیلة اللجنة البرلمانیة  و هذا مبدئیا ، دون تدخل من السلطة التنفیذیة- ختیار ختلاف طریقة الإإ

  .ستقلالیة ، و هو ما ینطبق على اللجنة المتساویة الأعضاء رغم طابعها الاستثنائي إ

ن اللجان الخاصة التي ــف عــلــتــخـي تــة فهـــیـــلـصان أــجـا لـــهـنـأة بــمـدائـــان الــجـز اللـــیـمـــتـو ت 

زء من ــجـم بــتـته ــيالفرعیة المنشأة داخل اللجنة الدائمة و الت و عن اللجان، تبحث موضوعا خاصا 

ستقلال إرغم نتهاء الغرض منها ، و ، و تعتبر اللجنة المتساویة الأعضاء لجنة خاصة تنتهي بإ 4نشاطها

أن هذه   إلا السلطة التشریعیة على مستوى الغرفتین بصلاحیة تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء أعضاء

                                                           
  . 38، ص  المرجع السابقوزي ، فصلاح الدین  1
، جامعة )اطروحة دكتوراه ( التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري علاقة المؤسسة بوشعیر السعید ،  2

  .220، ص  1984الجزائر ، 
  . "یشكل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة لجانهما الدائمة في اطار نظامهما الداخلي " الدستور الجزائري من 134 المادة  3

تحال مشاریع و اقتراحات القوانین على احدى اللجان الدائمة التي یحدد عددها بثماني لجان في كل " من الدستور الفرنسي  43المادة 

مجلس و بناءا على كطلب الحكومة  او من المجلس المختص تحال مشاریع او اقتراحات القوانینالى لجنة یتم تعیینها خصیصا بغرض 

  "دراستها  

بعد كل تجدید جزئي یعین مجلس الشیوخ في جلسة علنیة اللجان الدائمة الستة " من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ الفرنسي  12المادة 

 ......"التالیة 

  "یعین المجلس في جلسة علنیة  اللجان الدائمة الثمانیة " من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  36 المادة 

طبقا  ةترة التشریعیائمة في بدایة الفبي الوطني لجانه الدعیشكل المجلس الش" الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  من النظام 32المادة 

  ......" جدیدلمدة سنة قابلة للتاخلي لنظامه الد

  ......"للتجدیدمة لجانه الدائمة طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة یشكل مجلس الأ" مة من النظام الداخلي لمجلس الأ 26ة الماد

، ج )  القانون الدستوري و المؤسسات الدستوریة ، النظریة العامة و الدول الكبرى( الوسیط في القانون الدستوري زهیر شكر ،  4

  .304، ص  1994، المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع ، لبنان ، 01



 الباب الأول                                    اللجنة المتساویة الأعضاء آلیة معتمدة في البرلمان الجزائري و الفرنسي

 

 
60 

ن لها حدود تتمثل في نصوص القانون التي تحدد عدد أعضاء أ، حیث  ةـیـبـســن ىـــقــبـة تـــیــلالــقــتــالاس

  .ختیار الأعضاء إتحدد كیفیة  و أیضا، اللجنة 

  :محدد قانونا  عدد أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء - أولا 

ن الدستور الفرنسي ــل مـــي كـــلاف فــخــالویة ــسـات تــیـلآراسة النصوص الدستوریة المتضمنة دـــب

ن هذه النصوص تخلو أ یظهر جلیاعلى التوالي ،  138و المادة  45المادة و المتمثلة في و الجزائري 

د یكون بشكل متساو بین ن هذا العدأهو ه ـیـلـص عــنـا تــل مـــة ، و كــنـــــجـاء اللــضـدد أعـــد عـــدیـــحـمن ت

، و ضمان تقارب وجهات الغرفتین على عمل اللجنة  لأعضاءمتساو  تأثیر، و هذا لضمان الغرفتین 

  .عضاء الغرفتین النظر بین أ

لمنظم للعلاقة ا 16/12یلیة نجد في القانون العضوي و بالعودة إلى النصوص القانونیة التفص

حدد قد  891الأمة و علاقتهما بالحكومة ، و بالضبط في مادته بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

 فإنالمشرع الجزائري عدد أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء بعشر أعضاء عن كل غرفة ، في المقابل 

ت العدد بسبعة حدد 2من النظام الداخلي لجمعیة الوطنیة الفرنسیة 111النص الفرنسي یتمثل في المادة 

  . 3من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ 12، و هو نفس محتوى المادة  أعضاء عن كل غرفة

في  أعضاءو سبعة كما هو الحال في الجزائر أ أعضاءاللجنة في عشر  أعضاءحصر عدد  نإ

ذلك ، ي فعالیة اللجنة ، و یخدم عملیة تسویة الخلاف بصفة عامة ــادة فــل زیــثـمـة یــرفــل غــن كـــسا عــفرن

متدادا عبر إ أكثرفرض مناقشات  إلى الأمردد فسینتهي ــاللجنة لو زاد عن هذا الع أعضاءدد ـع نأ

 ىلتسویة الخلاف عل كآلیةعتماد اللجنة و هو ما یخالف السرعة المتوقعة أو المستهدفة من إ ، 4الزمن

  . الإیابب و جراءت التشریعیة خاصة في حالة الذهاالتي تزید من طول و تعقید الإ،  الآلیاتعكس بقیة 

ن عدد أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء لم یتأثر بتغیر عدد أعضاء أو الجدیر بالذكر 

 .دین محل الدراسة الغرفتین في كلا البل

                                                           
  "اعضاء ) 10(یحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة الاعضاء بعشر "  16/12من القانون العضوي  89المادة  1
تفاق بین الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ فإن عدد الأعضاء بالإ" للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  من النظام الداخلي 111المادة  2

 ".اویة الأعضاء یحدد بسبعة الممثلین لكل مجلس في اللجنة المتس

3
ضاء الممثلین لكل عن عدد الأإمجلس الشیوخ و الجمعیة الوطنیة فتفاق بین لإبا" من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ  42المادة  

    ".مجلس في اللجنة المتساویة الأعضاء یحدد بسبعة 
  .202، ص  المرجع السابقبولیفة محمد عمران ،  4
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و لجنة المصالحة في الولایات المتحدة ن لجنة المؤتمر أفإلقانون المقارن ى اــلــلاع عــطو بالإ

رئیس مجلس الشیوخ  ، و یمثلون الأغلبیة س النواب و ــلـجـس مــیـل رئــبـن قــماءها ــضـعن أــیـة یعــیــكـریـالأم

 . 1حتما عضاء لكن لیس بالتمثیل المتساويو الأقلیة في كل مجلس  بعدد من ثلاثة إلى تسعة أ

أعضاء  لى وجودغرف في البلدین الجزائر و فرنسا إنظمة الداخلیة للوقد أشارت كل الأ

اث ستحدالمتساویة الأعضاء ، و الهدف من إصلیین للجنة غیاب أحد الأعضاء الأمستخلفین في حالة 

ستخلفون حسب الترتیب المعد خلال عضاء المرسمین ، و یجتمع المهؤلاء هو الحفاظ على تساوي الأ

بنفس صلاحیات  نه یتمتعحالة تعویض المستخلف لعضو مرسم فإما في إعداد قائمة أعضاء اللجنة ، أ

  2.مكانه المشاركة في النقاش و التصویت هذا الأخیر ، إذ بإ

   : اللجنة المتساویة الأعضاء أعضاءختیار إكیفیة  –ثانیا 

و لكن غالبا ما ، ة سب الغرفة التي تنتمي لها اللجنسلوب مختلف حلإختیار اللجان البرلمانیة أ

كذا و ، عضاء التنسیق بین الألضمان لى توزیع مقاعد اللجنة على مختلف الكتل السیاسیة تتجه القوانین إ

 الأعضاءبالنسبة لتشكیلة اللجنة المتساویة  الأمر، و نفس حزاب ضمان التمثیل المتساوي لمختلف الأ

كین تم أيعتماد المعیار السیاسي الصرف إ ما، فإاللجنة  أعضاءختیار لإ أسالیبثلاث  حیث توجد

اعتبار للتركیبة  أيعتماد المعیار التقني الصرف دون سیاسیة من المشاركة في اللجان ، أو إال الأغلبیة

  .3ثالث یعتمد المزج بین المعیار السیاسي و التقني  أسلوبالسیاسیة للغرفتین ، و بینهما 

اللجنة ختیار أعضاء إان الجزائري و الفرنسي في كیفیة ختلف المؤسسان الدستوریإقد  و

و من ثم في ، النصوص القانونیة في الجزائر محتوى في  سیتم التفصیلو علیه  المتساویة الأعضاء،

و استقلالیتها في أداء مهمتها ؟ و هل تؤثر هذه الفروق في تشكیلة اللجنة ، مع توضیح الفروق  فرنسا

  .ختلاف شكلي لا غیر إنه مجرد أأم  ،؟ الأساسیة 

  

  

  

                                                           
  . 87، ص  المرجع السابق،  یةلیلو قل 1
  . 97، ص  المرجع السابقذبیح حاتم ،  2
  .203، ص  المرجع السابقبولیفة محمد عمران ،  3
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  في الجزائر: 

العضوي نصوص القانون  فية الأعضاء النصوص القانونیة المتعلقة باللجنة المتساویتتمثل  

لم  16/12و كذا نصوص الأنظمة الداخلیة للغرفتین ، أما بالنسبة لنصوص القانون العضوي  16/12

منه بخصوص سیر أعمال اللجنة المتساویة  92المادة  تختیار أعضاء اللجنة ، و أحالإتحدد كیفیة 

، و هنا لم یحدد  1جتماعالدائمة في الغرفة مقر الإ إلى النظام الداخلي المطبق على اللجنة الأعضاء

و المقصود به ما أدرج من نصوص ضمن ، المشرع إذا ما كان النظام الداخلي لها ثابتا لا یتغیر 

داخلي مستقل لا نجد له أثرا على مستوى الواقع ، أم قصد  الأنظمة الداخلیة للغرفتین ، أم هو نظام

من  98لیه المادة ، و هو ما تشیر إنتهاء إعمالها إاللجنة و ینتهي بالمشرع نظاما داخلیا یتغیر بتغیر 

لى ، أي أنه لا یتم اللجوء إ" عند الإقتضاء " جاءت بمصطلح  لكن هذه المادة 16/122القانون العضوي 

لا في حالات خاصة لم یوضح المشرع داخلي خاص باللجنة المتساویة الأعضاء إ ظامتعیین و وضع ن

  . الجزائري ماهي هذه الحالات و لا السلطة المختصة بتحدید هذه الحالات 

التي توافق  الأنظمة الداخلیة للغرفتین أما بالنسبة 16/12 هذا بالنسبة لنص القانون العضوي

 ظمةـــللأنوص القدیمة ــصـنـى الــلــادا عــمـتـعإ الدراسةون ــكـتـه ســیـلـهذا التعدیل لم تصدر بعد ، و ع

تفاق بین المجموعات جان البرلمانیة الدائمة یكون بالإن تشكیل اللأعلى  الأخیرةفقد نصت هذه  ، الداخلیة

الداخلیین عن حالة اللجنة المتساویة الأعضاء فقد خصصت لها ستة مواد في النظامین  و، البرلمانیة 

  .3معا للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

صلاحیات  ن اختیار أعضاء اللجنة الممثلین للمجلس الشعبي الوطني یدخل ضمنأحیث 

ن مكتب مجلس الأمة أ، في حین  نتخابتیار یكون عن طریق التعیین لا الإخمكتب المجلس ، و هذا الإ

جلس الشعبي في المم یتم اعتماده ذي لـــر الــللمصادقة ، الأمطرح التشكیلة یو بعد اختیار أعضاء اللجنة 

ي مبرر لتخلف هذا الإجراء على مستوى المجلس فهو یشكل ضمان ه لا یوجد أالوطني ، كما أن

  .لمصداقیة تمثیل المجلس على مستوى اللجنة 

  

                                                           
جراء لیها حسب الإإحیلت أحكام محل الخلاف التي عضاء الأتدرس اللجنة المتساویة الأ"  16/12من القانون العضوي  92المادة  1

  "ة في مقرها نالمنصوص علیها في النظام الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجالعادي المتبع في اللجان الدائمة 
  "قتضاء في نظامها الداخلي عضاء عند الإالمتساویة الأتحدد كیفیات سیر اللجنة " من نفس القانون  98المادة  2
  . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 69الى  65المواد من  3

  .  مة من النظام الداخلي لمجلس الأ 70ى ال 67المواد من   
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الداخلي للمجلس من النظام  65ختیار فقد نصت المادة أساس الإ أما ، ختیارهذا عن طریقة الإ

هم من اللجنة المكلفة  فة في اللجنة المتساویة الأعضاءن نصف عدد ممثلي الغر أعلى  1الشعبي الوطني

الأمر یتكرر لدى مجلس  ، نفس نةـجـلـذه الــس هــیــم رئـــهـنـیـن بــراءة الأولى مــقــي الــون فـــانــقــة الـــدراســـب

  .2 الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  67محتوى الفقرة الثالثة من المادة  هو و ، الأمة

تشكیلة تراعي الجانبین  فإنه یمكن القول أنهاتمدة في الجزائر ــمعـة الــلـیــكـشــتـالتتبع لال ـن خــو م

  3:و السیاسي  و التقنيأ الفني

ختیار ما لا یقل عن نصف أعضاء اللجنة إو یظهر من خلال : الجانب الفني  -1

المتساویة الأعضاء من بین أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة القانون ، حیث یضمن حضور هؤلاء 

ختلاف عتراض و الإالدرایة بمواطن الإ أیضاالمعرفة الدقیقة بكافة تفاصیل النص القانوني ، و 

 .الغرفتین  أعضاءبین 

هذا الجانب من خلال مشاركة المجموعات  و تتم مراعاة: الجانب السیاسي  -2

ختیار الأعضاء الممثلین عن مجلس إر أعضاء اللجنة ، من خلال عملیة البرلمانیة في اختیا

 .الأمة و المجلس الشعبي الوطني 

تشكیلة اللجنة المتساویة الأعضاء في الجزائر حاولت الجمع بین من هو  لهذا یمكن القول أن

لجنة المختصة بدراسة النص محل ـل الــــیـــثـمــان تـــمــلال ضـــن خـــم، ون ــانــقـل الـــیــاصــفـة بتـــلى درایـع

ل استشارة المجموعات لى محاولة الجمع بین مختلف المكونات السیاسیة من خلاالخلاف ، إضافة إ

  .عضاء اللجنة البرلمانیة أثناء إختیار أ

  

  

                                                           
من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس  88حكام المادة طبقا لأ"  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  65المادة  1

الوطني ممثلي ، یعین مكتب المجلس الشعبي  ، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما

 ، و ، من اللجنة المختصة من بینهم رئیسها أعضاء على الأقل) 5(المجلس في اللجنة المتساویة الأعضاء ویكون من بینهم خمسة 

  "ستخلاف في حالة الغیاب أعضاء احتیاطیین للإ) 5(عین خمسة ی
تنتخب . عضاءأ) 5(قل من خمسة أعضاء اللجنة المختصة أن یكون عدد ألا یمكن  "مة من النظام الداخلي لمجلس الأ 67المادة  2

  "عضاء ممثلیها في اللجنة المتساویة الأ اللجنة المختصة
  .132، ص  2013، الجزائر ،  01، جامعة الجزائر  )مذكرة ماجستیر ( تنظیم البرلمان منه ، آقریش  3
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هو عضاء في القانون الجزائري اللجنة المتساویة الأفي تشكیلة ه تلاحظن ما یمكن مغیر أ 

عضاءه یختارون من قبل رئیس خاصة بالنسبة لمجلس الأمة بإعتبار ثلث أ،  1تمثیل الكفاءات غیاب 

  .اءات الوطنیة في مختلف المجالات من بین الكف الجمهوریة

 في فرنسا: 

ن الأمر یتضح أبدراسة النصوص القانونیة المنظمة لتشكیلة اللجنة المتساویة الأعضاء  

ن مكتب الجمعیة الوطنیة الفرنسیة أساسا یختار على أساس الانتخاب و لیس التعیین أإذ  ، مختلف قلیلا

 .هو الحال في الجزائر  كما

 يأبتنظیم العلاقة بین البرلمان و الحكومة  المتعلق 58/1100 الأمرولم توضح نصوص 

 الأنظمةللنظام الداخلي للغرفتین هذه  الأمرختیار تشكیلة اللجنة المختلطة ، و تركت طریقة خاصة لإ

المتساویة للجنة  أحكاماطریقة تشكیل اللجان البرلمانیة الدائمة و لم تخصص  إلىمرة أخرى  حالتناأالتي 

  . الأعضاء

نة البرلمانیة على اللج أعضاءختیار ن الطریقة المعتمدة لإإللجمعیة الوطنیة الفرنسیة ف بالنسبة

 أسماءنتخاب ، حیث یكلف رئیس الجمعیة الوطنیة رؤساء المجموعات البرلمانیة بتقدیم مستواها هي الإ

 بالأغلبیةب علیهم نتخاریدة الرسمیة ، لیتم فیما بعد الإمرشحیهم لكل لجنة و یتم نشر هذه القائمة في الج

  .2من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة و ما بعدها  25المطلقة حسب المواد من 

من التنظیم  12یختلف قلیلا ، فقد حددت المادة  الأمر نفإبالنسبة لمجلس الشیوخ الفرنسي  أما

 الأساسین الأعضاءالداخلي لمجلس الشیوخ الفرنسي في فقراتها الثالثة و الرابعة و الخامسة طریقة اختیار 

اللجنة  من قبل الأعضاءفي اللجنة المتساویة الأعضاء ، حیث یتم ترشیح  نحتیاطییالإ الأعضاءو 

في  الرأي لإبداءمجلس الشیوخ  المختصة بدراسة القانون محل الخلاف و تعرض قائمة المرشحین على

  .3جلسة علنیة 

                                                           
1

   . 96ص  ، المرجع السابقذبیح حاتم ،  

  من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة  25/26/27/28/29المواد  2
 :یتم تعیین ممثلي مجلس الشیوخ حسب الشروط التالیة .......... "من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ  12المادة  3

فیها  يینشرها و یتم أخذ الرأتعد قائمة المرشحین من قبل اللجنة المختصة و تحال إلى رئیس مجلس الشیوخ من قبل رئیسها ، الذي 

  .جلسة علنیة  في

   09الفقرة الخامسة من المادة  09تتبع الإجراءات الموضحة في المادة 
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و یعود ، من الجمعیة الوطنیة  أكثرحترامه في الغرفة الثانیة إالتخصص یتم  مبدأو علیه فان 

 الأمرما تعلق  إذاخاصة ، غلب الحالات أشیوخ هو الغرفة مثیرة الخلاف في مجلس ال أن إلىذلك ربما 

اللجنة المختصة  أعضاء آراءن ملاحظات و إو بالتالي ف مدة معینة ،لصدوره بقانون المیزانیة الذي یحدد 

الجمعیة  أعضاء، في حین یفترض في  الأعضاءصوابا من غیرهم من  أكثرقرب و أعلى مستواه تكون 

للحفاظ  الأعضاءو یعد تدخلهم على مستوى اللجنة المتساویة ، الوطنیة المصادقة على محتوى النص 

  .على صیاغة النص كما تمت المصادقة علیه على مستوى الغرفة 

اللجنة المتساویة  أعضاءختیار إفي  التخصص مبدأحترام إشترط المشرع الجزائري إو قد 

 لا تخضع قائمة المرشحین الممثلین إذختیار ، ختلاف طریقة الإإالأعضاء على مستوى الغرفتین رغم 

بالنسبة  أما،  الأمةي للتصویت على عكس ما یحدث على مستوى مجلس على المجلس الشعبي الوطن

الجمعیة  أعضاءمجلس الشیوخ فقط دون  بأعضاءالتخصص  مبدأربط تطبیق  فقدلمشرع الفرنسي ل

  .الوطنیة 

 إلزامیةمن حیث  الأعضاءاللجنة المتساویة  أعضاءختیار اعتماد المعیار التقني في إ إن

نه أ إلاعتماد بقدر ماهو مفید بزیادة فعالیة اللجنة مشاركة اللجنة المختصة في دراسة القانون ، هذا الإ

 إشكالاسیطرح  الأمرن الغرفتین فإ أغلبیتيختلاف إفي اللجنة  ، و في حالة  الأغلبیةیحصر مشاركة 

به بمناصفة اللجنة المتساویة ، و هو ما حاول المؤسس الدستوري تجن 1بقاء الخلاف قائما إمكانیةیمثل 

 .ختیارات المجموعات البرلمانیة بین اللجنة المختصة و إ الأعضاء

عضاء في تحدید عدد الأختلفا و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري و الفرنسي قد إ

جعل عدد الإحتیاط من أعضاء اللجنة  –و نقصد هنا المشرع الجزائري  - ن الأول إذ أ ، المستخلفین

ى المشرع الفرنسي بین عدد صلین ، بینما ساو المتساویة الأعضاء یساوي نصف عدد الأعضاء الأ

  .صلیین و المستخلفین الأعضاء الأ

  

  

                                                                                                                                                                                     

حسب نفس الشروط یتم تعیین سبعة أعضاء إحتیاطیین و لا یمكن دهوتهم للتصویت إلا في حالة ضمان التوازن بین المجلسین ، 

  " ..حسب النظام الداخلي المعلن 
  . 204، ص  المرجع السابقبولیفة محمد عمران ،  1
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  : المتساویة الأعضاء التنظیم الداخلي للجنة الفرع الثاني

تتعرض هذه الجزئیة من ،  حتیاط منهمختیار و تحدید أعضاء اللجنة الأصلیین و الإإبعد 

من حیث نظامها الداخلي، و هل هو نظام ثابت الـمـــتـســـاویة الأعضاء ة ـــنـــجـالل الــدراســـة للـتــــفــصـیـــل فــي

 .و مستقل ؟ أم سنجد نفس القواعد العامة المنظمة للجان البرلمانیة تطبق على اللجنة المتساویة الأعضاء

وص الفرنسیة لم یحدد تنظیما خاصا للجنة المتساویة الأعضاء و لا كیفیة تنظیمها ي النصف

ن اللجنة  ألي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة هو من النظام الداخ  112، و كل ما جاءت به المادة  1الداخلي

 91سنا لتنتخب مكتبها ، و هو نفس المحتوى الذي تحدثت عنه المادة  أعضاءهاكبر أمن  بأمرتجتمع 

  . 2في الجزائر  16/12من القانون العضوي 

ختیار مكتب اللجنة و هو الجهاز إلكیفیة  سیتم التطرقة ـنــجـي للــلـداخــم الــیـظـنـة التــدراســو ل

ختیار رئیس اللجنة الذي هو الشخصیة الأولى إكیفیة التطرق ل، و كذلك  لعمل اللجنةالمسیر و المنظم 

  .في الهیئة

   :مكتب اللجنة المتساویة الأعضاء  - أولا

ن أهمیته في اللجنة ككل تظهر في تنظیمه لعمل اللجنة ، ففي إو كأي مكتب لجنة برلمانیة ف

المتساویة  ن مكتب اللجنةأعلى 16/12 العضوي من القانون 91الفقرة الثانیة من المادة  ذكرتالجزائر 

أعضاء رئیس نائب رئیس و مقررین اثنین ، و تضمن تشكیلة هذا المكتب  الأعضاء یتشكل من أربعة

ن التي تتجاوز المساواة ذا یعبر عن المساواة بین الغرفتیـــن ، و هــیـتـرفـن الغـیـب بــاســنـتـل المــیــثـمــتـال

و نائبه من الغرفة الثانیة في مقر الاجتماع غرفة المن أن الرئیس  إذ، إلى المساواة في المهام  العددیة

  .3ختار مقرر عن كل غرفةحین ی

  

                                                           
1

 Sébastien Barnard , LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE , revue francaise de droit 
constititionnel , France , 2013  , p457. 

عضاءها أكبر أجنة المتساویة الاعضاء بدعوة من ول للد الاجتماع الأیعق" ولى الفقرة الأ 16/12القانون العضوي  من 91المادة  2

  ...... "سنا
عضاءها ، یتكون من رئیس و نائب أساویة الاعضاء مكتبا لها من بین تنتخب اللجنة المت"  16/12نون العضوي لقامن ا 91المادة  3

  رئیس و مقررین اثنین  

  مقرها عضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في أینتخب الرئیس من بین        

  "عضاء الغرفة الاخرى و ینتخب مقرر عن كل غرفة أینتخب نائب  الرئیسمن ضمن        
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  :ن تنظیم مكتب اللجنة المتساویة الأعضاء یكون كالتاليإلیه فو ع

  .هو الشخصیة الأولى باللجنة و مسیر أعمالها و لهذا سنفصل في مهامه لاحقا :الرئیس -

أعضاء الغرفة التي لم یختر منها الرئیس و مهمته یختار نائب الرئیس من  :نائب الرئیس -

 .الأساسیة فهي رئاسة اللجنة بالنیابة عن الرئیس و مساعدة هذا الأخیر في أداء مهامه 

ر ختیار مقرر عن كل غرفة ، و الهدف من هذا هو ضمان مصداقیة التقاریإیتم  :لمقررین ا -

حكام المختلف عتمد علیها للصیاغة الجدیدة للأت ن اللجنةأعتبار إعلى ، التي تعد من طرف المقررین 

ثلي غرفة عن ـــر ممـــظــة نـــب وجهــیــلــغـى تـــؤدي إلــــــد یـــد قــرر واحــقـى مـلـاد عـــمــتـعا ، و الإــــهـولــــح

أحیانا بما یؤثر عل أحكام  الأخرى ، فالمقرر هو المكلف بتحریر المقترح و التقریر وفق لغته و میوله

  1.و التقریر أالنص 

ن تنظیم مكتب اللجنة یخضع للأحكام العامة أإلا ، ختلاف تسمیة و تركیب اللجنة إو رغم 

مكتب اللجنة البرلمانیة العادیة ، حیث تتمثل المهمة الأساسیة للمكتب في تسییر شؤون  المنظمة لمهام

  .مواعید الجلسات و التنظیم الداخلي لها اللجنة و تنظیمها إداریا و كذا تحدید 

   :رئیس اللجنة المتساویة الأعضاء –ثانیا 

ى في اللجنة و مسیرها فان عملیة باعتبار رئیس اللجنة المتساویة الأعضاء هو الشخصیة الأول

كبر أهذه في أول اجتماع للجنة برئاسة نتخاب ، و تتم عملیة الإ ن طریق الانتخابختیاره تتم عإ

 أحكامو كذا ، من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  112المادة  أحكامالأعضاء سنا حسب 

  .المنظم للعلاقة بین الغرفتین و الحكومة في الجزائر  16/12 العضوي من القانون 91المادة 

جعل  ، و قد جتماعلإعضاء الممثلین عن الغرفة مقر انتخاب فقط بین الأو تنحصر عملیة الإ

و هذا لضمان عدم  ، 2جتماع اللجنة بالتناوب بین مقر الغرفتینإل من المشرع الفرنسي و الجزائري ك

شغال اللجنة المتساویة الأعضاء ، فالهدف هنا هو أرى في تسییر تعسف إحدى الغرفتین على الأخ

  .الوصول إلى تسویة تمثل توافقا بین وجهات نظر أعضاء كلا الغرفتین 

                                                           
  . 141، ص  المرجع السابقبو الشعیر السعید ،  1
في مقر المجلس  ماإن كل نص قانوني  بالتداول ، أعضاء بشجتمع اللجان المتساویة الأت"  16/12من القانون العضوي  90المادة  2

  " مة ما في مقر مجلس الأإالشعبي الوطني و 
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و تتحدد مهام الرئیس بالتشاور مع أعضاء المكتب في تحدید مواعید الجلسات ، و كذا تسییر 

قتراحات التعدیلات ، و أیضا تنظیم إین بتلاوة التقریر المتضمن من خلال إعطاء الكلمة للمقرر 1الجلسة 

دعوة كل هذا عملیة التصویت على محتوى التقریر النهائي للجنة حول الأحكام محل الخلاف ، و قبل  

  ن رأیه مفید و ضروري لأشغال اللجنةأستدعاء لأي شخص ترى اللجنة توجیه الإ،  2لى الاجتماعاللجنة إ

، و في نهایة هذه الأشغال تنحصر  و ایضا قبول طلب أعضاء الحكومة بخصوص حضورهم للجلسات

  .مهمة الرئیس في إرسال التقریر النهائي إلى رئیس الغرفة مقر اجتماع اللجنة

بعیدا عن  أنها تشكیلة تتمیظهر ي لجنة برلمانیة و كأبدراسة تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء 

و بالضبط لمكتبي الغرفتین ، أین  ختصاص في التشكیل ینعقد للبرلمانن الإأإذ  ، تدخل السلطة التنفیذیة

تفاق بین التشكیلات السیاسیة للغرفتین دد المحدد قانونا ، و بالإـــب العـســة حــنــجـاء اللــضـار أعــیـختإم ــتـی

عضاء من أ، مع ضمان التمثیل الفني أي حضور نتخاب بالنسبة للمشرع الفرنسي و إعتماد أسلوب الإ

أعضاء  و الثانیة ، مما یضمن إحاطةأن سواء على مستوى الغرفة الأولى القانو اللجنة المكلفة بدراسة 

تمراریة س، و كذا تزوید اللجنة بأعضاء مستخلفین لضمان إبكافة تفاصیل النصوص محل الخلاف اللجنة 

  .عضاءها أو أكثر من أ حتى في حالة أي غیاب محتمل لعضو عمل اللجنة

كتفى أل اللجنة المتساویة الأعضاء ، و الداخلي لسیر أشغان القانون لم یحدد النظام أرغم 

یمنح ن هذا أ، إلا  - ع الجزائري دون الفرنسي نفرد به المشر إالأمر الذي  –بالتصریح بتشكیلة المكتب 

تفاق في أول جلسة حول النظام الداخلي لها و تطبیقه في باقي ستقلالیة من خلال الإاللجنة بعضا من الإ

ن التدخل في مرحلة تشكیل طیر الشكلي للجنة فقط دو أقى مهمة النصوص القانونیة هي التالجلسات ، لتب

  .ختیار الأعضاء إو أاللجنة 

و هي تلك التشكیلة المذكورة  الأعضاءتشكیلة اللجنة المتساویة  أننه یمكن القول و علیه فإ

ي تشكیلها عن السلطة ستقلالیة فتتمتع بالإل اللجنة ، ـــمــعــة لــمـظـنـمـالة ــیــونـــانــضمن النصوص الق

و حتى في وضعها لنظامها خل السلطة التنفیذیة في تشكیلها أثر لتدأ أيجد أنه لا یو ذلك  ، التنفیذیة

  .الداخلي 

                                                           
1

ینظم رئیس كل لجنة برلمانیة الاشغال داخلها ، لمكتب اللجنة كامل " من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  41المادة  

 " ……السلطات لتنظیم المداولات
  " ........ساءهمؤ ن دعوة اللجان للإجتماع من قبل ر أثناء الدورات یكو " النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  42المادة  2

عند تعیین أعضاء اللجان بعد كل تجدید جزئي كل ثلاث سنوات یقوم " من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ الفرنسي  13المادة    

   ....."لمجموعات السیاسیةرئیس مجلس الشیوخ بدعوة الجنة للإجتماع و یعین مكتبها في إطار ضمان تمثیل كل ا
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لة وضع لجزائري قد تجاهل و بشكل واضح مسأكلا الدستورین الفرنسي و ا أن الإشارةتجدر 

  .دائما للنظام العام للجان البرلمانیة  أخضعهانظام داخلي محدد للجنة و 

  :تشكیلة موسعة بصبغة استشاریةلمطلب الثاني  ا

هي تلك التشكیلة التي  ن التشكیلة العادیة للجنة المتساویة الأعضاءإكما توضیحه سابقا ف

 ستقلالیة دون أي تدخلإبكل تؤطرها النصوص القانونیة ، و تملك صلاحیة تشكیلها السلطة التشریعیة 

  .یذكر من السلطة التنفیذیة ، لكن ماذا عن التشكیلة الموسعة للجنة المتساویة الأعضاء ؟ 

 إلىضافیین إ أعضاء حضورهي  البرلمانیة بصفة عامةقصد بالتشكیلة الموسعة للجنة ی و

أشخاص غیر خیر هذا الأیمكن ، حیث الأصلیین المذكورین في النص القانوني  الأعضاءجانب 

ه الحالة عن سقاط هذل حول إمكانیة إتساؤ و هنا یطرح ال، شغالها من المشاركة في أللجنة الأعضاء في ا

آخرین حضور  هل یمكن لأشخاصخرى اللجنة المتساویة الأعضاء بإعتبارها لجنة برلمانیة ، بعبارة أ

المتساویة ستقلالیة تشكیلة اللجنة إ؟ و هل سیؤثر هذا الحضور على  عضاء المتساویة الأ أشغال اللجنة

  .الأعضاء ؟

لشخص خارج ستشارة اللجنة المتساویة الأعضاء إتوسیع التشكیلة من خلال  ستتم دراسةه و علی

و هل ،  ؟الأعضاء و مدى تأثیرها على توجه أشغال اللجنة المتساویة؟  ستشارة، ما مفهوم الإالتشكیلة 

إلى  ، إضافة ؟فنیة لتحسین الإنتاج التشریعيأنها مجرد إضافة  أمثیرا حقیقیا في تشكیلة اللجنة ؟ تشكل تأ

یات هذا ـلي آـــاهـمـــفال اللجنة المتساویة الأعضاء ، حضور أشغعضاء الحكومة لأ یمكنستشارة الإ

عضاء بما أن أ ، ؟ أعمالهاستقلالیة اللجنة و سیر ى إعلمدى تأثیر هذا الحضور التدخل ؟ و ما 

إستشارة اللجنة ول تناول الألى فرعین یإهذا المطلب  قسمالحكومة خارج السلطة التشریعیة ، و علیه 

عضاء الحكومة من وزراء الفرع الثاني حضور أیــتــناول و ، لة عضاء لشخص خارج التشكیالمتساویة الأ

  .شغال اللجنةیر مكلف بالعلاقات مع البرلمان لأوز الو 
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   :ستشارة اللجنة المتساویة الأعضاء لشخص خارج التشكیلة العادیة إ الفرع الأول 

تها ستشارة شخص خارج تشكیلإة المتساویة الأعضاء الحق في ـنــجـن للإـــة فـــئــأي هیــو ك

دراسة ستشارة بصفة عامة ، و من ثم لمفهوم الإهذا الفرع تطرق یستشارة سالأصلیة ، و لتوضیح إجراء الإ

  .ستشارة على عمل اللجنة المتساویة الأعضاء الإتأثیر هذه 

شار یستشیر ــتــسإل ـــعـفــن الــدر مـــصــم: ة ــغــارة لـــشـــــتـــسالإ :ارةـــشـــتــسالإوم ــمفه – أولا

  .1تبین و توضح أي الأمرستشار إطلب منه المشورة ،  أي الأمرستشاره في إو  ستشارة ،إ

ختصاص إشخص ما غالبا ما یكون ذو علم و  رأيستشارة اصطلاحا و هي طلب الإ أما

  .بالمجال 

 لإجراءمعظم التشریعات في موضوع العمل البرلماني لجوء اللجان البرلمانیة  أقرتبصفة عامة 

ستشارة بالنفع على محتوى حیث تعود هذه الإ ، التقریر الخاص بالقانون إعداد أثناءو ذلك  ، الاستشارة

، غیر أن النصوص الدستوریة فة تفاصیل خاصة تلك التقنیة منهاتوضیح كایتم من حیث ، القانون 

نتاج رغم أهمیتها المتمثلة في ضمان جودة أكبر للإ، ة في تنظیم العمل البرلماني هملت هذه الجزئیأ

  .التشریعي 

م للعلاقة بین البرلمان ـــظــنـمــال 16/12وي ـــضـعـالون ــانـقـالن ــم 26ادة ــمـال ارتــأشر ــزائـجـي الـف

، في حین  2أخرىستماع اللجان البرلمانیة لممثل الحكومة فقط دون ذكر جهة إ إمكانیة إلىو الحكومة 

شخص  أيو أالمتساویة الأعضاء لعضو برلماني ستماع اللجنة من نفس القانون لإ 94خصصت المادة 

من النظام الداخلي  18، في المقابل في فرنسا نص المادة  3إلیهستماع نه من المفید الإأترى اللجنة  خرآ

الإقتصادي جتماعي ستدعاء مقرر عن المجلس الإشیر إلى أنه یمكن للجنة البرلمانیة إیة الوطنیة یعللجم

                                                           
1 http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%B7%D9%84%D8%A8  ،/  23/10/2016 .10 :30. 

لى إختصاصاتها ، إعمالها و أطار جدول إن تستمع ، في أللجان البرلمانیة الحق في "  16/12من القانون العضوي  26المادة  2

  "لى ذلك  إعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة ألى إستماع ممثل الحكومة ، كما یمكنها الإ
و أي شخص ترى أي عضو في البرلمان ن تستمع لأأعضاء یمكن اللجنة المتساویة الأ"  16/12من القانون العضوي  94المادة  3

   "لها شغالیه مفید لأإستماع ن الإأ
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، كما یمكن لأي عضو من   1في القوانین التي تدخل ضمن مجال عمل المجلس برأیهستفادة من أجل الإ

  . 2قتراح تعدیلات ر تلك التي یكون عضوا فیها بغرض إشغال لجنة غیلجنة برلمانیة أخرى حضور أ

یقدم طلبا  الأعضاءن رئیس اللجنة المتساویة إستماع اللجنة لعضو البرلمان فإفي حالة 

النظام الداخلي للمجلس الشعبي  وضحو قد أ، العضو البرلماني  إلیهاستماع لرئیس الغرفة التي ینتمي للإ

قتراح لمبادرة بالقانون أو إستماع اللجنة البرلمانیة لأصحاب اس الأمة إمكانیة إــلـجـي دون مــنـوطــال

انیة في النظام الداخلي شغال اللجان البرلمجاء ذكر حضور عضو من البرلمان لأ في حین ، 3التعدیل

 أي 16/12 العضوي فلم یوضح القانون البرلمانیة بالنسبة للشخص خارج التشكیلة أما ،  4مةلمجلس الأ

دون تنظیم الداخلیة للغرفتین  الأنظمةفي  لیه فقطإشارة الإ توجدو هو ما ، ستدعاء الإ إجراءطریقة لسیر 

التشریعیة و لیست  عضاء هیئة داخل السلطةن اللجنة المتساویة الأأستدعاء ، و بما لاجراء الإ دقیق

  .خرین یكون عبر رئیس الغرفة المعنیة سلطة مستقلة فإن أي تعامل مع الهیئات و الأشخاص الآ

براء و مختصین لى خین حیث یمكن للجنة الإستماع إحالت یوجدو بخصوص اللجان الدائمة 

یس الغرفة لال رئـن خــي مــنـعـمــر الــوزیــى الــلفإن طلب الإستماع یقدم إ، في هذه الحالة تابعین للوزارات 

لكن بالنسبة  ، و 5ستدعاء مباشرة لخبیر حرا فرئیس اللجنة یقوم بالإذا كان او أما إ، التابعة لها اللجنة 

زارة ستدعاء الخبیر التابع للو ن الغرفتین فإن رئیس اللجنة یقوم بإعضاء التي تجمع بیللجنة المتساویة الأ

  .جتماع الإعن طریق رئیس الغرفة مقر 

                                                           
1
ستماع الى الإ, عن طریق رئیس الجمعیة, تطلب نأكل لجنة ل....... " من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  45المادة  

  "......الى تقدیم المشورة  ودعتبیئى على النصوص التى الإقتصادي و الإجتماعي و الجلس المقرر 

2
عضو كان سواء , تعدیل فى اللجنةن یقدم أالبرلمان في ى عضو یمكن لأ" من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  86المادة  

للجان یحال النص إلى  ، الاقتضاء عند ، رئیس ومقرر اللجنةال ، الحكومة التي تقدمهاتعدیلات  اللجنة ، غیر تلكو غیر عضو فى أ

, ساعة 17عمل قبل موعد بدء النظر فى النص الى  أیام ثلاثةمانة اللجنة فى موعد لا یتجاوز أ من طرفى أالر لإبداء المضبوطات 

  " ..الشروط المنصوص علیها فى الفصل الثالث من هذا البابحسب قبول التعدیلات النواب . ما لم یقرر رئیس اللجنة

یمكن اللّجنة المختصّة أن تستدعي إلى اجتماعاتها مندوبا عن أصحاب " من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  44المادة  3

  "اقتراح القانون أو التّعدیل للإستماع إلیه 
ذن من مكتب اللجنة للحضور في ن یطلب الإأمة ي عضو من مجلس الألأیمكن " من النظام الداخلي لمجلس الامة  36المادة  4

  " التصویت  ن یكون له حق المناقشة وأجتماعاتها دون إ
، مجلس الامة ، الجزائر  2005جویلیة  09، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  عن اللجان الدائمة في مجلس الامةبوزید الازهاري ،  5

  . 78، ص 2005، 
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ستشارة اللجان البرلمانیة لشخص خارج إ مبدأ أیضابالنسبة للمشرع الفرنسي فقد تبنى  أما

كتفي فقط بتقدیم طلب التشریعي ، فلم ی الإنتاجتحسین و رفع فعالیة  إطارتشكیلتها العادیة ، و هذا في 

  . 1ستجابة لهذا الطلبوضع جزاءا لعدم الإ أیضا إنماستماع و الإ

ثر الاستشارة في العمل البرلماني بصفة أو  أهمیةالاستشارة یوضح  لإجراءكل هذا التنظیم 

نه یرفع من جودة الانتاج التشریعي ، ذلك أبصفة خاصة  الأعضاءو عمل اللجنة المتساویة ، عامة 

  .م بشكل عا

   :ثر الاستشارة على عمل اللجنة المتساویة الأعضاء أ –ثانیا  

التشریعي تبنى كل من المشرع الفرنسي و الجزائري لجوء اللجنة المتساویة  الخلافو في جزئیة 

الفرنسیة  في النظام العام للجان البرلمانیة الإجراءم هذا ـیــظــنـم تـــث تـــیــارة ، حــــشـــتــسالإ راءــلإج اءــضـالأع

للمشرع الجزائري فقد خصص لها ، بینما بالنسبة  58/1100 الامرمواد من نصوص  تحتویهو الذي 

  . 16/12 العضوي من القانون 94مادة وحیدة هي المادة 

و ذلك  ستشارة و خبیرا في موضوع الإأیكون مختصا  أنستشارته إ غالبا ما یشترط في من یتم

 الأعضاءاستشارة اللجنة المتساویة  إمكانیةالمشرع الجزائري و في نصه عن  أن إلاستفادة من خبرته ، للإ

ختصاص كشرط في من ، لم یضع الإ 16/12 العضوي من القانون 94لشخص ما في محتوى المادة 

للجنة السلطة التقدیریة الكاملة في تحدید  أعطىنص المادة جاء مرنا و  أنتستشیره اللجنة، حیث 

  .الشخص 

تركیبة اللجنة المتساویة  طبیعة إلىشتراط التخصص في الشخص إود عدم ـــعـا یـــمــو رب

من اللجنة المختصة بدراسة القانون على مستوى  الأقلعلى  أعضاءهاو التي یكون نصف  ، الأعضاء

نه ورد في ، غیر أتفاصیل القانون  بأدقاللجنة على درایة كبیرة  أعضاءالذي یجعل من  الأمرالغرفتین ، 

لى ضرورة كون الشخص عبي الوطني الإشارة إنظمة الداخلیة القدیمة لمجلس الأمة و المجلس الشالأ

نعلم الوضع  فلا 16/12مر لم یرد في القانون العضوي ، و لكن بما أن الأ 2المستشار من ذوي الخبرة

  .نظمة الداخلیة الجدیدة المطبقة له ن تأتي به الأمستقبلي الذي یمكن أال

                                                           
  .بتنظیم الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ الفرنسي  المتعلق 58/1100 الأمرمن  05المادة  1
ائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا یمكن اللجان الد "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  43المادة  2

  "مختصّین وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامّها 
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 إتمامیمكنها  إذللجنة ،  إلزامیا أمرالا یشكل  أیضاستشارة من عدمه الإ إلىاللجوء  أنكما 

طلح ــصــمــستعمال المشرع الجزائري لإمن  یمكن إستخلاصهو هذا ما ، ستشارة الإ إلىدن اللجوء  أشغالها

ستعانة ن توسیع تشكیلة اللجنة بالإ، و علیه فإ 16/12 العضوي من القانون 94المادة  أولفي " یمكن " 

عضاء ، و تبقى برلماني أو شخص خارج تشكیلة الغرفتین یعد أمرا إختیاریا للجنة المتساویة الأ بعضو

و قبول تدخل عضو برلماني قدیریة لرئیس اللجنة و مكتبه من أجل تقریر اللجوء إلى الإستشارة أالسلطة الت

  .من عدمه 

   :ضاء حضور أعضاء الحكومة لأشغال اللجنة المتساویة الأع الفرع الثاني 

 أجازقد  إن المشرع الجزائريفختصاص ، ة و التشكیل و الإـبـیــركــتـة الــیـانـمـرلــة بــنـجـا لــأنه اـــمـب

من  93هو نص المادة  ، و بنص صریح حضور أعضاء الحكومة لإشغال اللجنة المتساویة الأعضاء 

الذي صرح في النص الدستوري المشرع الفرنسي  نقله عن، و هو الأمر الذي  16/12 العضوي القانون

بصفة عامة ، و لم یخصص الحكم للجنة  1البرلمانیةاللجان  لأشغالالحكومة  أعضاءحضور  بإمكانیة

العامة للجان البرلمانیة على اللجنة  الأحكامهذا الموقف یستشف من تطبیق  أن إلا،  الأعضاءالمتساویة 

  . عمالهالأ أداءهافي  الأعضاءالمتساویة 

شراك رغبته في إ الجزائري و الفرنسي قد صرح و أوضحرع ـشــمـالكل من ن و بهذا الحكم فإ

م ــدیـــقـا و تــهـاتــسـلـور جــضـلال حــن خــذا مــو ه ،2عضاء كومة في عمل اللجنة المتساویة الأالح

  .جنة شراف رئیس اللت إدراة و إتح، زمة الملاحظات و التوضیحات اللا

نظمة الحكم الحدیثة فقد یقصد بها إلى عدة معان في أ  "الحكومة " ینصرف معنى مصطلح  و

، و قد یقصد بها مجموع الهیئات الحاكمة و المسیرة للدولة و هي السلطات  3نظام الحكم في الدولة

تلك  نهاأضیق معنى للحكومة هو أ، لكن هذا معنى موسع و 4الثلاثة التشریعیة القضائیة و التنفیذیة

                                                                                                                                                                                     

شخاصا مختصین وذوي أن تدعو أعمالها، أطار ممارسة إاللجان الدائمة، في یمكن " من النظام الداخلي لمجلس الامة  38المادة    

  "داء مهامهاأستعانة بهم في خبرة للإ
1
لیهم متى طلبو ذلك  إالحكومة في المجلسین  ، و یستمع عضاء أیحضر " من الدستور الفرنسي  31ة الماد 

........................"     

  .47، ص  المرجع السابقالغربي ایمان ،  2
  . 153، ص  2003، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر،  نظمة السیاسیةالأ مبادئ مصطفى أبو زید فهمي ،   3
  . 185، ص  1972، دار النهظة العربیة ، مصر ،  النظم السیاسیةثروت بدوي ،  4



 الباب الأول                                    اللجنة المتساویة الأعضاء آلیة معتمدة في البرلمان الجزائري و الفرنسي

 

 
74 

نها هي التي تتصل أذ إستعمال الشائع و هو الإ، دارة المرافق العامة إالسلطة التي تقوم بتنفیذ القوانین و 

لى الوزارة خاصة إخر یشیر آعنى م، و هناك  1فراد في الدولةمام الأأبالجمهور و تجسد السلطة السیاسیة 

الذي تتولى فیه الحكومة رسم السیاسة العامة و تنحصر في ، همها النظام البریطاني أفي النظم البرلمانیة 

ما بقیة الوزراء فهم أ، رئیس الوزراء و وزراء المالیة الدفاع الخارجیة العدل التربیة العمل الخدمة المدنیة 

  .  2عضاء في الحكومةألیسو 

 من قبل ءالأعضااللجنة المتساویة  أشغالقد یكون حضور الحكومة في في الجزائر و فرنسا و 

   .و الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمانالوزیر المعني أ

   :الوزراء  - أولا

فراد الطاقم الحكومي المحسوب ورد ذكر الوزیر كأحد أ، و قد  عضاء الحكومةالوزیر هو أحد أ

صلاحیة رئیس التي تحدثت عن  93المادة مها ــهة ، أـــوریــــتــواد دســـدة مــــي عـــة فــذیــیــفـنـتـلة اـطـــلــســعلى ال

تور الحالي بع مختلف مواد الدستت، و ب 3ولالجمهوریة في تعیین أعضاء الحكومة بعد إستشارة الوزیر الأ

زائري لم یحدد شروط ن المؤسس الدستوري الجأ یتضح التي عرفتها الجزائر الحدیثة ،و باقي الدساتیر 

  .  4غیر الشروط العامة طبعامن  ن تتوفر في الوزیرمعینة ینبغي أ

اللجان البرلمانیة بصفة عامة  أشغالالمشرع الجزائري للوزراء حضور  أجازبالنسبة للوزراء فقد 

الوزراء بخصوص النص  رأيستفادة من ، و یعود هذا للإبصفة خاصة  الأعضاءاللجنة المتساویة و 

جل ضمان بقاء النص المقدم من أیضا من أ، و ة عن مشروع قانون قدمته الحكومة مكان عبار  إذاخاصة 

  .قبل الحكومة محافظا على محتواه و توجهه

الحكومة بالحق في  لأعضاءعترف إ 16/125 العضوي من القانون 93نص المادة  أنرغم 

ستعمل المشرع الجزائري إ إذ إلزاميغیر  اأمر جعلته  أنها إلا،  الأعضاءاللجنة المتساویة  أشغالحضور 

د شمل اللجنة ـــالمشرع الجزائري ق نفإمن نفس القانون  92، و بدراسة المادة " یمكن " مصطلح 

                                                           
   186، ص  نفسه ثروت بدوي ، 1

، الــمــؤسـســة الـجــامـعــیة للدراسات  02، ط  النظام الجمهوريیذیة في الدول العربیة ذات ـفـنـتـة الــطــلــسـالطــربـــوش قــائـــد مـحــمـــد ،  2

  . 393و 392و النشر ، لبنان ، ص 
  "ول ستشارة الوزیر الأإعضاء الحكومة بعد أیعین رئیس الجمهوریة " الجزائري من الدستور  93المادة  3
، دار العلوم ، الجزائر  - معاصرة النظام السیاسي الجزائرينظمة السیاسیة الشكال الحكومات الأ أ - النظم السیاسیة قرانة عادل ،  4

  . 135، ص  2013، 
  "یمكن اعضاء الحكومة حضور اشغال اللجنة المتساویة الاعضاء "  93المادة  5
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تداول نص  إجراءاتالمتساویة الأعضاء مع اللجان البرلمانیة الدائمة تحت تنظیم داخلي واحد لسیر 

 أحكامفي فقرتها الثالثة تنظیم  16/12من القانون  26ضمنت المادة ، و بهذا الخصوص فقد تقانوني 

  .ن الدائمة الحكومة لجلسات اللجا أعضاءحضور 

و لكن ، ن هذا الحضور یتم بعد تقدیم طلب من قبل الحكومة لرئیس الغرفة المعنیة إو علیه ف 

  . مستقلة عن رئیسي الغرفتین أنهان الطلب یقدم لرئیس اللجنة بما إحالة اللجنة المتساویة الأعضاء ففي 

و الاكتفاء ، نه یمكن لرئیس اللجنة المعنیة رفض طلب الحضور إو بعد تقدیم هذا الطلب ف

الحكومة یكون  أعضاءحضور  أنالمنصوص على عددهم في القانون ، تجدر الإشارة  الأعضاءبحضور 

  .بخصوص النص محل المناقشة دون منحهم حق التصویت داخل اللجنة إلیهمستماع فقط للإ

الحكومة على مستوى اللجان  أعضاءوجود  أننجده لدى المشرع الفرنسي حیث  الأمرنفس 

، ففي حالة تقدیم الطلب نسحابهم عند التصویت و إ  1و طلب اللجنةرلمانیة یكون بناءا على طلبهم أالب

 أن إذو رفض هذا الطلب ، و لا نجد ما یلزمها بالقبول ، بل عضو الحكومة یمكن للجنة قبول أمن ق

بمشروع قانون قدمته  الأمرختلاف في النص خاصة لو تعلق نقاط الإمهمة الوزیر هنا هي فقط لتوضیح 

  .الحكومة 

  : الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان –ثانیا 

و جسر ص لابد للحكومة من أداة أو قناة أمختلطة بالخصو و الفي مختلف الأنظمة البرلمانیة أ

تزامات الحكومة نحو ینسق العلاقات بینهما ، بتغطیة إلها و بین السلطة التشریعیة و ینظم و نیجمع بی

ام الضروریة للسیر الحسن ــهـمـن الــك مــر ذلــیـى غـل، إــوها حـر نــیــخذه الأــالات هــغـشـنل إــقــان و نــمـرلــبـال

  .2و الطبیعي بین المؤسستین 

  

  

                                                           
  "..… ......یمكن للوزراء حضور أشغال اللجان متى طلبوا ذلك " من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  45المادة  1

یمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان متى طلبوا ذلك و ینسحبون " من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ الفرنسي  18المادة 
 ..."أثناء التصویت  

وزارة المكلفة العلاقة بین الحكومة و البرلمان ، مداخلة ضمن الندوة الوطنیة حول ال( علاقة الحكومة بالبرلمان مین شریط ، الأ 2

  . 32، ص  2000اكتوبر  23/24، الجزائر  )بالعلاقات مع البرلمان 
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مهمتها  أنغیر ، التابعة للحكومة  تالوزارا إحدىالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان  تعد

الوحیدة هي التكفل بالمسائل المتعلقة بالبرلمان فهي واسطة بین البرلمان و الحكومة ، من حیث تقدیم 

 أمامنین الحكومیة و كذا تقدیم مشاریع القوا،  الأولالغرفتین للوزیر  أعضاء الموجهة من قبل الأسئلة

  1. 98/04في الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي ، و قد جاء تنظیمها الغرفتین 

المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أربع مهام هي التنسیق المتابعة  ن للوزارةفإو بدارسة هذا المرسوم 

كثر مما لها علاقة مهام لها علاقة بالجانب الشكلي أو الإجراءي أ و كلها، ثراء التحیین و المشاركة الإ

 يــقــیــقــدها الحـــرها بعــیــثراء و غذي یعطي لعملیة التنسیق و المتابعة و الإال، بالجانب الجوهري 

  . 2فعالیتهاو 

التنسیق ن حضور الوزیر المكلف بالعلاقات بالبرلمان لجلسات البرلمان یدخل ضمن إو لهذا ف

من رئیس  بإذن إلالا یمتلك حق التصویت و لا حق التدخل  إذ،  ن التنفیذیة و التشریعیةبین السلطتی

  .الغرفة المعنیة

 إذ،  الأعضاءاللجان البرلمانیة بما فیها اللجنة المتساویة  أشغالبالنسبة لحضوره  الأمرو كذلك 

جل تقدیم بعض التوضیحات بخصوص مواد أولا یعتبر سوى ممثلا للحكومة من یبقى حضوره شكلیا 

  .جلسة التصویت  أثناءالقانون ، و ینسحب 

شرحه لا حقا  سیأتيو هو ما  –تقدیم التقریر النهائي من قبل الحكومة  إجراء أنجدر بالذكر ی

علیه كجزء من العملیة  التعریج أردنایقوم به الوزیر المكلف بالعلاقات بالبرلمان ، لهذا  إجراء –

  .یعیةالتشر 

في الجزائر حضور  الأعضاءتسویة الخلاف عبر اللجنة المتساویة  إجراءاتوقد شهدت 

دراستها لقانون القضاء ، و هذا بحضور كل من وزیر العدل و الوزیر  أثناءاللجنة  لأشغالالحكومة 

  . 3آنذاك الأمةالمكلف بالعلاقات مع البرلمان في جلسة اللجنة المنعقدة في مجلس 

   

                                                           
، یحدد صلاحیات الوزیر المكلف 1998ینایر سنة  17الموافق  1418رمضان عام  19مؤرخ في  04-98مرسوم تنفیذي رقم  1

  . 1998جانفي  28المؤرخة في  04، ج ر ج رقم  بالعلاقات مع البرلمان
وزارة المكلفة لمداخلة ضمن الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة و البرلمان ، ا( الحكومة بالبرلمان علاقة قلالة سلیم ،  2

  .109، ص  2000اكتوبر  23/24، الجزائر  )بالعلاقات مع البرلمان 
  . 19، ص  2003،  07مجلة مجلس الامة ، العدد   3
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  : ل الأولالفص خاتمة

التطرق  تعني بالضرورةفي شقها العضوي  الأعضاءستقلالیة اللجنة المتساویة دراسة إ إن

حیث ان مرحلة ل عمل اللجنة ، و هما مرحلتي الإعمال و التشكیل ، ـراحــم مــهــن أن مــیــتـة مرحلـــدراســل

آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء ، و أما عملیة التسویة عبر هو الإنطلاقة الشكلیة لأو إجراء الإعمال 

  .مرحلة التشكیل فهي البدایة الحقیقیة التي تجسد هذه الإنطلاقة الشكلیة 

إن مــنح الوزیر الأول سلطة تفعیل آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء في كلا الدستورین الجزائري 

في الملیة التشریعیة ، إلا ان إحتكار و الفرنسي حتى و إن كان یجد مبرره في مساهمة السلطة التنفیذیة 

قد شكل سیطرة تنفیذیة تامة على آلیة اللجنة  - كما هو الحال في الجزائر - الوزیر الاول لهذه السلطة 

اء ، حیث أن هذه السلطة تمنح الوزیر الأول الحق في تقدیر الخلاف و مدى جدیته ــضــة الأعــاویـمتســال

مر الذي نقله المؤسس الدستوري الجزائري عن نظیره الفرنسي و هو الأ یة تسویته دون حد یذكر ،و أهم

  . 2008قبل تعدیل 

ن المؤسس الدسستوري الفرنسي یمنح السلطة التشریعیة ممثلة في رئیسي الغرفتین و كذا أغیر 

ل الحق في المساهمة في تفیل آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء ، و ذلك من خلا،  یمنحهم هیئة الرؤساء 

و كذا عدم اعتراض هیئة الرؤساء على حالة الإستعجال ، طلب الإجتماع في اقتراحات القوانین 

ة التي المطروحة من قبل الوزیر الأول ، إلا أن هذه المساهمة تبقى ضعیفة في ظل الحدود المتعدد

  .تعرفها

ة ، و ذلك أثناء بعد تقدیم طلب الإجتماع فإن اللجنة المتساویة الأعضاء تعرف بعض الإستقلالی

یث تنصرف صلاحیة التشكیل لرئیسي الغرفتین مع احترام شرط حضور أعضاء اللجنة تشكیل اللجنة ، ح

المكلفة بدراسة القانون على مستوى الغرفتین ، و رغم حضور أعضاء الحكومة لأشغال اللجنة حسب 

نسحاب أثناء مرحلة طلبهم ، إلا أن هذا الحضور یبقى في إطار تقدیم توضیحات للأعضاء و الإ

 . التصویت 



 

 

 
  : الثاني الفصل

 الإس�تقلالیة الوظیف�ة �لجنة الم�ساویة أ�عضاء    
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   : عضاءالمتساویة الأ للجنةوظیفیة لاستقلالیة الإالفصل الثاني 

ة اللجنة المتساویة الأعضاء و هو الجانب ـــیــلالــــقـــتـــن إســــب الأول مـــانـــجــة الــد دراســـعــب

اللجنة تتمتع ببعض من الإستقلالیة في تشكیلها ، یتطرق هذا الفصل من الدراسة العضوي ، حیث أن 

و تتعلق هذه الإستقلالیة بالجانب الوظفي للجنة أي مدى  لتحلیل و مناقشة الإستقلالیة الوظیفیة للجنة ،

  .استقلالیة اللجنة أثناء أداءها لمهامها 

في دراسة آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء بشكل خاص قلالیة الوظفیة اهمیتها ـــتــدراسة الإســـو ل

و في دراسة آلیات التسویة بشكل عام ، ذلك أن هذه الإستقلالیة تفتح المجال أمام أعضاء اللجنة للتوصل 

الى نص ینهي حالة الخلاف ، و یجعل من عملیة التسویة عملیة برلمانیة شأنها شأن عملیة الخلاف 

  .ریعیة ككل التشریعیة و العملیة التش

و لأن الجانب الوظیفي من اللجنة المتساویة الأعضاء یتعلق بعمل هذه اللجنة ، تحاول هذه 

الدراسة الإلمام بكافة تفاصیل هذا الجانب ، من خلال التطرق لدراسة مجال عمل اللجنة المتساویة 

ول النص محل الخلاف الأعضاء ، بعبارة أخرى إلى أي مدى یمكن للجنة المتساویة الأعضاء التداول ح

؟ ، و هل هناك حدود یجب علیها إحترامها ؟ ، و بعد اختتام أشغال اللجنة ماهي النتائج المنتظرة منها ؟ 

هناك رقابة على هذه النتائج ، و إن وجدت ماهي السلطة المكلفة بهذه الرقابة ؟ و هل یمكن و هل 

  .دة غیر قابلة للتعدیل لأعضاء السلطة التشریعیة تعدیل النتائج ؟ أم أنها جام

وفقا لكل ما سبق تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین ، یتطرق الأول منهما لدراسة مجال عمل 

اللجنة المتساویة الأعضاء ، مع توضیح هذا المجال ، و كذا الحدود التي لا یمكن للجنة تجاوزها أثناء 

اءها إن غنة ، و امكانیة التعدیل فیها أو إلأداءها لمهمتها ، أم المبحث الثاني فیتناول نتائج عمل اللج

و هل تتمتع نتائج اللجنة المتساویة الأعضاء بالحصانة ضد التعدیلات ؟ أم أنها تخضع لرقابة أمكن 

  .السلطة التنفیذیة ؟
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  :الأعضاءعمل اللجنة المتساویة  مجال الأوللمبحث ا

یفترض فیها قیام ،  أخرىمرحلة  إلىنتقل عملیة التسویة ت فإناللجنة  إعمالنتهاء مرحلة إب

 بهماكهیئة مستقلة عن السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ، و یبقى كل ما یربطها  الأعضاءاللجنة المتساویة 

 بأيلا تتمتع  إنشاءهافي بدایة  الأعضاء ةالمتساویاللجنة  نتنسیقیة فقط لا غیر ، و لأ إجراءاتهي 

المتضمن دعوتها للإجتماع  و تفعیل النص القانوني،  إنشاءهاة تتحكم في السلطة التنفیذی أن إذستقلالیة إ

 أداءها أثناءستقلالیة اللجنة إرح حالیا هو مدى ـطـذي یــاؤل الـسـتـالن إــ، ف جل تسویة الخلافمن أ

ستكتفي بالتدخل في  أنها أم؟ ، و هل سیكون للسلطة التنفیذیة دور فعال مثل المرحلة السابقة  لأعمالها

  .؟مهمتها التقلیدیة وهي السهر على احترام النصوص القانونیة إطار

تشكل مرحلة عمل اللجنة المتساویة الأعضاء هي النقطة الفاصلة التي تنقل اللجنة من إجراءات 

شكلیة إلى واقع عملي و بهذا تكتسي أهمیة بالغة ضمن عملیة التسویة بشكل عام ، و تتجلى هذه 

 قتراحات تشكل في حالةإكذا ما ینتج عن هذه الدراسة من  في كونها مرحلة بدایة دراسة النص و الأهمیة

ستمرارا للعملیة التشریعیة ، و هي أیضا مرحلة مهمة تمس بلب إالمصادقة علیها تسویة للخلاف و 

ویة الأعضاء و نتائج ستقلالیة هنا تتعلق بأهم جزء و هو محور عمل اللجنة المتساالإ إن إذ الإشكالیة

  .هذا العمل 

یجب أولا التطرق للعملیة التشریعیة   عمل اللجنة المتساویة الأعضاء مجالو لدراسة و توضیح 

یة تشریعیة ، و لفهم مجال عملها ـلـمـود عـــن وجـلا مــق أصــثــبـنـجنة یـلـل الــمــون عـــة ، كـــامــة عــفــصــب

ي غرفتي البرلمان الجزائري ــة فــیــعــریتشـذي وقع فیه الخلاف و هو العملیة الـام الـعـال الــجــمـم الــهــیجب ف

و الفرنسي ، و من ثم الانتقال لدراسة تحد هذا المجال ، من خلال التطرق لحدوده و كذا آلیات عمل 

  .اللجنة المتساویة الأعضاء 

العملیة التشریعیة في غرفتي  إلىمنهما  الأولتطرق ی مطلبین إلى المبحثو علیه تم تقسیم هذا 

اءات التي یمر بها النص قبل وقوع الخلاف ؟ و هل هناك ر ماهي الإج أي، البرلمان الجزائري و الفرنسي 

؟ أم ان  يو الفرنس ممیزات مشتركة بین مراحل دراسة النص على مستوى غرفتي البرلمان الجزائري

تحدید عمل اللجنة المتساویة الأعضاء ، و ماهي الجهة  يالثان المطلب یدرس، و  التنظیم یختلف ؟

المكلفة بهذا التحدید ؟ و هل هناك حدود على اللجنة عدم تجاوزها ؟ أم أن لها حریة دراسة النص المحال 

   .علیها دون قیود ؟
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  :تي البرلمان الجزائري و الفرنسيالعملیة التشریعیة في غرف الأول المطلب

أو الإختصاص التشریعي هو الوظیفة الأساسیة لنشاط السلطة التشریعیة  إن العملیة التشریعیة

أي إعداد النصوص القانونیة ، و هي أیضا مجموعة الإجراءات المتبعة من أجل الوصول إلى إصدار 

، و قد إعترف كلا دستوري البلدین بأن  1نص قانوني ملزم للأشخاص داخل الدولة في مجال معین

و الذي ورد تعریفه في الموسوعة العربیة المیسرة على أنه الهیئة التي ، البرلمان السلطة التشریعة هي 

ینتجها الـشـعــب لـمـمـارسـة الـوضـائــف الـتـشـریعـیة و أهمها تقریر الضرائب سن القوانین بالإضافة إلى رقابة 

  .إجراءات معینة  ، و لعل أهم إختصاص هو سن القوانین الذي لا یتم إلا من خلال تتبع2الحكومة 

و توضح دراسة الإجراءات التشریعیة في النظام الدستوري لدولة ما مكانة السلطة التشریعیة في  

هذا النظام ، و علاقتها بالسلطات الأخرى لاسیما السلطة التنفیذیة ، ذلك أن هذه الإجراءات إنما تأتي 

نها فیه العمل بإستقلالیة ، كما تهدف إلى بهدف ترتیب عمل السلطة التشریعیة و تحدید المجال الذي یمك

تحدید مجال تدخل السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في إطار التنسیق و التعاون المفترض بین 

  .السلطتین ، و عدم خروج هذا التدخل عن إطار التنسیق و التعاون فقط 

و الفرنسي بوجود  في إطار تنظیم الإجراءات التشریعیة إعترف كل من الدستور الجزائري

، و لكنهما إختلفا في التنظیم *على الترتیب 24و  112غرفتین في البرلمان و ذلك في نصي المادتین 

الداخلي للغرفتین وكذا تنظیم علاقة الغرفتین یبعضهما و علاقة الغرفتین بالحكومة ، و هذا یرجع لمختلف 

ا عراقة التجربة الفرنسیة مقابل التجربة الجزائریة التطورات التي عرفها النظام السیاسي بالبلدین ، و أیض

و أیضا طریقة إختیار أعضاء الغرفتین رغم التشابه فیما  الحدیثة التي لا یتجاوز عمرها ربع القرن ،

  . 3یخص الغرفة الأولى إلا أن هناك إختلاف فیما یخص الغرفة الثانیة

                                                           
،  2007، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ،  )مذكرة ماجستیر(الجزائري عداد القوانین في النظام القانوني إعفرون محمد ،  1

  .01ص 

  .32، ص  2000ردن ، ، الحامد للنشر و التوزیع ، الأ 01، ط  01، ج  ردنیةدراسة في البرلمانیة الأ محمد حمدان المصالحة ،  2

هما المجلس الشعبي برلمان یتكون من غرفتین ، و  یمارس السلطة التشریعیة"  2016لسنة  من الدستور الجزائري 112المادة * 

  ......"مة الوطني و مجلس الأ

    محتوى المادة ....... 2008من القانون الدستوري  24المادة 
نتخاب غیر المباشر من المؤسس الدستوري ضاف المؤسس الدستوري الجزائري خاصیة تعیین الثلث الرئاسي و نقل طریقة الإأ حیث 3

  الفرنسي 



 الباب الأول                                    اللجنة المتساویة الأعضاء آلیة معتمدة في البرلمان الجزائري و الفرنسي

 

 
82 

و نظرا لهذه الإختلافات فقد إختلفت طبیعة العلاقة بین الغرفتین من الحالة الجزائریة إلى الحالة 

الفرنسیة ، و هذا ما أثر على سیر الإجراءات التشریعیة داخل الغرفتین ، حیث أن العملیة التشریعیة في 

ده في التجربة الجزائریة التي فرنسا تشمل كلا الغرفتین في إطار التعاون و التكامل ، الأمر الذي لا نج

تحصر العملیة التشریعیة في إتجاه واحد من المجلس الشعبي الوطني نحو مجلس الأمة ماعدا إستثناء 

كما أنها تركز معضم العملیة التشریعیة في المجلس الشعبي الوطني بإعتباره الغرفة  ، 1واحد و وحید 

  .المنتخبة 

التشریعیة في الدولتین تعرف مجموعة من الممیزات  رغم هذه الإختلافات إلا أن العملیة

ركز ف البسیط في تفاصیلها ، و علیه ستالمشتركة في فكرتها الأساسیة حتى و إن وجد بعض الإختلا

تتمیز  تفي البلدین ، حیث أن هذه الإجراءا تفي هذا المطلب على ممیزات سیر الإجراءا الدراسة

و المیزة الثانیة هي عملیة ، نفیذي واسع منذ بدایة العملیة التشریعیة أولا تدخل ت: بمیزتین أساسیتین هما 

  .تشریعیة محدودة بین الغرفتین 

  : العملیة التشریعیة إنطلاق دخل تنفیذي واسع فيالفرع الأول ت

 بتتبع مختلف النصوص المنظمة للعملیة التشریعیة الواردة في الدستور الفرنسي و الجزائري 

، نجد أن السلطة التنفیذیة ممثلة في الحكومة تملك مجالا واسعا للتدخل في  2التطبیقیة لهاوكذا النصوص 

العملیة التشریعیة ، بدایة من تمكنها من حق المبادرة بالقوانین جنبا إلى جنب مع أعضاء السلطة 

لتعدیل و تتبع التشریعیة و إنتقالا إلى تدخلها في وضع جدول أعمال الغرفتین ، إلى جانب تمتعها بحق ا

مختلف مراحل سیر العملیة ، و حتى التدخل بعد إنتهاء العملیة و إعادتها إلى البدایة من خلال طلب 

  .مداولة ثانیة

  

                                                           
1
علقة بالتنظیم المحلي و تهیئة الإقلیم و التقسیم تودع مشاریع القوانین االمت" من الدستور الجزائري   137ورد ذكره في المادة  و هو ما 

لى و الثانیة من و قتراح قوانین في هذا المجال في الفقرتین الأإمة في عضاء مجلس الأأو ورد حق ....." مة قلیمي مكتب مجلس الأالإ

  .من الدستور  136المادة 

2
  .الفرنسي المنظم لعمل مجلسي البرلمان  17/11/1958الصادرة بتاریخ  58/1100 الأمر 

و الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  2016اوت  25الموافق ل  1437ذي القعدة  22المؤرخ في  16/12القانون العضوي   

  . 50العدد ج ر ج ج مة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة ، الوطني و مجلس الأ
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إن القول أن تدخل الحكومة في بدایة العملیة التشریعیة واسع و قوي له ما یفسره ، و هذا 

محتوى التشریع ، فالإجراء الأول هو طرح بإمتلاك الحكومة لأهم إجراءین مؤثرین في صدور و توجیه 

وتقدیم مشاریع القوانین للمناقشة فهو تعبیر الحكومة عن توجهات معینة تترجمها في نصوص قوانین 

لتنظیم مختلف جوانب الحیاة في الدولة ، و أما الإجراء الثاني فیساهم و یساعد في إصدار التشریع سواء 

تقدیم من أعضاء البرلمان و هذا من خلال تـحـــدیـــد الـنــصــوص ذات كان هذا التشریع بمبادرة منها أو ب

الأولـــویـــة مـــن حـیـــث تــرتـیـــب الـمـنـــاقــشـــة و الجلسات ، عبر مساهمة الحكومة في وضع جدول أعمال 

  .الغرفتین 

لأول منهما مشاركة نناقش في ا نهذا الفرع إلى جزئیی لتـرتـیـب هــذین الإجراءین قسمتـبعـا 

الحكومة ممثلة في الوزیر الأول بـتـقــدیم مــشـاریع القوانین ، و ما مدى توسع هذه المشاركة في البرلمان 

تدخل الحكومة في وضع و ترتیب جدول للــدراسـة اتــطــرق و الفرنسي ، و في الجزء الثاني ت الجزائري

عن تعاون السلطتین أم أنه تسییر تنفیذي للعملیة  وهل یشكل هذا التدخل تعبیرا، أعمال الغرفتین 

التشریعیة؟ و بــصــفـــة عــــامة ما مـــدى تـــدخل الحــكــومــة في إنطلاق العملیة التشریعیة ؟ هــذا الــتـــدخــــل 

  .الــــذي یـــؤثــــر و بالضرورة في باقي اجراءات العملیة 

  :  بالقوانینالمبادرة الحكومیة  – أولا

إن أول و أهم إجراء تنطلق به العملیة التشریعیة هو المبادرة التشریعیة و التي تعرف على أنها 

ذلك الإجراء المتمثل في إیداع نص یتعلق بقانون أو میزانیة أو لائحة  بغرض مناقشته و التعدیل و من 

، وفقا لمبدأ الفصل  2، و هي أیضا التصور الأول لما سیصبح قانونا 1ثم التصویت علیه من قبل البرلمان

بین السلطات الذي یقضي بضرورة منح كل سلطة الإستقلالیة في إنجازها لمهامها ، فإنه كان من 

الضروري منح السلطة التشریعیة كافة وسائل تسییر العملیة التشریعیة بمختلف مراحلها خاصة في أول 

  .ة في المبادرة التشریعیة إجراءتها المتمثل

  

  

                                                           
1

  274، ص  المرجع السابق صالح بلحاج ،  
2
  . 02، د د ن ، لبنان ، د س ن ، ص  التعاون بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیةعدنان محسن ظاهر ،  
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و عـلــیــه فـقـــد تـوجــهـــت مـعـظــم الـدسـاتیر الحدیثة إلى منح البرلمان السیادة في إصدار 

التشریعات ، و كفلت لأعضائه حق تقدیم النصوص القانونیة للمناقشة و التصویت  ، غیر أنها منحت 

 ةتقدیم مشاریع القوانین الحكومیة للسلطة التشریعیأیضا الوزیر الأول جنبا إلى جنب مع الأعضاء حق 

  .من أجل دراستها و التصویت علیها 

من الدستور  39من الدستور الجزائري و المادة  136جاءت النصوص الدستوریة المادة 

، حیث تمكن هذه الأحكام الوزیر الأول من المبادرة بمشروع قانون  1 رنسي بأحكام واضحة و صریحةـفــال

یوضح النصین أي حدود على الوزیر الأول إحترامها أثناء ممارسته لهذا الحق سواء من حیث  و لم

  . 2توقیت طرح المشروع للمناقشة أو حتى موضوع النص القانوني

فیما عدا طبعا مرور القانون على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ، الإجراء الوحید 

و التي یتمتع على مستواها  –  *ترامه قبل المرور إلى السلطة التشریعیةالذي یجب على الوزیر الأول إح

بكل صلاحیات بهدف تتبع مسار النص القانوني من تحدید المواعید و قبول أو رفض التعدیلات و كذا 

، و بما أن المشروع معد من قبل مصالح الحكومة  -وصولا إلى سحب النص 3طلب التصویت المغلق 

نیة و أن رئاسة مجلس الوزراء تعود للوزیر الأول فإن حصول مشروع القانون على أي الوزارة المع

 .مصادقة مجلس الوزراء أمر بدیهي 

إضافة إلى تقدیمه مشروع القانون إلى البرلمان فإن الوزیر الأول الفرنسي یمتلك سلطة أخرى 

المشروع للمناقشة دون ربط هذا تمیزه عن نظیره الجزائري ، ألا و هي اختیار الغرفة التي یقدم أمامها 

من الدستور الفرنسي في فقرتها  39و هذا بموجب المادة  الإختیار بطبیعة أو محتوى نص المشروع ،

الثانیة ، فله كامل الحریة لإختیار مكتب الجمعیة الوطنیة أو مكتب مجلس الشیوخ من أجل تسجیل 

ء عن هذه القاعدة الأمر یتعلق بقانوني المیزانیة مشروع القانون في جدول أعماله ، طبعا مع وجود إستثنا

  .و القوانین المتعلقة مجلس لشیوخ حیث یعرض الأول على الجمعیة الوطنیة و الثاني على مجلس الشیوخ

  

                                                           
1
  ...."لكل من الوزیر الأول و النواب و أعضاء مجلس الامة حق المبادرة بالقوانین  " 2016من الدستور الجزائري لسنة  136المادة  

   ............."یشترك كل من الوزیر الأول و أعضاء البرلمان في المبادرة بالقوانین " من الدستور الفرنسي  39المادة 

د مصدر یتحد كنعن السلطة التشریعیة و لا یمن مجال القانون محدد بموجب النصوص الدستوریة و هو كل ماهو صادر أحیث  2

  ، نها تصدر عن السلطة التشریعیة أالمهم  - ي صاحب المبادرة أ -هذه النصوص 
3 Hugues portelli , droit constitutionnel , 3eme édition , dalloz ,France , p 228. 
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و یرجع الباحثین في القانون الدستوري منح الدستور للحكومة حق المبادرة بالقوانین في صورة 

من خلال ،   -الدستوري و إدراكه لدرایة الحكومة بحاجات المجتمع  مشاریع قوانین إلى معرفة المؤسس

و أیضا عدم إرتباط توجهات  - عملها التقني و علاقتها المباشر بالمواطن عبر مصالحها المختلفة 

الذي یبقى مرتبطا بوعوده ،  1الحكومة بمنطقة معینة أو شریحة معینة كما هو الحال بالنسبة للنائب 

  .للدائرة الانتخابیة التي تم إنتخابه فیها الإنتخابیة 

و یمكن القول أن الحكومة و بإستعمالها المتكرر لحقها في المبادرة بمشاریع القوانین ، تجاوزت 

حدود المشاركة في العمل التشریعي لتصبح المبادرة بالقوانین حقا حكومیا ، و ذلك راجع لمهارة في 

و التنسیق الكامل بینها و بین الكتل البرلمانیة في مجلسي البرلمان  2صیاغة القوانین التي تقدمها الحكومة

  .خاصة في حالة مساندة الأغلبیة لها 

و إن كان حق الحكومة في طرح مشاریع القوانین یدخل ضمن تطبیقات مبدأ الفصل المرن بین 

، خاصة تلك المتعلقة  3السلطات  إلا أن تزاید تدخلات الحكومة من خلال الكم الهائل لمشاریع القوانین

بأهم و أخـطــر مـجــالات الـحـیـــاة فــي الـــدولـــة  فیما یتعلق بقانون المالیة كأهم قانون یسیر الحیاة داخل 

قـــد جـعــل مــن المـبـادرة الحـكــومـیــة تسیطر على العمل التشریعي وتحصر  -الدولة في شقها الإقتصادي 

ة و التصویت ، هذا العمل الذي یعرف بدوره تضییقا كبیرا كما سیتم توضیحه عمل البرلمان في المناقش

  .لاحقا 

و علیه یمكن القول أن حق الحكومة في مبادرة بمشاریع قوانین یشكل تدخلا تنفیذیا قویا في 

بدایة العملیة التشریعیة ، و هذا ما سیؤثر حتما في باقي الإجراءات حیث أن الحكومة و بهذه الصلاحیة 

تتمكن من تحدید توجه التشریع و صیاغته  ، و قد عرف هذا الحق توسعا كبیرا وملحوظا في الفترات 

التشریعیة الأخیرة على مستوى غرفتي البرلمان ، و هذا بسبب عدم تقیید هذا الحق مما جعل الحكومة 

 .دولةتتحكم و بقوة في بدایة العمل التشریعیة ككل و في توجه المنظومة القانونیة في ال

                                                           
مذكرة (  1996یة بعد سنة ظل التعدیلات الدستور العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في عبة سلیمة ،  1

  . 79،ص 2013/2014،جامعة الحاج لخضر باتنة،الجزائر،)ماجستیر
  .151، ص 2011، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  نظمة السیاسیةساس تقسیم الأ أمین ، سود محمد الأأ 2
حسب الموقع مشروع قانون منذ بدایة الدورة  338و  2015/2016مشروع قانون خلال دورة  27بمعدل بالنسبة للبرلمان الفرنسي  3

 www.assemblenationnel.fr :30 .11/11/2016 21الرسمي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة 

مشروعا جمیعها كانت  70قانون من اصل  64المصادقة على  2012/2017ما البرلمان الجزائري فتم خلال الدورة التشریعیة أ

  : حسب موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان الجزائریة  مبادرات حكومیة 

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/hassila_mondat_2012_2017.pdf ,14/10/2017, 10:30. 
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حیث أن الإقتراح ، و هناك من یؤید توجه الحكومة في زیادة المشاریع المقدمة من قبلها 

الحكومي یتسم حسبهم بالجدیة في الأفكار و العمق في الدراسة و حسن الصیاغة مع التطابق و السیاسة 

 . 1و كذا صدوره و ما یتناسب و الإمكانیات المالیة للدولة، العامة للدولة 

  : غرفتي البرلمان  عمالو تحدید جدول أمشاركة الحكومة في وضع  -  ثانیا

فعرفه الأستاذ دوجي على ،  ةــیـقهـفـعاریف الــتـن الـــة مــوعـــمــجـان مــمــرلــبـال الــمـعـــدول أرف جــع

غیر أن ، " العمل الذي یحتوي مجموعة من المواضیع التي تكون محل نقاش في جلسة معینة " أنه 

ذلك أن عمل ، الأستاذ السعید بو الشعیر علق على هذا التعریف على أنه تعریف عام و غیر دقیق 

النواب لیس فــقــط هـــو الـنـقــــاش بــل الـتـصویت و مراقبة الحكومة و المصادقة على المعاهدات و مختلف 

ذلك التصرف البرلماني " ذكر أنه  أعمال البرلمان ، و جاء الأستاذ بتعریف مهم لجدول الأعمال حیث

الذي بموجبه یحدد برنامج عمل النواب في دورة تشریعیة أو جلسة واحدة أو عد جلسات بحسب طبیعة 

  .2" العمل المطلوب إنجازه

الأهـم مـن تعــریـف جـدول الأعــمـال هــو الـسلـطــة المختصة في وضعه ، و أیضا طریقة وضعه 

فة من غرفتي البرلمان ، حیث یفترض أن الغرفتین تشكلان سلطة مستقلة عن و ترتیب الأعمال لكل غر 

ب الـسلــطـة الـتنفـیــذیة و بـالـتـــالــي فــإن أعـــضــاء الـسلــطــة الــتــشــریعــیة وحـــدهم الــذیــن یــقـــررون ما یج

ة للدولة و كـــذا حـســب مناقشته ، و ماهي أولویات النواب خلال كل دورة حسب الظروف الحالی

  .إحــتـیاجات و طلبات المواطنین الذین ساهموا في وصولهم إلى مقاعد البرلمان 

رغم ما یجب أن تتمتع به السلطة التشریعیة من إستقلالیة في وضع جدول أعمالها و هو ما 

یحددان جدول و التي أقرت صراحة أن مجلسي البرلمان  483في مادته  1958أقره دستور فرنسا لسنة 

، غیر أن دستوري البلدین منحا السلطة التنفیذیة ممثلة في الحكومة منحاها حق التدخل في 4الأعمال 

الحكومة سیدة جدول أعمال " وضع جدول الأعمال و هو ما عبر عنه الأستاذ موریس دوفجریه بقوله أن 

                                                           
، جامعة أبو بكر من خلال التطور الدستوري الجزائري السلطة التشریعیة طروحة الدكتوراه أي الاستاذ ولید شریط الواردة في أر  1

  . 214، ص  2011/2012بلقاید تلمسان ، الجزائر ، 

2
السلطة التشریعیة و  – 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور السعید بوالشعیر ،  

  .85ص .  2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  4، ج  2ط،  المراقبة 

3
یحدد كل مجلس جدول  28الثلاث الأخیرة من المادة  بتطبیق الفقراتمع عدم الإخلال " مــن الـدسـتـور الفرنسي  48الـمـادة  

 ......"الأعمال 
  .35، ص المرجع السابق صلاح الدین فوزي ،  4
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عین أو رفض مناقشة اقتراح قانوني حیث یمكنها إلزام البرلمان من مناقشة مشروع قانوني م 1"الجمعیات 

مقدم من قبل أعضاء البرلمان ، و هو ما لم تتم الإشارة إلیه في الدستور الفرنسي بشكل مباشر ، حیث 

في فقرتها الرابعة من الدستور أنه في حالة وجود خلاف بــیــن مـؤتــمــر الـــرؤســاء لغرفة  39ذكرت المادة 

وع اختصاص الغرفة في النظر بمشروع أو اقتراح قانون ، یعود حل هذا ما وبین الوزیر الأول في موض

  .2أیام  08الخلاف إلى المجلس الدستوري الذي یفصل فیه خلال 

من الدستور الفرنسي أن كل مجلس یحدد  48أما بالنسبة لجدول الأعمال فقد ذكرت المادة 

أصلي تضعه الحكومة و نوع تكمیلي جدول أعماله ، و ینقسم جدول الاعمال إلى نوعین نوع ثابت و 

  . 3تضعه هیئة الرؤساء

و قد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نفس توجه المشرع الفرنسي حیث لم یعطي الوزیر  

الأول صراحة بموجب النص الدستوري آلیة للتدخل في وضع جدول الأعمال ، و كل ما ذكر في مواد 

ر الإجراءات و العمل الدستور هو سـیــادة الـبــرلـمــان فــي وضــع نـظــامــه الـــداخــلـــي الذي یشكل طریقة سی

الفقرة الثالثة أن غـرفـــتــي الـبــرلـــمــان لهما السیادة في وضع النظام  132داخل كل غرفة ، و هذا في المادة 

  .الداخلي والمصادقة علیه 

أدخلت ممثل الحكومة كطرف في إعداد  16/12من القانون العضوي  15غیر أن المادة  

جدول أعمال البرلمان جنبا إلى جنب مع مكتبي الغرفتین و لیس هذا فقط بل أعطت الأولویة للترتیب 

في المجلس أو المجلسین معا أو حتى  الذي تراه الحكومة مناسبا و لم تخضع الأمر حتى للتصویت 

  .4من تدخل الحكومة ذو طبیعة استشاریة   جعلت

و هذا ما یدعو للقول بأن سلطة الحكومة في تحدید جدول الأعمال مهمة و بالغة الأثر في 

وطیلة العهدة الانتخابیة بشكل عام سواء في الجزائر ، سـیر أشـغـــال الغـرفـتـیــن طـیـلــة الـدورة بـشـكــل خاص 

عملیة التشریعیة تنطلق بسیطرة مطلقة للحكومة و ما یؤثر فیما سیلحقها من أو فرنسا ، و هو ما یجعل ال

من  152تشریعیة ، رغم وجود بعض الحدود البسیطة و التي جاء ذكرها في المواد الدستوریة  تإجراءا

                                                           
  . 244، ص  المرجع السابق ، موریس دوفجریه  1
2

   لرئیس المجلس المعني و في حال حدوث خلاف بین مؤتمر الرؤساء و الحكومة یجوز" ........ من الدستور الفرنسي  39المادة   

   .............."ن یبلغ المجلس الدستوري لكي یفصل في هذا الخلاف خلال ثمانیة أیام أول و للوزیر الأأ

3
 SYLVIA CALMES – BRUNET , le temps du débat législatif , C R D F , n° 10 , France, 2012 , p 83  

و مقر مجلس أمة في مقر المجلس الشعبي الوطني یجتمع مكتبا الغرفتین و ممثل الحكو "  16/12من القانون العضوي  15المادة  4

    ............." .ولویة الذي تحدده الحكومة عمال الدورة ، تبعا للترتیب الأأ الامة ، بالتداول ، في بدایة دورة البرلمان ، لضبط جدول
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من الدستور الفرنسي ، و المتعلقة أساسا بتنظیم جلسات مراقبة عمل  48الدستور الجزائري و المادة 

ة من خلال تخصیص جلسة للأسئلة الشفهیة و إجابة أعضاء الحكومة علیها ، و أیضا ما تعلق الحكوم

من خلال اقتراح جدول أعمال  1بمساهمة أعضاء البرلمان المنتمین للمعارضة في الأشغال التشریعیة

أشغالها بكل خاص ، و ربما یعتبر هذا الأمر تعزیزا لإستقلالیة السلطة التشریعیة و منحها مجالا لتسییر 

  .حریة في ظل إحترام النصوص الدستوریة 

كما یمكن للحكومة من خلال هذه الصلاحیة الإستجابة لإاقتراحات أعضاء البرلمان لكن 

إدراجها في آخر جدول الاعمال الأمر الذي یؤدي إلى عدم مناقشتها بـســبــب إكــتــضاض جدول الأعمال 

  . 2و إنتهاء الدورة البرلمانیة

حكم الحكومة في إجراءي المبادرة و تحدید جدول الأعمال فإن العملیة التشریعیة تتم بتسییر و بت

، هذا الأمر الذي یضعف من الهیئة التشریعیة و یقلل دورها في  ةتنفیذي داخل أسوار الهیئة التشریعی

كومة أكثر بالقانون ممارستها لإختصاصاتها ، و رغم تبریرات تدخلات السلطة التنفیذیة بالقول بدرایة الح

وكذا إختصاصاها المتعلق بتسییر شؤون الحیاة العامة ، إلا أننا نجد أنها حجج غیر كافیة لتبریر هذه 

السیطرة القویة ، فهي تأتي أساسا لكبح السلطة التشریعیة خاصة إذا ما تشكلت هذه الأخیرة من أغلبیة 

  .3شریعیة مجرد هیئة استشاریة معارضة لتوجه الحكومة و هو أیضا ما یجعل السلطة الت

  

  

                                                           
شغال البرلمانیة و في مكنها من المشاركة الفعلیة في الألبرلمانیة بحقوق تتتمتع المعارضة ا" من الدستور الجزائري  114المادة  1

  :الحیاة السیاسیة لاسیما منها 

  حریة الراي و التعبیر و الاجتماع -

  عانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمانستفادة من الإالإ -

  شغال التشریعیة المشاركة الفعلیة في الأ -

"...................................................  

تخصص شهریا جلسة لجدول أعمال یضعه كل مجلس بمبادرة من مجموعات المعارضة في ...... "  من الدستور الفرنسي  48المادة 

  ."............المجلس الكعني و كذا بمبادرة من مجموعات الأقلیة 

، المغرب   01، المجلة المغربیة للادارة المحلیة و التنمیة ،ط الوظیفة التشریعیة في دول المغرب العربيسیدي محمد ولد سي اب ،  2

  . 419، ص  2001
3
،  05، دفاتر السیاسة و القانون ، العدد طبیعة العلاقة السلطة التنفیذیة بالتشریعیة دراسة في الدستور الجزائري بلعور مصطفى ،  

  2011ورقلة ،  الجزائر، جوان جامعة قاصدي مرباح 
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  : ملیة تشریعیة محدودة على مستوى غرفتي البرلمانع الفرع الثاني

و أیضا حق ، لا یكفي أن الدساتیر منحت الحكومة حق المبادرة بالتشریع عبر مشاریع القوانین 

الأولــویـــة و تــرتــیــبهــا مــن حیث الـتــدخـــل بتحــدیــد جـــدول أعـمــال الـبرلمان عبر تحدید المسائل ذات 

جلسات الــمـنــاقـشــة و التـصـویــت ، بل تـجــاوزت ذلك لتـجـعــل مــن العمـلـیــة التشریعیة محدودة على مستوى 

  .الغرفتین ، و هو ما یجعل من العملیة مرهونة بارادة و توجه الحكومة 

وى الغرفتین ساهم في إضعاف السلطة التشریعیة إن جعل العملیة التشریعیة محدودة على مست

في مواجهة السلطة التنفیذیة و في النظام الدستوري بشكل عام ، و قد جاء هذا التحدید على شكلین 

و لا یمكن ، الشـكــل الأول هــو حــصــر دسـتــوري لمـجــال الـتــشــریع و الــمبادرة البرلمانیة بنصوص القوانین 

ل الثاني هو تحدید لحق التعدیل الممنوح لأعضاء ـــكـشــیع سوى في هذا المجال ، و الأن یتم التشر 

و بالتالي لا یمكنهم تغییر توجه التشریع وفقا و توجهاتهم السیاسیة و الإرادة الشعبیة التي ، البرلمان 

  .یفترض أنهم یعبرون عنها 

لأعضاء الغرفتین إلا أنها كانت بشكل و تبعا لهذین الشكلین فإن العملیة التشریعیة و إن منحت 

  :محدود و هذا عبر 

  : حصر دستوري لمجال التشریع و المبادرة البرلمانیة - أولا

بأن السلطة التشریعیة هي الأعضاء أو الهیئات التي یحق لها سن القواعد   إذا ما تم التسلیم

ا هي سن القوانین من ـــاسیة لهــة الأســمــهـمـول أن الـــقـن الــكــمـإنه یــ، ف 1القوانین التي یلتزم الكافة بمراعاتها

أن النظم المعاصرة جعلت من مجال التشریع و المبادرة ـــا ، إلا هـتــشــاقــنـوص و مـــصــخلال المبادرة بالن

  .مجالا محدودا

د مجال و هو الأمر الذي إعتمده الدستوران الجزائري و الفرنسي حیث تبنى كلا الدستوران تحدی

الذي یهدف إلى التقلیل من السلطة الواسعة  2التشریع للبرلمان ، أو ما یعرف بعقلنه النشاط البرلماني

                                                           
1
، منشورات - دراسة مقارنة  –) الوضعیة( سلامي و النظم المعاصرة م الإالسلطة التشریعیة في نظام الحكضو مفتاح غمق ،  

ALGA  ، 17، ص  2002، د ب ن.  
  . 2، د د ن ، د س ن ، ص  مكانة البرلمان في اجتهادات المجلس الدستوريمین شریط ، الأ 2
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، و هذا ما  1و هذا راجع لتنامي ظاهرة تراجع مبدأ سیادة البرلمان للبرلمان في مواجهة السلطة التنفیذیة

من الدستور الفرنسي ، حیث  34ة من الدستور الجزائري و الماد 141و  140جاء ذكره في المادة 

جاءت المادتین بمجموعة من المجالات التي یمكن للبرلمان التشریع فیها أي تلك المجالات التي تنظم 

  . 2بموجب قانون

غیر أن هذا التحدید لیس على سبیل الحصر إذ أشارت المواد السابقة إلى أن هناك مجالات 

اد مختلفة من الدستورین ، و هو ما یجعل مجال التشریع أخرى تنظم بموجب قوانین جاء ذكرها في مو 

معروف و واسع مقارنة بالسلطة التنظیمیة الممنوحة للسلطة التنفیذیة ، ذلك أن إختصاص البرلمان 

  . 3إختصاص نوعي محدد بنوع معین من المجالات 

كلیا فقط إذ  أن أن هذا التوسع جاء ش ، یتضحإلا أنه و بتحلیل مجال التشریع الممنوح للبرلمان 

هذه المجالات تشمل كل من المبادرة الحكومیة و البرلمانیة على حد سواء ، غیر أن ما یلاحظ بین الحالة 

الجزائریة و الفرنسیة هو فتح مجال المبادرة لكلا أعضاء الغرفتین في فرنسا ، على عكس ما هو موجود 

و یمنح حق المبادرة ، یة في الغرفة المنتخبة في الدستور الجزائري الذي یركز مجمل المبادرة التشریع

  .لمجلس الأمة في مجال محدد هو التشریعات المتعلقة بالتقسیم المحلي و الجماعات الإقلیمیة

و هو إشتراط تقدیم إقتراح ، شرطا أخر یحد من المبادرة البرلمانیة في الجزائر  أن هناككما 

حسب  4عضوا من مجلس الأمة  20س الشعبي الوطني أو ــلــجـمـالن ـا مــبـائـن 20ل ــبــن قـون مــقانــال

الحالة ، لكي یعتبر الإقتراح مقبولا مبدئیا ، و هـذا شــرط تعـجـیــزي خـاصــة فـي ظـــل مـا یـعــرفــه الـبــرلمـــان 

ا الأغلبیة التي تساند الحكومة اءات الأعضاء ماعدا طبعـــمـتـلاف إنــــوع و إختــن تنــالـجــزائـــري الــحــدیث م

و رئیس الجمهوریة ، غیر ذلك من الأعضاء فإن یصعب على مقترح القانون جمع أراء عشرون نائبا 

لدى المشرع الفرنسي حیث یمكن لعضو واحد من أي  یوجدمساندا لتقدیم الإقتراح ، و هو الأمر الذي لا 

                                                           
1
دراسة مقارنة بین –سترداد البرلمان لسیادته كمقصد من مقاصد التطویر البرلماني في الدول المغاربیة آلیات إعلیان بوزیان ،  

، )2012نوفمبر  11/12مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التطویر البرلماني في الدول المغاربیة (  –الجزائر و المغرب 

  .و مابعدها  2، ص  2012الجزائر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
2

ددت القواعد العامة لمختلف جوانب الحیاة في حجاءت هذه المجالات بتشابه كبیر بین المؤسس الدستوري الجزائري و الفرنسي حیث  

   الخ ....الدولة و كیفیة تنظیم الحقوق و الحریات العامة فیها ، و سیر مؤسساتها 

،  07العدد،  مجلة مجلس الامة،  قوانین بین الحكومة و البرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریةالمبادرة بالشیهوب مسعود ،  3

  .03ص ،  2003الجزائر ، 
 20نائبا او عشرون  20ذا قدمها عشرون إتراحات القوانین قابلة للمناقشة قإتكون " نیة من الدستور الجزائري الفقرة الثا  136المادة  4

  "  137مة في حالة المسائل المنصوص علیها في المادة عضو مجلس الأ
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و یعترض على ، اقتراحه في كل مراحل التصویت  غرفة تقدیم إقتراح القانون كما یمكنه أن یدافع عن

الجزائري للدراسة و إبداء الرأي ، و هو ما كان قد تبناه المؤسس الدستوري  1عرضه على مجلس الدولة 

  . 2این إعترف بالمبادرة الفردیة لعضو البرلمان 1963في دستور سابقا 

اخل العمل البرلماني التشریعي و علیه فإن مجال التشریع المحدد دستوریا جاء لیضمن عدم تد

مع السلطة التنظیمیة للسلطة التنفیذیة ، غیر أن هذه الأخیرة تساهم في كلا العملین التشریعي و التنظیمي 

خاصة مع تواجد مجموعة ، مما یجعل مجال التشریع محصورا و محدودا مقارنة بالمجال التنظیمي 

  .زائر الشروط التعجیزیة للمبادرة البرلمانیة في الج

  : تحدید لحق التعدیل البرلماني – ثانیا

لى قدم المساواة عضاء الغرفتین عــور الفرنسي لأتـدســه الــحـنـمـذي یـــل الـدیـعـق التــل حــابــقـي مـف

إلى  3بدایة من توقیت تقدیم التعدیل، أوضحت كافة جوانب التعدیل حكام دستوریة و بشكل مفصل في أ

فقط فیما یخص  –ن الدستور الجزائري یكاد یخلو من أحكام توضح حق التعدیل فإ،  4مضمون التعدیل

 5الأستاذ لمین شریط حیث أوضح أن هناك فقر دستوريرأي و هو ما إستقر علیه  ، - حدود التعدیل 

  .التشریعیة  ةبخصوص تنظیم حق التعدیل للسلط

                                                           
1

قتراح عضو ما إحالة إیمكن لرئیس المجلس البرلماني " ....مجلسي البرلمان بفرنسا  لالمنظم لعم 58/1100من الأمر  04المادة  

  .عرضه على اللجنة البرلمانیة المختصة  للمجلس الدولة للدراسة قب

تراض على هذا عضو مدة خمسة أیام للإقتراحه على مجلس الدولة من قبل رئیس المجلس، و للعإقرار عرض یبلغ صاحب الإقتراح ب

  "......الإجراء 
  .229، ص  المرجع السابقشریط ولید ،  2
3

حسب  لأعضاء البرلمان و الحكومة حق التعدیل ، و یمارس هذا الحق في الجلسة أو في اللجنة" من الدستور الفرنسي  44المادة  

  .الشروط المنصوص علیها في النظام الأساسي للمجلسین و ذلك في الإطار الذي یحدده قانون أساسي 

  " . یجوز للحكومة بعد بدء المناقشة أن تعترض على دراسة أي تعدیل لم سبق عرضه على اللجنة 

4
قبل أعضاء البرلمان إن ترتب على هذه الموافقة إما لا تقبل الإقتراحات و التعدیلات المقدمة من "  من الدستور الفرنسي  40المادة  

  ." تخفیض في الموارد العامة و إما إحداث عبء أو مضاعفة في النفقات العامة 

5
مداخلة في إطار الیوم الدراسي حول نظام التعدیلات في ( حق التعدیل في النظام القانوني الجزائري دراسة مقارنة ، شریط لمین  

  .  118، ص  2013، وزارة العلاقات مع البرلمان ،الجزائر ،  10، مجلة الوسیط ، العدد  )2013أكتوبر 07الأنظمة المقارنة 
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ة منها هو أن یتحول مشروع قانون یشكل التعدیل كیفیة من كیفیات المبادرة التشریعیة و الغای 

، و بصفة عامة فإن تعدیلات أعضاء السلطة  1إلى قانون وفق إجراءات مرتبطة بمراحل ضروریة

الـتـشـریعیة على مشروع القانون أو إقتراح القانون تبقى محدودة مقارنة بتلك التعدیلات التي تقدمها 

رتبط بمواعید تقدیم التعدیلات و أیضا حصول هذه الحكومة ، و لحدود حق التعدیل نوعین حدود شكلیة ت

التعدیلات على موافقة الحكومة في كل أنواع النصوص القانونیة دون تمییز ، و حدود موضوعیة تتعلق 

  .بموضوع التعدیل المقدم من قبل الأعضاء 

نسي و التي تنص على مـن الـدسـتــور الفر  44أمـا بـخـصــوص الـحـدود الـشـكـلـیــة فـنــجــد الـمــادة 

یمكن للأعضاء على قدم المساواة تقدیم التعدیلات سواء أمام اللجنة المختصة بدراسة القانون أو " أنه 

على أثناء جلسة المناقشة ، غیر أنه یمكن للحكومة الاعتراض على دراسة التعدیلات التي لم تقدم أمام 

نجد أن النائب أو عضو مجلس الشیوخ یفضل تقدیمه ، و في هذه الحالة " اللجنة و قدمت أثناء المناقشة

  . للتعدیلات أمام اللجنة المختصة تجنبا لرفض الحكومة للتعدیل 

و بخصوص الحدود الموضوعیة فإن أهم حد على النائب و عضو مجلس الشیوخ أو مجلس 

ذلك أنه یدخل في  الأمة إحترامه هو عدم تقدیم تعدیل یزید من النفقات العمومیة أو یقلل من الإیرادات

مـجـال حـسـاس یـتـعـلــق بـالـتـوازن المالي داخل الدولة ، و هو الأمر الذي نقله المشرع الجزائري عن 

ما لم یرفق التعدیل بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات ،  2من الدستور 139الفرنسي و تبناه في المادة 

ي كلها أمور تقنیة محضة یصعب على عضو الدولة أو توفیر نفقات في فصل أخر ، و عموما ه

  .البرلمان الإحاطة بها ما لم یكن مختصا 

و من خلال سلطة الحكومة الرقابیة على تعدیلات أعضاء البرلمان فإن الحكومة تمتلك موقعا 

و إختیار الوقت المناسب  ، فعـلـیـا یـمـكــنـهــا مـن مــراقــبــة كـافــة الـتـعــدیـلات الــواردة على النص القانوني

و تغییر مسار النص من خلال تقدیم تعدیلات جدیدة تعید النص إلى الصیغة التي تناسب ، للتدخل 

  .توجهات و برنامج الحكومة 

                                                           
مداخلة مقدمة ( قراءة في اشكالیة ممارسة حق التعدیل على ضوء احكام الدستور الجزائري و نصوصه التطبیقیة  مقدم سعید ،  1

،  ) 2004سبتمبر  07- 06 –دراسة تحلیلیة -1996من دستور  120 ضمن الملتقى الوطني حول قراءة في اشكالیة المادة

  . 04، ص  2004الجزائر ، 
ادة النفقات العمومیة و زیأنتیجته تخفیض الموارد العمومیة  وأقتراح قانون مضمونه إي ألایقبل " من الدستور الجزائري  139المادة  2

ن النفقات العمومیة تساوي على خر مآو توفیر مبالغ مالیة في فصل أیرادات الدولة إفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في ذا كان مر إلا إ

  " نفاقهاإقل المبالغ المقترح الأ
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عبر  ، إن جـعــل العـملیـة التـشــریعـیة محــدودة مــن خـلال تــدخــلات السلطة التنفیذیة القویة

قوانین ووضع اللبنة الأساسیة للتشریع إلى جانب تحدیدها لجدول أعمال غرفتي مشاركتها في المبادرة بال

البرلمان ، و كذا إغلاقها للعملیة التشریعیة بتحدید التعدیلات و ربطها بموافقة الحكومة ، كل هذا یجعل 

ي إلى القول من العملیة التشریعیة تسیر من قبل الحكومة بإعتبارها ممثلة للسلطة التنفیذیة ، و هو ما یؤد

أن البرلمان أصبح مجرد هیئة لإضفاء الشرعیة على قرارات السلطة التنفیذیة المجسدة عبر التشریعات 

 . 1المختلفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :یر السلطة التنفیذیة في السلطة التشریعیة راجع مقال أثلمزید من المعلومات حول ت 1

،  05، دفاتر السیاسة و القانون ، العدد طبیعة العلاقة السلطة التنفیذیة بالتشریعیة دراسة في الدستور الجزائري مصطفى بلعور، 

  .2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  الجزائر، جوان 
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  :المطلب الثاني عمل اللجنة المتساویة الأعضاء 

و الذي حصلت المصادقة ، ینصب عمل اللجنة المتساویة الأعضاء حول النص محل الخلاف 

و ترتیب الغرف  علیه في الغرفة الأولى و لم یحصل على النصاب اللازم للمصادقة في الغرفة الثانیة ،

قتراح القانون وهو النص محل المناقشة بصفة عامة  ، هذا إو أذا الشكل إنما من حیث طرح مشروع به

  .النص المتكون من  مجموعة من المواد و الأحكام

لجنة المتساویة الأعضاء عدم الخروج علیها تتمثل في دراسة و لهذا العمل حدود یجب على ال

الأحكام محل الخلاف دون غیرها ، و قبل التطرق لمفهوم الأحكام محل الخلاف و التي هي جوهر عمل 

اللجنة ، یجب أولا التعرف على الخلاف التشریعي و حالاته ، و من ثم التعمق في مفهوم الأحكام محل 

 نسي و الفقه الدستوري الجزائريمحل الدراسة من وجهة نظر المجلس الدستوري الفر ي البلدین ــالخلاف ف

  .من قبلهما النصوص الدستوریة  و

سواء إجراءات قبلیة تتمثل في ،  حترامهاإلأحكام هناك إجراءات على اللجنة لدراسة هذه ا 

لاف التي و علیه ماهي حالات الخ أثناء الفصل في النص محل الخلاف ، و إجراءاتأالإحالة  إجراءات

خلاف  ن تكون محلو ماهي الأحكام التي یمكن أ، یمكن أن تقع في البرلمان الفرنسي أو الجزائري ؟ 

جراءات دراسة و فیما یخص إ، ج عن دائرة الخلاف ؟ ن تخر و هل یوجد أحكام یمكن أ ، بین الغرفتین ؟

ثناء أستقلالیة امل الإن اللجنة تتمتع بكمكن القول أی ستوى اللجنة المتساویة الأعضاء هلص على مالن

طار برلماني بتوجیه إعبارة عن أم أن اللجنة ، و ماهي مظاهر هذه الإستقلالیة ؟ ، ا في النص ؟ فصله

  تنفیذي؟

 الأول الفرعحیث یتناول ،  فرعینإلى  المطلبتم تقسیم هذا ؤلات االتس جابة على كل هذهللإو  

درس مفهوم الأحكام محل الخلاف و قبلها حالات الخلاف التي یو  المتساویة الأعضاءحدود عمل اللجنة 

تطرق لمجموعة یعمل اللجنة المتساویة الأعضاء و الثاني آلیة  الفرع، و في  یمكن أن تقع بین الغرفتین

بها ، و مختلف المراحل التي یمر ص و كذا إجراءات دراسته الإجراءات التي تسبق عملیة دراسة الن

قتراحات اللجنة المتضمن إ ، على مستوى اللجنة وصولا إلى إصدار التقریر النهائيالنص محل الخلاف 

  .لتسویة الخلاف
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  :حدود عمل اللجنة المتساویة الأعضاء الأول الفرع

و على عكس نظام لسیة في تكوین سلطتها التشریعیة في الدول التي تعتمد نظام الثنائیة المج

ة السیاسیة ن اختلاف التركیبأفتین أمرا منطقیا و طبیعیا ، إذ ، یعد وجود خلاف بین الغر  الغرفة الواحدة

ة على مستوى ختلاف النصاب المطلوب في التصویت على النصوص محل المناقشإلكلا الغرفتین و كذا 

  .في حدوث الخلاف التشریعي  تتسبب أننها أختلافات من شكل غرفة ، كل هذه الإ

على النص المحال إلیها من طرف الغرفة  الخلاف بمجرد عدم مصادقة الغرفة الثانیةو یقع هذا 

أي  –سواء تعلق الأمرو في حالة تقدیم الغرفة الثانیة لتعدیلات على النص محل المناقشة ،  أالأخرى ، 

ن لا أة لمهم في العملیو بعضا من مواده ، اأو بالنص كاملا ، أبمادة واحدة من النص  –عدم المصادقة 

  .لنكون أمام خلاف تشریعي بین الغرفتین على نص موحد تتحقق المصادقة 

مل ، تشرع هذه اللجنة في عملها ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء للعإو بعد القیام بإجراء 

لأعضاء حترام حدود معینة لعملها ، و أهم حد على اللجنة المتساویة اإن على اللجنة إهیئة ف كأيو 

لتزام بدراسة حالة التي وقع علیها ، و أیضا الإلتزام بعملها في تسویة الخلاف مهما كانت الهو الإ حترامهإ

النصوص التي لا یمكن یتناول الأول منهما ،  جزأینإلى  الفرعهذا  لأحكام محل الخلاف ، و لهذا قسما

تكون  أنالنصوص التي یمكن لدراسة و تفصیل الثاني الجزء  ، بینما خصص تكون محل الخلاف أن

  .تقع علیها  أنمحلا للخلاف ، عبر توضیح حالات الخلاف التي یمكن 

  : تكون محلا للخلاف بین الغرفتین  أنالنصوص التي لا یمكن  – أولا

و القانون بمفهومه  مصادقة البرلمان على القوانینترتبط عملیة الخلاف التشریعي بمناسبة 

النظام القانوني في  نفإ ، الواسع ، و بدراسة  النصوص القانونیة المنظمة للتشریع في الجزائر و فرنسا

و بالتالي هي تخرج من عمل اللجنة ، یقع فیها الخلاف التشریعي  أنوجد حالتین لا یمكن الجزائر قد أ+

و الحالة الثانیة هي  لرئیس الجمهوریة التشریعیة امرالأو في  الأولى، تتمثل الحالة  الأعضاءالمتساویة 

ساسیة و القوانین المتعلقة ن القوانین الأفإ، و بالنسبة للمشرع الفرنسي المصادقة على المعاهدات الدولیة 

  .حكام هذه القوانین اللجنة لتسویة الخلاف الواقع في أبمجلس الشیوخ لا تجتمع 
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قد  1958جب دستور المؤسس الدستوري الفرنسي و بمو ن فإ الأولىبخصوص الحالة  أما

ستبعد رئیس الجمهوریة من مجال التشریع ، و جعل من مساهمة السلطة التنفیذیة في التشریع تتم عبر إ

  .1الأولالوزیر 

  :النصوص التي لا یمكن ان تكون محلا للخلاف في الجزائر /01

  : التشریعیة لرئیس الجمهوریة الأوامر /أ

التشریعیة في سیاق ممارسة رئیس الجمهوریة للوظیفة التشریعیة ، حیث یمكن  الأوامرتدخل 

هذه  إصدارتوقیت  أنیشرع في المجالات التي یمكن التشریع بها بموجب قانون ، غیر  أن الأخیرلهذا 

زاحم طة التنفیذیة ین رئیس الجمهوریة ممثلا للسفإواعید عمل البرلمان ، و هنا یكون خارج م الأوامر

  .لى تمتعه بالسلطة التنظیمیة البرلمان في إختصاصه التشریعي إضافة إ

نه و بهذه السلطة رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بالأوامر الرئاسیة بأالقول المبرر لمنح و 

ن یجتمع في دورة غیر عادیة لمواجهة هذه یواجه مشاكل مستجدة ، قول مغلوط إذ أنه یمكن للبرلمان أ

الجمهوریة لى تفویض رئیس ، و یشیر هذا المنح إلى توجه المؤسس الدستوري إ2وجب قوانین المشاكل بم

س وامر ، و هنا یمكن للرئییسمح لرئیس الجمهوریة بالتشریع بأتهاء الدورة تفویضا تلقائیا أي بمجرد إن

  .وامر التشریعیةإنتظار إنتهاء الدورة و من ثم إصدار الأ

 أموریشرع في  أنلرئیس الجمهوریة  أنعلى من الدستور الجزائري  142حیث نصت المادة 

على البرلمان للمصادقة في  الأوامرو خلال العطل ، على تمر هذه البرلمان أفي حالة شغور  ستعجالیهإ

  .3غیة تعد لا الأوامر و في حالة عدم المصادقة علیها فإندورة ،  أول

  

  

  

                                                           
  .405، ص 2013، د ب ن ،  55، د د ن ، العدد  سلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالقوانین دراسة مقارنةعمارة فتیحة ،  1
  . 179- 178، ص  المرجع السابقبوقفة عبد االله ،  2
و خلال أحالة شغور المجلس الشعبي الوطني لرئیس الجمهوریة ان یشرع في مسائل عاجلة في " من الدستور الجزائري  142المادة  3

  ي مجلس الدولة أالعطل البرلمانیة  بعد ر 

  .علیها لتوافق له دورة لأو  في البرلمان من غرفةكل على  خذهاإت تيال صوصالن ةالجمهوری رئیس ویعرض

  ............"وامر التي لا یوافق علیها البرلمان تعد لاغیة الأ
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تشریع و لیست تفویضا في ال أصیلةسلطة  بأوامرلجمهوریة في التشریع و تعد سلطة رئیس ا

ممارسته لهذه السلطة یستند على مواد الدستور و لیس على  أثناءن رئیس الجمهوریة و تشریعیا ، لأ

، و سواء تعلق الأمر بتشریع جدید لم یسبق تنظیمه أو بتعدیل تشریع مسبق  1ض من قبل البرلمانـویــفـت

فإن سلطة التشریع بأوامر تبقى غیر محدودة سوى بالإطار الزمني المرتبط بعدم إنعقاد ،   2لغاءه أو إ

، و قد عرف نشاط إصدار الأوامر التشریعیة في الجزائر مر الرئاسي ء التشریع بالأثنادورة للبرلمان أ

 500زید من أ صدارإ دور التشریع في بلادنا ، حیث تمصبح الوسیلة المتعادة لصإنتعاشا ملحوظا إذ أ

  . 3نص لم یلعب فیها البرلمان سوى دور الموافقة و المصادقة

رئیس الجمهوریة هرم  أنباعتبار  إداریةما كانت قرارات  إذا الأوامرو بالحدیث عن طبیعة هذه 

 الأوامرهذه  أن أمقوانین ، و لیست  إداریةالصادرة عنها هي قرارات  الأعمال أنالسلطة التنفیذیة و 

تعتبر قوانین لكونها تدخل في المجالات التي یشرع فیها بموجب قانون ، فقد خلص الفقه الدستوري لكون 

  . 4قوانین بعد المصادقة علیه إلىغایة دخولها البرلمان للمصادقة فتتحول  إلى إداریةتبقى قرارات  الأوامر

 للأوامربرلمان بالنسبة ـة الــــمـهـــم إنـفري ـــزائــجـور الــتـدسـن الـــم 142ادة ـمـل الـیـلـحـتــو ب

و لا  الأمران تعدیل محتوى ــمــرلـــبـال لأعضاءه لا یمكن و علیه فإنة هي المصادقة و فقط ، التشریعی

و الرفض حسب نسبة صادقة أـمـي الـــا فـــنــورة هـــصــالمهمة محـواه فــتـحـى مــلات عـــظــفـحـداء تــبحتى إ

 الأمرة المجلس الشعبي الوطني على ـــادقــصـة مــالـي حـي فــا هــنـور هــثـي تـتـال ةـیـالــكـالإش و ،التصویت 

 أم؟ ، مر غرفتي البرلمان قد رفضت الأ حدىبما أن إ للأمر إلغاءاله ، هل یعد  الأمةو رفض مجلس 

و هذا ما لا یمكن تصوره إذ أن سلطة البرلمان في الأمر ، الخلاف بین الغرفتین ؟  مامأنه یفتح المجال أ

من أجل التوفیق عضاء تعدیل محتوى النص و لا یمكن للأ، الرفض الكامل للنص  ومحدودة بالقبول أ

أمام قابل للطعن  إداريقرار  إنمالیس قانون و  الأمرن ا فإو في حالة هذ، عضاء الغرفتین بین أراء أ

صدرها رئیس الجمهوریة فإنه لم یتم تسجیل أي حالة ، و بدراسة مختلف الأوامر التي أ یةـائــضــالجهات الق

  .مر تشریعي عدم مصادقة من قبل البرلمان على أي أو رفض أ

                                                           
، كلیة الحقوق جامعة الحاج لخضر ) وراهـتــة دكـــروحـــأط(ة ـــوریـــهـمـجـس الــیــرئــة لــیـعـریـشـتـات الــاصــصـتــخالإلوشن دلال ،  1

  .161، ص 2012-2011باتنة ، الجزائر،
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د س  02، ط  النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتيوصدیق فوزي ، أ 2

  .231ن ، ص 
  . 146، ص  2015، منشورات السائحي ، الجزائر ،  01، ط مباحث في مواد القانون العام، نصر الدین خضري الأ 3
  .163، ص  المرجع السابقلوشن دلال ،  4
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  :المعاهدات الدولیة المصادقة علىمشاریع القوانین المتضمنة  /ب

ن الدولي العام في شتى نكاره في تطور القانو كن إـمــدورا لا یة ــیـدولــدة الــاهــعـمـال تــبـعــل

تحتل ، و نتهاءا بالتعاون الاقتصادي و المساعدات الفنیة إبتداءا بمسائل الحرب و السلام و إ ،  المجالات

عدة عرفت المعاهدة الدولیة ، و قد  1ولى في تنظیم العلاقات الدولیةهدات الدولیة المكانة الدولیة الأالمعا

الطابع  همیة و یغلب علیهل بالتنظیم موضوع على درجة من الأتفاق الدولي الذي یتناو فهي الإ تعریفات

كما  ،2 1968 سلحة النوویةالسیاسي و لیس القانوني أو الاقتصادي مثل معاهدة الحد من إنتشار الأ

ولي ، بقصد أحداث أثار بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدتفاق یعقد كتابة عرفت على أنها إ

یة بغض النظر عن تسمیتها و للمعاهدة الدول، وضاع قانونیة معینة تخضع لقواعد القانون الدولي أو أ

و الثاني یتعلق بالقانون ، ول متصل بالقانون الدولي معاهدة أو إتفاق أو إتفاقیة أو  بروتوكول جانبان الأ

   .3الوطني

سلم ـتفاقیات الوقع رئیس الجمهوریة إــی" ن ى أـــلــع 111ه ـــادتــي مــري فـــزائــجـور الــتـدســص الــین

تفاقیات المتعلقة بها ، و یعرضها على كل و معاهدات السلم ، و یتلقى رأي المجلس الدستوري في الإ

جموعة ، نص على م 149خرى هي المادة و في مادة ا " غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة

 إلارئیس الجمهوریة لا یصادق على المعاهدة  أنحیث ذكر  لى هذه ،إتفاقیات و معاهدات إضافة إ

  .بالحصول على مصادقة غرفتي البرلمان 

 تفاقیة كماهي ، و لم یشرالمصادقة على الإن مهمة البرلمان في المعاهدات هي و بالتالي فإ

  .تحصل علیها المعاهدة  أننسبة مصادقة معینة یجب  إلى المشرع الجزائري 

 أننه لا یمكن ، فإ 4المعاهدة أحكامالغرفتین من حق التعدیل في  أعضاءو بناءا على حرمان 

شكال قائما في حالة مصادقة المجلس ، و یبقى نفس الإتكون المعاهدة محلا للخلاف بین الغرفتین 

ن مصادقة ا للإتفاقیة و بالتالي فإالأمة لها ، هل یعد رفضتفاقیة و رفض مجلس الشعبي الوطني على الإ

                                                           
، جامعة  )رسالة ماجستیر(برام المعاهدات الدولیة و تطبیقها في النظام القانوني الكویتي دراسة تطبیقیة إفارس وسمي الظفیري ،  1

  .09، ص  2012الشرق الاوسط ، الاردن ، 
  630، ص  1967، مطبعة النهظة الجدیدة ،  مبادئ القانون الدولي العامغانم محمد حافظ ،  2
  . 09، ص  المرجع السابقفارس وسمي الظفیري ،  3
تفاقیات و المعاهدات لموافقة على الإن تكون مشاریع القوانین المتضمنة األا یمكن "   16/12لقانون العضوي من ا 38المادة  4

  ....."ي تعدیل أعلى موادها بالتفصیل  و لا محل  غرفتي البرلمان ، محل تصویتالمعروضة عل 
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و هو ما لا یمكن أن یتم ، تستدعي التسویة نه حالة خلاف أم أالمجلس الشعبي الوطني لا معنى لها ؟ 

 .تفاقیة بعد المصادقة علیها حیث لا یمكن التعدیل في أحكام الإ

  : فرنساعضاء في ساویة الأن تكون محل عمل اللجنة المتالنصوص التي لا یمكن أ /02

ن ألى من الدستور الفرنسي قد أشار إ 45لمادة ن النص الدستوري المتمثل في نص ارغم أ

تكون محل دراسة من الغرفتین ، و أن الخلاف ن جمیع القوانین سواء كانت مشاریع أو إقتراحات یجب أ

راسة من دجمیع النصوص قابلة لل الأمر الذي یجعل مني نص قانوني ، التشریعي یمكن أن یقع في أ

  .ستثناءا لهذه القاعدة إ أن هناكقبل اللجنة المتساویة الأعضاء إلا 

عضاء الطویل للبرلمان الفرنسي لم یتم إستدعاء اللجنة المتساویة الأعبر التاریخ البرلماني 

لمؤسس ن اأذلك   ، 1لدراسة نوعین من القوانین هي القوانین الدستوریة و القوانین المتعلقة بمجلس الشیوخ

نیة و مجلس ن تتم المصادقة على هذه القوانین من قبل الجمعیة الوطالدستوري الفرنسي قد أوجب أ

الشیوخ بنص متطابق ، أي أنه لا یمكن للجمعیة الوطنیة الإنفراد بها بموجب الكلمة الأخیرة ، هذه الآلیة 

ال وارد و بشكل كبیر خاصة حتمإالمتساویة الأعضاء و هذا لیها في حال فشل اللجنة التي یتم اللجوء إ

  .غلبیة في الغرفتین في ظل إختلاف الأ

ي حال عضاء فو لهذا لم یتوجه الوزیر الأول أو رئیسي الغرفتین لإستدعاء اللجنة المتساویة الأ

و هذا لتجنب تجمید العملیة التشریعیة ، الذي  ، و قوانین متعلقة بمجلس الشیوخدراسة القوانین الدستوریة أ

نقله المشرع مر الذي ة الخلاف بین الغرفتین ، و هو الأن یحصل بسبب فشل اللجنة في تسوین أیمك

  . 2لمانيالفرنسي عن نظیره الأ

تكون محل خلاف  أنالبرلمان یمكن ن جمیع النصوص القانونیة التي تمر على و علیه فإ    

، حیث تبنى المؤسس الدستوري  بما فیها القانون الأساسي للدولة وهو التعدیل الدستوريبین غرفتیه 

قتراح تعدیل الدستور ، و هذا بمرور نص التعدیل المشرع الفرنسي بالنسبة لدراسة إ الجزائري نفس موقف

وامر التشریعیة لرئیس الجمهوریة و المصادقة على ماعدا الأ،  3بنفس إجراءات دراسة النص التشریعي

  .الشیوخ في فرنسا بمجلسن المتعلقة ستوریة و القوانیالمعاهدات الدولیة في الجزائر و القوانین الد

                                                           
1

 Sebastein barnard , LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE , Revue Francaise de droit 

constitutionnel , 2001/3,n47 , France, 2001,  p 462 . 
2 Sebastein barnard, Ibid , p477. 

ن یصوت علیه المجلس الشعبي أمبادرة بالتعدیل الدستوري و بعد لرئیس الجمهوریة حق ال" من الدستور الجزائري 208المادة  3

  ......." الوطني و مجلس الامة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها المطبقة على نص تشریعي 
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  :  الغرفتینخلاف بین التكون محل یمكن أن النصوص التي  –ثانیا 

ختلاف حول محتوى النص المدروس من خلافا للنصوص المذكورة سابقا فإن یمكن للغرفتین الإ

نتقال التشریعي ، و من ثم الإت الخلاف هذا الخلاف عبر دراسة حالاسیتم توضیح ، و  أعضاءهماقبل 

  .محل الخلاف  حكامالألدراسة مفهوم 

   :حالات الخلاف التشریعي - /1

تحدثت بشكل عام عن الخلاف  إن النصوص القانونیة المنظمة لعملیة تسویة الخلاف التشریعي

خلال هذا و من  لیات تسویته ، لكنها لم تفصل في مفهوم الخلاف تاركة الأمر للفقه الدستوري ،آو عن 

ه ـیـلـو ع، ه ــوعــالات وقــة حــرفــو معــه هــد ذاتــلاف في حــخـوم الــفهـة مــرفــن معـم مـــول أن الأهــقـن الــكـمــی

 ع العمليــواقــت من خلال اللتمییز بین هذه الحالالالتطرق ب ــلـطــتـالات الخلاف یــي حــل فــیـصــفــتــن الإــف

  .تجاهل النصوص القانونیة لهذا التمییز و نتائج هذا التجاهل لأیضا  التطرقو كذا  ،

 : التمییز بین حالات الخلاف واقعیا / أ

الغرفتین في كلا البلدین فرنسا ت بین ــعــي وقــتــلاف الـــخــالات الـــحـة لـــع و دراســبـتــلال تــن خــم

نه یمكن التمییز بین مجموعة من حالات إف، بالنظر لمحتوى النص محل الخلاف الجزائر ، و كذا  و

الخلاف التي قد تقع بغض النظر عن طبیعة النص و الجهة مثیرة الخلاف ، و یمكن تقسیم هذه الحالات 

  :حسب معیارین كالتالي 

  :محل الخلاف من النص  حالات الخلاف حسب موقع الأحكام المعیار الأول/ 01

نه یتشكل من مجموعة من إقتراحا فإو أواء كان مشروعا ن أي نص قانون سإبطبیعة الحال ف

و مواد أساسیة في أل مادة ن یقع الخلاف حو أنه یمكن إذا المعیار فــب هــســو ح، واد ــمـو الأ امـــكــالأح

إفراغ  قد یؤدي إلىو تعدیل فیها أ، و أي فصل 1له إذ لا یمكن فصلها عن المحتوى الإجمالي ، النص

الآلیة المستخدمة لتسویته بل  النص من محتواه ، و هنا فعلا تتجسد أهمیة الخلاف التشریعي و أهمیة

                                                                                                                                                                                     

إقتراح التعدیل وفق الشروط الزمنیة المحددة في الفقرة الثالثة  یجب أن یدرس مشروع أو" ............من الدستور الفرنسي  89المادة 

  ............."و یصوت علیه المجلسان بصیغة موحدة و یكون التعدیل نهائیا بعد الموافقة علیه عن طریق الإستفتاء 42من المادة 
  33، ص  المرجع السابقسالمي عبد السلام ،  1
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ن فعالیة هذه الآلیة یمكن تحدیدها من خلال قدرة الآلیة على تسویة الخلاف في أحیث ، أكثر من هذا 

  .هذه المواد 

یذكر في  مواد تتضمن أحكام ثانویة غیر ذات تأثیرو أن یقع الخلاف على مادة أو یمكن أیضا 

  .ن أي تعدیل في محتواها قد لا یؤثر في المحتوى الإجمالي للنص إمجمل النص ، و بالتالي ف

قتراحات ینقص من أهمیة التعدیلات و لا الإنه یعد خلافا تشریعیا و لا إو في كلتا الحالتین ف

  .المقدمة من قبل الغرفة مثیرة الخلاف

  :المعیار الثاني حسب موضوع الخلاف الواقع في النص/02

ن التركیز في هذا المعیار لا یكون على محل الحكم المختلف فیه إعلى خلاف المعیار السابق ف

ن یقع أفي النص قید الدراسة ، إذ یمكن  موضوع الخلاف على هإجمالا ، ولكن نركز فی من النص

و ترتیب المواد و هو خلاف تملیه أ، 1و المادة أویة للحكم فتین حول الصیاغة اللغالخلاف بین الغر 

كلي لا أثناء وضع القوانین ، و یصطلح علیه بالخلاف البسیط ، و هذا خلاف ش القواعد المتعارف علیها

من حیث الترتیب الشكلي  قتراح أي تعدیل یمس بالمحتوى الأصلي فقطإیمس بجوهر النص و لا یتم 

  .مواد النص لأحكام و 

الى إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء دون ن یدعو و ببساطة هنا یمكن للوزیر الأول أو 

  . 2ذا كان الخلاف جوهریاالخلاف سیحل حتما ، على عكس ما إ نعراقیل لإنه یعرف أ

مثیرة الخلاف المصادقة على في حین یوجد حالة أخرى من الخلاف ، ترفض فیها الغرفة 

ر بین المجلسین حول هذا لتباین في وجهات النظ لمحتواه ، و یرجعو الحكم بسبب رفضها أالنص 

ن لكل مجلس رؤیا مختلفة تعكس التركیبة السیاسیة له ، و هنا یكون ألة الواردة في الحكم ، حیث أالمس

و مكانة السلطة التشریعیة  و یعزز من جودة التشریع ، الخلاف جوهریا یعكس أهمیة وجود الغرفتین

  .بشكل عام 

ختبار لحالة الأخیرة من الخلاف هي الإن كانت اإو ،  1یدیلوجي سیاسي یكون الخلاف هنا إ و

ن هذا لا ینفي أهمیة حالة ألمعتمدة في تسویة الخلاف  ، غیر ا الحقیقي لمدى فعالیة و نجاعة الآلیة

  .بأهمیة النص ككل و صدروه غیر معیب شكلا  الخلاف الشكلي فهو یمس أیضا

                                                           
  .من قانون الطاقة  41حالة الخلاف التي وقعت حول المادة  1
  .104، ص   المرجع السابقذبیح حاتم ،  2
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 : عدم التمییز بین الحالات تشریعیا / ب

ا تشكل حالات خلاف متباینة و مختلفة ـــقـابــورة ســذكــمـالات الــحــم أن الــل و رغــابـقـمـي الـــف

من  ن كلأإلا  المعتمدة في عملیة التسویة ،ختلاف بینها في فعالیة و قوة الآلیة لإیؤثر ا ،  واقعیا

حیث لم یأتي ، ختلاف بین الحالات هتمام لهذا الإإأي  المؤسس الدستوري الفرنسي و الجزائري لم یعطیا

  .على ذكرها في أي من النصوص المنظمة لآلیات تسویة الخلاف التشریعي

لال عملیة و رغم أن الدستور الفرنسي منح للغرفتین فرصة لتسویة الخلاف البسیط من خ

نه لم یخصص هذه الآلیة فقط لمثل حالات الخلاف البسیط بشكل واضح و إنما أغیر  الذهاب و الإیاب،

بالمؤسس  ، و ربما كان الأجدر 2ناتجة عن تطورات حصلت للمؤسسة التشریعیة الفرنسیة تعتبر آلیة

ة الزمنیو فترة أبتحدید مثلا عدد القراءات ، جزئي  إتباع هذا الأسلوب لكن بشكل الدستوري الجزائري أیضا

عتماد مقترح الأستاذ عبد السلام سالمي من خلال إو حتى أتخاذ القرار، إالتي ینبغي فیها على الغرفتین 

جعل التسویة في حالة الخلاف الشكلي تتم عبر مراسلات بین اللجان المختصة بدراسة القانون في 

 1996واحدة في ظل دستور  د آلیةعتمإن المشرع الجزائري قد أ، لكن هذا لم یحصل حیث   3الغرفتین

 أخط أوا یتمحور حول تبویب أحكام النص حتى لو كان الخلاف بسیط، هي اللجنة المتساویة الأعضاء و 

 لحق ثر في مجمل النص ، و رغم ماأص حتى لو كانت ثانویة و غیر ذات في مادة من مواد الن

  .ن تجاهل التمییز بقي قائما أالدستور الجزائري من تعدیل إلا 

 ةن الآلیفإو كنتیجة مباشرة لعدم التمییز بین هذه حالات الخلاف في النصوص القانونیة ، 

ارعة ، إذ لا إطالة العملیة التشریعیة في زمن التغییرات و التطورات المتس المعتمدة تفقد فعالیتها و أیضا

جل أنیة من للمرة الثاو من ثم إعادة برمجة التصویت ، نتظار مداولات و نتائج إیمكن تشكیل لجنة و 

  .مادي  أو حول خطأخلاف حول تبویب النص 

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
   .45، ص  المرجع السابق، عمیر سعاد  1
  .  87، ص  المرجع السابقستاذ ذبیح حاتم ، ي الأأحداث توزان بین الغرفتین  ر ألى إولة من المؤسس الدستوري الفرنسي في محا 2
  35، ص  المرجع السابقسالمي عبد السلام ،  3
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   :في الجزائر و فرنسا الأحكام محل الخلاف  - /2

یتكون أي نص قانوني مهما كانت طبیعته و مهما كانت الجهة المقترحة له من مجموعة من 

على هذه الأحكام سواء جزءا فإن ما سبق ذكره من حالات خلاف حتما ستقع  ، و علیه المواد و الأحكام

مل اللجنة المتساویة الأعضاء و كلها ، و قد نص كلا الدستورین الجزائري و الفرنسي على أن عأمنها 

  .و بالضبط الأحكام محل الخلاف  قتراح نص بخصوص هذه الأحكامإهو 

 ن وظیفة اللجنة المتساویة الأعضاء تنحصر في البحث عن نص یحوز على قبولإومن هنا ف

البرلمان بغرفتیه ، هذا القبول الذي لم یحصل في القراءة الأولى لكلا الغرفتین ،  و الجدیر بالذكر أن 

المؤسس الدستوري الجزائري لم یمیز بین النص التشریعي العادي و التعدیل الدستوري في المرور على 

من  89اجاء به نص المادة و هو م، من الدستور  208إجراء اللجنة المتساویة الأعضاء بموجب المادة 

نه استبعد الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة من المرور على اللجنة أ، إلا الدستور الفرنسي 

  .المتساویة الأعضاء 

إلى جانب معرفة حالات الخلاف  التطرق  و تتطلب دراسة عمل اللجنة المتساویة الأعضاء

لمفهوم الأحكام محل الخلاف في البلدین ، و هذا من خلال تبیان موقف النصوص و الفقه من هذه 

لأحكام ، و علیه سیتم التطرق لالأحكام دون غیرها و كذا مدى إلزام اللجنة بالتقید بدراسة هذه ، الأحكام 

  .الأحكام محل الخلاف في الجزائر  قال لدراسة و توضیحو من ثم الإنتمحل الخلاف في فرنسا ، 

، في  الأحكاممحل الخلاف یخضع للنصوص القانوني كمفهوم عام لهذه  الأحكامتحدید  إن

محل الخلاف ضمن النص القانوني قید المناقشة یكون من قبل الغرفة مثیرة  الأحكامتحدید  أنحین 

قتراحها لتعدیلات علیها تساهم في وضع أو إ الأحكامفهي و عبر عدم مصادقتها على هذه ، الخلاف 

  .واضح  إطارمحل الخلاف في  الأحكام

 الأحكامهو تحدید لمفهوم  الأول، محل الخلاف له جانبین  الأحكامن التطرق لمفهوم و علیه فإ

من قبل  الأحكامد لمحتوى و مضمون بموجب النصوص الدستوریة و القانونیة ، و الجانب الثاني تحدی

  .الغرفة مثیرة الخلاف في البلدین 
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 :محل الخلاف بموجب النصوص القانونیة  الأحكامتحدید لمفهوم  /أ

التي تضمن  ف النصوص الدستوریة و القانونیة ،تفصیل و عرض مختل إلى و هذا ما یدعو 

  .القانونیة الجزائریة النصوص لأحكامنتقالا وإ خلاف بدایة بالتجربة الفرنسیة محل ال للأحكاممفهوما 

  الأحكام محل الخلاف في فرنسا:  

اللجنة مكلفة بدراسة " ن أنسي في ترجمتها إلى العربیة على من الدستور الفر  45نصت المادة 

دد مجال الأحكام محل ن المؤسس الدستوري الفرنسي حإـــه فــیـلــ، و ع"  الأحكام باقیة قید المناقشة

شكلت هذه الأحكام جزاء من  نه تلك الأحكام التي بقیت محل مناقشة بین الغرفتین سواءأفي  ،الخلاف 

  . و مجمل أحكامهأالنص 

الأحكام  أن 1من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  108و تنص الفقرة الرابعة من المادة 

الأحكام  و تعدیل لاحق ، و هذا ما یؤكد أنأأن تكون محل مناقشة  یمكنالتي صادقت علیها الغرفتین لا 

عتمادها ، هي فقط الأحكام التي لم یصادق إللجنة المتساویة الأعضاء في حال التي ستعرض على ا

تنص أن رفض مجلس  2من نفس التنظیم 109علیها المجلسین بصیغة موحدة ، كما نجد أن المادة 

لیات تسویة الخلاف من بینها آستعمال إأي  45لا یعطل تطبیق المادة الشیوخ لأحكام النص كاملة 

  .اللجنة المتساویة الأعضاء 

 10د ضى بعدم دستوریة المواـي قــســرنــفــال وريــتــدســس الــلـمجـن الإـوص فــصـنــذه الــهـا لــقــیـبـطــو ت

الصادر  74- 76هذا في القرار رقم و  ، 1976المالیة التكمیلي لسنة  من قانون 15و14و13و12و11و

حیث أن هذه المواد لم تعرض على الجمعیة الوطنیة للمرة الثانیة للمصادقة بعد  28/12/1976في 

  .اءالنهائي للجنة المتساویة الأعضثر المصادقة على تقریر إإضافتها من قبل مجلس الشیوخ على 

مصادقته على التقریر  إطارستحدثت من قبل مجلس الشیوخ في قد أ الأحكامهذه  أنأي 

 أنهاجدیدة لم تدرس من قبل الغرفتین للقول  أحكام، و بالتالي فهي  الأعضاءالنهائي للجنة المتساویة 

  .محل خلاف 

                                                           
1
النصوص محل المناقشة هي تلك النصوص التي لم یصادق علیها ……" من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  108المادة  

  ".......المجلسان بصیغة موحدة 
 رفض كل النص أثناء القراءات من قبل المجلسین لا یعطل إتباع" من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسي  109المادة  2

  ...."من الدستور  45الإجراءات الموضحة في المادة 
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  الأحكام محل الخلاف في الجزائر:  

ن النص الدستوري هو الذي حدد مجال عمل اللجنة المتساویة إكماهو الحال في فرنسا ف

اح نص یتعلق قتر إن عمل اللجنة هو أعلى 1 الرابعةفي فقرتها  138الأعضاء ، حیث نصت المادة 

  . بالأحكام محل الخلاف

في فقرتها 12- 16العضوي من القانون  95و إضافة إلى النص الدستوري نجد نص المادة 

التي  ن عمل اللجنة ینصب عن الأحكامأوم الأحكام محل الخلاف حیث ذكرت بالتدقیق مفهالثانیة تحدد 

ة من التصویت و لم تحصل على النسبة المحدد الأمةو مجلس أصوت علیها المجلس الشعبي الوطني 

لا یعطل تطبیق  إلیهامحال ـص الــنـواد الــع مــیـمـى جـلــة عــرفــغ أيراض ـتــعإ أنا ــمـ، كة ــیـانـثــفي الغرفة ال

كما حصل ومواد القانون  أحكامهنا هي دراسة كافة  الأعضاء، فتكون مهمة اللجنة المتساویة  2هذه المادة

  .في حالة الخلاف التي وقعت حول قانون المتعلق بالقضاء

ن اعتراض مجلس الأمة على النص أفقرة الثالثة من نفس المادة حیث و هذا ما أشارت إلیه ال

ن النظام الداخلي لكلا أحالیا ، في حین نجد  138سابقا  120كاملا لا یعطل تطبیق أحكام المادة 

تین فون المنظم للعلاقة بین الغر الغرفتین أهمل هذه الجزئیة ، و ربما یعود هذا لتفصیل النص القان

  .الحكومة لها و 

فهوم الأحكام محل الخلاف مو التفسیر في أشرع الجزائري لم یدع مجالا للشك ن المإو علیه ف

ن عمل اللجنة لا یمس بالنصوص التي صادق علیها المجلسین بصیغة إجتهاد مع النص ، و منه فإإذ لا 

  .مشتركة 

ز على مصادقة الغرفة ام محل الخلاف أي تلك التي لم تحإن حصر عمل اللجنة في الأحك

ورائه هدفین أولهما هو ضمان القصد من  إنماالثانیة هو لیس تقصیرا لدور اللجنة المتساویة الأعضاء و 

ن أنحراف النص عما تم مناقشته في الغرفتین ، إذ إن إدخال تعدیلات على مجمل النص یمكن إعدم 

 یغیر من محتوى النص ككل ، أما الهدف الثاني فهو عدم توسیع صلاحیات اللجنة المتساویة الأعضاء

ا مصغرا و موازیا ــانــمـلر ـا بـهــلــن جعــكـمـلاف و لا یــخـة الــویــسـي تـل فــثــمـن مهمتها الأساسیة تتأإذ 

  .فهي جهاز مساعد داخل السلطة التشریعیة و لا یمكن جعله سلطة داخل سلطة  للغرفتین ،

                                                           
  .الفقرة الخامسة  138المادة  1
ة النص كاملا لا یعطل و مجلس الامأحالة رفض المجلس الشعبي الوطني  في".......  16/12من القانون العضوي  95المادة  2

   " 138حكام الفقرة الخامسة من المادة أذلك تطبیق 
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الغرفة مثیرة  أعضاءختصاص موزع بین النصوص الدستوریة و محل الخلاف إ الأحكامتحدید / ب

  : الخلاف 

المصادقة  أعضاءهانظرا لتوقف العملیة التشریعیة على مستوى الغرفة مثیرة الخلاف عبر رفض 

محل الخلاف من بین نصوص  الأحكامن هؤلاء وحدهم هم من یقررون إ، ف إلیهمعلى النص المحال 

محل الخلاف یكون ناتج  الأحكامفان هذا التوسع في  إجمالا، و في حالة رفض القانون  1القانون ككل

  .للنص كما هو  الأعضاءعن رفض 

محل الخلاف بین یدي الغرفة مثیرة الخلاف هو تقویة  الأحكاموضع اختصاص تحدید  إن

ه بذلك یملك صلاحیة كبح مزدوجة فمن جهة یمكن للغرفة أن إذلمركز الغرفة و للبرلمان بصفة عامة ، 

ختلاف الاغلبیتین ، و كبح تدخلات السلطة التنفیذیة في ة إفي حال الأولىالثاني كبح توجهات الغرفة 

طة التنفیذیة و تعطیل صدور النص تحالف برلماني ضد السل أمامغلبیتین و بالتالي نكون حالة توافق الأ

  . 2غایة تسویة الخلاف إلى تأخیره الأقلو على أ

  :عمل اللجنة المتساویة الأعضاء اتآلی الثاني الفرع

بما أن عمل اللجنة المتساویة الأعضاء یمس الأحكام محل الخلاف فقط لا غیر ، فان الإشكال 

لدراسة الأحكام و من ثم الخروج یبقى یدور حول كیفیة دراسة هذه الأحكام ، أي ماهي الإجراءات المتبعة 

  .قتراح نص تحاول اللجنة من خلاله تقدیم حل للخلاف القائم إب

ة ، و إجراءات المداولة في الإجراءات إلى إجراءات سابقة تتمثل في إجراء الإحالو تنقسم هذه 

ن إ قتراحات ، وتین للمصادقة على الإعرض التقریر على الغرف إجراءات أیضاو ، و الفصل فیه أالنص 

أن  ن الثانیة تخص فقط اللجنة المتساویة الأعضاء ، إذإتخص السلطة التشریعیة كاملة ف كانت الأولى

هذه اللجنة محتوى  الأخیرتعرض في  أنعلى ، الفصل یتم في إطار اللجنة و بین أعضاءها حصرا  

  .الغرفتین بالترتیب أعضاء أمامتقریرها 

  

                                                           
یضا أمة و یه مواد النظام الداخلي لمجلس الأحكام و تقدیم بدائل علیها و هو ما نصت علعتراضهم على هذه الأإعبر تسجیل  1

  .النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة و مجلس الشیوخ على الترتیب  حكام موادأماجاءت به 
  . 207 ، ص المرجع السابقعمران ، محمد بولیفة  2
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و علیه ستتم دراسة آلیة عمل اللجنة من خلال التطرق لمجموعة الإجراءات التي على اللجنة 

عتمادا على إة و بین الغرفتین فیما بعد ،  و داخل اللجنإتباعها للوصول إلى مقترح یحصل التوافق علیه 

إجراءات قبلیة أي قبل بدء الفصل  نتطرق في الأول منهما إلى ، أجزاءثلاث  إلى الفرعهذا سیتم تقسیم 

  .بعد الفصل  إجراءاتأثناء الفصل في النص و  في النص ، و إجراءات

یفرض وجود  متها الاستثنائیة ، وهو مارغم اختلاف تركیبة اللجنة المتساویة الأعضاء و مه

یتضمن مجموعة الإجراءات التي ینبغي إتباعها لتمكین اللجنة من أداء مهمتها ، نظام داخلي خاص بها 

و الفرنسي ، حیث جاء تنظیم اللجنة من أیحصل سواء في التشریع الجزائري  أن هذا لم بأفضل شكل ، إلا

عتماد الإجراءات إبالنسبة للإجراءات تم  الأمرحیث المهمة و العدد في النصوص الدستوریة ، و نفس 

  .العامة المطبقة على اللجان الدائمة بالغرفة محل الاجتماع 

 جراءاتللإوفقا  الأحكاماللجنة تدرس  أن 16/12 العضوي من القانون 92حیث نصت المادة 

، و هو ما نقله  1جتماع اللجنة المتساویة الأعضاءإمحل  المتبعة من قبل اللجان البرلمانیة التابعة للغرفة

  2من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة 112ورده في المادة لجزائري عن المشرع الفرنسي الذي أالمشرع ا

  :إجراءات قبل الفصل في النص  - أولا

و هنا نرى  في إطار عمل اللجان الدائمة هو إجراء إحالة النص للدراسة ،ن أول و أهم إجراء إ

البلدین یعفي الوزیر الأول من هذه المهمة إذ تتوقف مهمته عند طلب الاجتماع  أن النص الدستوري بكلا

النصوص لم  ، و حتى باقي - سیتم تناوله لاحقا  –مؤقتا لتعود فیما بعد التدخل على مستوى نتائج العمل 

حیث نصت على  67تتحدث عن إجراء الإحالة لغایة النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري في مادته 

  .أن رئیس مجلس الأمة هو المخول بإحالة الأحكام محل الخلاف على اللجنة المتساویة الأعضاء 

و یعتبر إجراء إحالة النص على اللجنة للتداول هو أول إجراء یلي تشكیل اللجنة ووضع 

مسار العملیة التشریعیة في الجزائر  ظیمها الداخلي ، حیث تقوم به الجهة مثیرة الخلاف ، و حسبتن

غلب الحالات في مجلس الأمة ، باعتباره الغرفة الثانیة من أن الجهة مثیرة الخلاف تتمثل في إسابقا ف

                                                           
جراء حیلت علیها حسب الإأحكام محل الخلاف التي عضاء الأتدرس اللجنة المتساویة الأ"  16/12العضوي من القانون  92المادة  1

  "العادي المتبع في اللجان الدائمة المنصوص علیها في النظام الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها 
2
تناقش النصوص المعروضة على اللجنة باتباع الإجراءات المنظمة لعمل "وطنیة الفرنسیة من النظام الداخلي للجمعیة ال 112المادة  

تطبق على اللجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة بمقر الجمعیة  46اللجان التابعة للغرفة مقر الاجتماع ، إلا ان الفقرة الثالثة من المادة 

  "الوطنیة 
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 أصبح إذ،  الأخیر حیث طرح مشروع النص القانوني للمصادقة ، الأمر الذي تم تداركه بموجب التعدیل

یكون المجلس الشعبي الوطني هو الجهة مثیرة الخلاف ، أما في فرنسا فیمكن أن تكون  أنمن الممكن 

إلى غایة  الجهة مثیرة الخلاف أي من الغرفتین باعتبار أن النص یدرس على مستوى الغرفتین بالتناوب

  .الوصول للنص موحد 

كبر أعضاءها ألجنة ، و استدعاء اللجنة من قبل لتكوین الستیفاء كافة الإجراءات الشكلیة إبعد 

نطلاق إللجنة و توزیع المهام داخله ، و جل اختیار مكتب اأسابقا ، وهذا من  إلیه الإشارةسنا كما تمت 

  .النص على اللجنة للدراسة و الفصل فیه  بإحالةعملیة التسویة رسمیا بدایة 

لوزیر الأول لجنة لا یمكن أن تنطلق إلا بعد تحریك ان إجراءات عمل الو كما ذكرنا سابقا فإ

نتظار إعلان یسعها سوى تسجیل حالة الخلاف في إن الغرفة المثیرة للخلاف لا للجنة ، و بالتالي فإ

الوزیر الأول لرغبته في تسویة الخلاف ، و هو الأمر الذي عطل العملیة التشریعیة في العدید من حالات 

  . 1لجزائر الخلاف التي وقعت في ا

ستقلالیة اللجنة المتساویة النص لا یشكل ضمانا لإ إحالة إجراءمن  الأولستبعاد الوزیر إ إن

المؤثرة في عملیة  الأهمیةلیس بتلك  الإحالة إجراء أن، ذلك  الأقل، من وجهة نظرنا على  الأعضاء

شكلي  إجراءسوى  الإحالة إجراءستدعاء اللجنة للعمل و ما إقد قام ب الأولالتسویة ، و هذا لكون الوزیر 

  .في تسویة الخلاف  الأولالوزیر  لإرادةمتمم 

غال اللجان شأعضاء البرلمان إلى أن المشرع الفرنسي قد جعل من حضور أتجدر الاشارة الى 

لیه المشرع الجزائري سابقا ، لكن و مع شر إمر الذي لم یالأ 2جباریاالدائمة التي ینتمون إلیها ، حضورا إ

مر ، الأ 3لزم الدستور النائب البرلمان بمتابعة عمله في البرلمانأ 2016عدیل الدستوري الجدید لسنة الت

  . 16/12 العضوي ة في القانونر شاله أي إ یوجدلا   الذي

  

                                                           
  .109، ص  المرجع السابقعبة سلیمة ،  1
 "حضور أعضاء اللجنة للإجتماعات إجباري " من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  42المادة   2

  "حضور إجتماعات  اللجان إجباري" من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ  15المادة    

  .مة كلیا لممارسة عهدته و عضو مجلس الأأیتفرغ النائب " ي من الدستور الجزائر  116المادة  3

عضاءهما في اشغال تتعلق بوجوب المشاركة الفعلیة لأ حكامأعلى  مةللمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأ ینص النظامان الداخلیان

  "اللجان و في الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغیاب 
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  : إجراءات الفصل في النص /ثانیا

باقي بما أن القواعد الأولیة لتشكیل و عمل اللجنة قد وضحتها النصوص الدستوریة ، تاركة 

 للأنظمة الداخلیة للغرف و اللجنة في حد ذاتها ، لهذا فانه بعد إحالة النص على اللجنة تبدأ الأحكام

تطبیق الإجراءات  اختار إث أن المشرع الفرنسي و الجزائري حی، في النص محل الخلاف  إجراءات الفصل

، رغم وجود بعض جتماع مة المكونة للغرفة محل الااللجان الدائ العامة المطبق على سیر أشغال

  .نظمة الداخلیة للجان ختلاف بین الأالإ

المتبعة للفصل في  الإجراءات أنعلى  92في مادته  16/12 العضوي حیث نص القانون

النص هي نفسها تلك المتبعة على مستوى اللجان الدائمة بالغرفة محل الاجتماع ، و هذا ما جاء به 

  .من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة في فقرتها الثالثة  112نص  المادة  أیضا

النظام العام للجان  نإللغرف في البلدین محل الدراسة ف و طبقا لأحكام مواد الأنظمة الداخلیة

 التداول على النص ، و التي یمكن أن إجراءاتالدائمة ینص على مجموعة من الأحكام الخاصة بتنظیم 

 :نفصلها كالتالي

   :التقریر حول النص  إعداد/  أ

رلمانیة و تبلیغها و توظیفها في أهم ختزان الحقائق و المعلومات البتهتم التقاریر البرلمانیة بإ

و لا ،  1داء البرلماني بكفایة و فعالیةلبرلمانیة الرسمیة بهدف ترشید الأجراءات العملیات امراحل و إ

و الفقرة الرابعة  16/12 العضوي من القانون 95في المادة  إلیهار ــشـي المــائــنهـر الــریـــقـتـذا الــد بهــصـــقــن

  .من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة  112من المادة 

، لیتم  الأعضاءتقسیم المهام بین  الأولجتماع اللجنة إبتدائي حیث یتم في بل هو التقریر الإ

تشكیلة اللجنة المتساویة  أنحول النص محل الدراسة ، و بما  الأوليالتقریر  بإعدادحد الأعضاء أتكلیف 

ثنین یختار واحد عن كل إالتقریر هما مقررین  بإعدادن المكلف إتشكیلة مختلطة بین الغرفتین ف الأعضاء

  .غرفة 

نقاط الخلاف ، و هو قتراحات لإمحل الخلاف و تقدیم  للأحكامیتضمن التقریر الأولي تفصیلا 

  .ما سیكون محل مداولة اللجنة 

                                                           
، مجلس الأمة ،  2003، مارس  02، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  التقاریر البرلمانیةالمجلس العلمي لمجلة الفكر البرلماني ،  1

  . 198الجزائر ، ص 
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  : المداولة حول التقریر /  ب

و جلسات مداولة حسب الرزنامة أي من قبل المقررین یتم عقد جلسة بعد تحضیر التقریر الأول

ن جلسات اللجان على مستوى الغرف المنتخبة تكون شارة إلى أتجدر الإ –التي حددها مكتب اللجنة 

، حیث یتم عقد -  2على عكس جلسات اللجان على مستوى الغرف العلیا التي تتسم بالسریة 1علنیة

كافة  الأعضاءو تسري على مداولات اللجنة المتساویة ، الغرفتین بالتناوب  إحدىجتماع في مقر الإ

للجان  الإجرائيالأحكام المنظمة لمداولات اللجان البرلمانیة الدائمة ، و ندرس هنا مدى توافق النظام 

 : الأحكامختصاص ، و من هذه ستثنائیة التركیبة و الإالإ الأعضاءالدائمة مع طبیعة اللجنة المتساویة 

   :للجلسات حضور رئیس الغرفة/ 01

في الجزائر و رئیس الجمعیة  الأمةو نقصد هنا رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس 

، حیث صرحت  الأعضاءجتماع اللجنة المتساویة إجلس الشیوخ الفرنسیین ، حسب مقر الوطنیة و م

انه یمكن لرئیس المجلس الشعبي الوطني حضور  3من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 41المادة 

بالنسبة لرئیس مجلس  الأمرهو و نوابه دون الحق في التصویت و هو نفس  ، أشغال اللجان الدائمة

 أثناءستقلالیة للجنة رع الفرنسي الذي یمنح بعضا من الإلا نجد هذه الحالة لدى المش أننا إلا ، 4مةالأ

  .مداولاتها

  

  

                                                           
  فیما لم تشر النصوص الى علنیة الجلسات من عدمها 1
  .ة سریةمجلسات لجان مجلس الا" مة من النظام الداخلي لمجلس الأ 42ة الماد 2

  .ك مكتب اللجنةمسؤولیة ذللان محاضرها، ویتحمل إعو أمة نشر لا یمكن لجان مجلس الأ

ذن من مكتب إلا بإع لها ستماشغال اللجان، ولا یسمح الإأولیة المحافظة على سریة تسجیلات داریة المختصة مسؤ تتحمل المصالح الإ

  "اللجنة المختصة 

یر الاول أو رئیسها أو للجنة أن تقرر سریة جلساتها بناءا على طلب الوز " من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ الفرنسي   16المادة

 "عشر أعضاءها ، كما تقرر أیضا نشر أشغالها في الجریدة الرسمیة 
ه، حضور أشغال أیة لجنة دائمة یمكن رئیس المجلس الشعبي الوطني ونواب" من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  41المادة  3

  "صویت دون أن یكون لهم حق الت
ن یكون أة لجنة دائمة دون أیعمال أن یشاركوا في أمة نوابه مجلس الأیمكن رئیس " مة الداخلي لمجلس الأمن النظام  35ة الماد 4

  " لهم حق التصویت 
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   :التصویت بأغلبیة الحاضرین/ 02

اقتراحات المقدمة من قبل المقررین ، و التي إش التي یتم فیها قراءة و تعدیل ابعد جلسات النقا

في كلتا الغرفتین ، یحدد مكتب اللجنة المتساویة  الأعضاء آراءحاولا من خلالها الجمع بین تعدیلات و 

الناتجة عن  الأخیرةجلسة للتصویت حول محتوى التقریر النهائي الذي یتضمن التعدیلات  الأعضاء

  .النقاشات في الجلسات السابقة 

ة في التصویت على تقریر اللجنة بالنسبة ـیــبــلــغري الأـــزائــــجـــرع الـــشـمـالإشــتـــرط ا ـــنــهو 

 2عضاء اللجنة لصحة الجلساتان مجلس الامة بضرورة حضور أغلبیة أنه خص لج، غیر أ 1للغرفتین

نما و إ، دى المشرع الفرنسي الذي لم یذكر أي نسبة لصحة الجلسات مر الذي لا نجده لمنذ البدایة ، الأ

و مجلس  ةعضاء لجان الجمعیة الوطنیفي كل من أ 3ضاء الحاضرینــعث الأــلـت ثــویــصـرط تــتــشإ

  .لزامیة الحضور المذكورة سابقا بما یعود هذا إلى إالشیوخ ،  و ر 

عتماد التصویت بأغلبیة الحاضرین داخل اللجنة المتساویة الأعضاء ، یكسب التقریر إ إن

 إنهاءالغرفتین ، و بالتالي  أعضاءبعضا من الحجیة و الشرعیة من خلال توحید رؤیة  لأعمالهاالملخص 

لحضور الغرفتین با أعضاء إلزامالمطروح هنا هو عدم  الإشكال حالة الخلاف التي كانت قائمة بینهما ،

  .المتساویة الاعضاء لجلسات اللجنة 

 الأعضاءاللجنة المتساویة  أعضاء إلزامضرورة  إلىلم یشر  16/12القانون العضوي  نأ إذ

 الأعضاءضرورة اكتمال عدد اللجنة من خلال تعیین  إلىضمنیا  أشاراللجنة ، لكنه  لأشغالبالحضور 

للمشرع الفرنسي الذي حدد عدد الأعضاء  النسبةمر بنفس الأغیاب یسجل ،  أيحتیاطیین لتعویض الإ

  .صلیین الإحتیاطین مساو لعدد الأعضاء الأ

  

                                                           
ة  بحضور أغلبیإلالتصویت داخل اللجان الدائمة ا لایصح" ................من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  40المادة  1

  ....."الأعضاء 

غلبیة أ بحضور إلاح التصویت داخل اللجان الدائمة لا یص" ......الفقرة الثالثة  مةالأن النظام الداخلي لمجلس ــــم 34المادة 

  ..... "عضاء الأ
   "عضائها أغلبیة ألا بحضور إاللجان الدائمة  لا تصح مناقشات" ولى نفس المادة الفقرة الأ 2

3
في كل الحالات فإن النصاب المطلوب لصحة التصویت هو ثلثي "  الوطنیة الفرنسیة من النظام الداخلي للجمعیة  43المادة  

  "الأعضاء الحاضرین أثناء تقدیم طلب التصویت  
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  : إجراءات بعد الفصل في النص  /ثالثا

فصل اللجنة في النص محل  إنماقصد هنا الفصل النهائي في النص محل الخلاف ، و یو لا 

نفرد بتحدید مدة معینة للجنة المتساویة الأعضاء ، حیث یجب على إالمشرع الجزائري  أن إذالخلاف 

  1. الإحالةیوما من تاریخ  15خلال  إلیهاتفصل في النص المحال  أناللجنة 

قتراحات اللجنة لتسویة الخلاف ، نكون إو التصویت على التقریر المتضمن  تهاء اللجنةإنبعد 

ى الغرفتین للتصویت، و هنا تعود العملیة التشریعیة للغرفتین التقریر النهائي عل إحالةهو  آخر إجراء مامأ

 .المقترحة من قبل اللجنة المتساویة الأعضاء  الأحكاممقتصرة طبعا على 

 إلىرئیس اللجنة المتساویة الأعضاء یحیل النص  أن إذهذه عبر مراحل  الإحالةتتم عملیة 

رئیس الغرفة مقر اجتماع اللجنة ، هذا الأخیر بدوره یبلغه للوزیر الأول حسب ما نصت علیه الفقرة 

فقط لا  للإعلامیكون وسیلة  أن، و یفترض بالتبلیغ  16/12 العضوي من القانون 95الرابعة من المادة 

دید على الغرفتین هذا ما لا یتطابق مع النص الدستوري الذي كلف الحكومة بعرض النص الجو  غیر ،

 من القانون 96نص المادة  أیضاتضمنه  ، و هو ما 138للمصادقة حسب الفقرة السادسة من المادة 

  .2في فقرتها الأولى  16/12 العضوي

نه و بدراسة و تحلیل أالنص على الغرفتین للمصادقة غیر في فرنسا تكلف الحكومة بعرض 

جواز  إلىالنص  أشارحیث  الحكومة غیر ملزمة بعرض التقریر على الغرفتین ، أنالنص الدستوري نجد 

الدستوریة و لمحتوى النص الدستوري  للأعرافحتراما إنه و أ إلا،  3عرض النص على الغرفتین للمصادقة

  .سنتعرف علیه لاحقا الحكومة تقوم بعرض النص وتمتلك في هذا العدید من الصلاحیات وهو ما أننجد 

ستقلالیة في ء تتمتع ببعض من الإاللجنة المتساویة الأعضا أننجد  فإنناخلال ما سبق من 

الخلاف التي وقعت بین الغرفتین نه مهما كانت حالة أ إذفي بدایة عملها ،  الأقلو على أعملها  مرحلة

  .محل الخلاف فقط دون غیرها  الأحكامحترام النص الدستوري القاضي بدراسة إن اللجنة ملزمة بإف

                                                           
  "یوما ) 15(صاه خمسة عشر أقجل أتنهي اللجنة نقاشاتها في "  16/12 العضوي من القانون 88الفقرة الثالثة من المادة  1

الغرفتین للمصادقة  عضاء علىعدته اللجنة المتساویة الأأض الحكومة النص الذي تعر "  16/12من القانون العضوي  96المادة  2

  "من الدستور  138راء المنصوص علیه في المادة جعلیه طبقا للإ
  .من الدستور الفرنسي في فقرتها الرابعة 45المادة 3
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من خلال في عملها ، و  أخرىسلطة  أيتدخل  اللجنة یحدها فقط النص الدستوري دون نإ

و الحكم التي لم یتم المصادقة علیها من قبل أ الأحكاممحل الخلاف و التي هي مجموعة  الأحكامتحدید 

  .الأحكامللفصل في هذه  إجراءاتعة حترام مجمو إن على اللجنة إالغرفة الثانیة ، ف أعضاء

في الجزائر بعد  الأمةالذي یتكفل به رئیس مجلس  الإحالة إجراءهي  الإجراءاتهذه  أول

و هو ،  بالإحالةهو المكلف  الأولن الوزیر إفي فرنسا ف أماختیارها لتشكیلة المكتب ، إجتماع اللجنة و إ

 الإجراءاتستكمال إ الأوللوزیر تشكیلها فعلى انه بمجرد أ إذ، ستقلالیة اللجنة إشكلي لا یمس ب إجراء

  .النص علیها  إحالةو 

التصویت  مبدأعتماد إیتم  و، ع اللجنة للفصل في النص جراءت حیث تجتمثم تتوالى الإو من 

  .الخلاف  إنهاءجل أقتراحات التي ستقدم للغرفتین من خلال التصویت على الإ بالأغلبیة

جد انه یو  إلامحل الخلاف ،  للأحكامستقلالیة خلال دراستها اللجنة قد تتمتع ببعض الإ أنرغم 

عرض  إجراءو أو هي مرحلة  ، الأخیرةرحلة مما ینقص من هذه الاستقلالیة من خلال ال الأخیرفي 

  .الذي تتحكم فیه السلطة التنفیذیة  الإجراءالنص على الغرفتین للمصادقة هذا 

ى الغرفتین للمصادقة سلطة واسعة في ید الوزیر الأول الفرنسي ـلـــص عـــنــرض الـــة عــطــلــإن س

الجزائري عل حد سواء ، إذ أن الدستور الفرنسي أجاز للحكومة عرض النص المنبثق عن اللجنة على  و

ریة عرض ما یوحي لا بجوازیة او إجبا یوجدالغرفتین للمصادقة ، بینما في النص الدستوري الجزائري لا 

  .جل غیر مسمى ن تبقى عملیة التسویة معلقة إلى أالنص على الحكومة ، و بالتالي یمكن أ

ارا سوى عرض النص على ـــیــك خـــلـمـة لا تــومــكـحـال أنت ــبــثالــواقـــع الـعـمـلــي أ أنر ــیــغ

 الأساسیةالقوانین  بأحد الأمرتعلق  إذاتواصل العملیة التشریعیة خاصة  إطارو هذا في ، الغرفتین 

  .كقانون المالیة او احد القوانین المنظمة للمجالات الحساسة في الدولة 

  

  

  

  .ئج عمل اللجنة المتساویة الأعضاءنتا الثاني لمبحثا
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إصدار  ستكمال اللجنة لأعمالها بإتباع كافة الإجراءات الموضحة سابقا ، فإنها تخلص إلىإبعد 

قتراحات حول الأحكام محل الخلاف ، هذا التقریر الذي یعرض من قبل الوزیر الأول على إتقریر یتضمن 

الغرفتین للمناقشة و المصادقة ، و یفترض في اللجنة التوصل لهذا التقریر مهما كانت حالة الخلاف 

  .1القائم 

ر ممثلیهم یتضمن التقریر مجموعة أحكام تمثل الاقتراحات المقدمة من قبل أعضاء الغرفتین عب 

و التي تم التداول  و المصادقة علیها في اجتماعات اللجنة  ، و تظهر  ، في اللجنة المتساویة الأعضاء

نه یتضمن الأحكام الجدیدة التي قد تنهي أأي ، أهمیة دراسة هذا التقریر في كونه ختام عمل اللجنة 

  .الخلاف و تكون محتوى النص الجدید في حال المصادقة علیها 

نه سیمر على مرحلة المصادقة من قبل أعضاء الغرفتین بعد إالنظر عن محتوى التقریر ف بغض

، هذا العرض و المناقشة یمكن أن تنتج عنه ثلاث  تدخل الحكومة التي تعرض التقریر على الغرفتین

  :حالات

یة المصادقة على التقریر من قبل الغرفتین بنفس المحتوى الذي تبنته اللجنة المتساو / أولا

تسویة نهائیة  تكونو هنا ، ، و بالتالي تضمین أحكامه ضمن النص المصادق علیه سابقا  الأعضاء

  .الخلاف  إنهاءفي تسویة و  الأعضاءفعالیة اللجنة المتساویة  إثباتللخلاف ، و 

المصادقة بالتعدیل من خلال تقدیم تعدیلات جدیدة على مقترحات اللجنة ، و هذا یطرح / ثانیا 

  .موعدها ، و كذا السلطة الممنوح لها حق التعدیل و إشكال طبیعة التعدیلات 

و عدم حصوله على النصاب اللازم على مستوى أي غرفة أعدم المصادقة على التقریر / لثا ثا

و حتى عدم حصول المصادقة علیه في الغرفة الأولى الذي أتالي بقاء الخلاف قائما ، و بال من الغرفتین

نجده في الجزائر و هنا عدم جدوى آلیة اللجنة  الأمر،  الأقلیمنع عرضه على الغرفة الثانیة على 

  المتساویة الأعضاء و بالتالي ما مصیر النص القانوني و ما مصیر الخلاف التشریعي ؟؟؟

ة الأولى الأمر لا یطرح إشكالا بل یعد دعما لآلیة اللجنة المتساویة الأعضاء كآلیة ففي الحال

أن الحالتین الأخیرتین تثیران العدید من الإشكالیات ، في جزئیتي  فعالة لإنهاء الخلاف التشریعي ، إلا

ة بمدى إشكالیة الدراسة المتعلق التعدیل و رفض المصادقة ذلك أن هاتین الجزئیتین تدخلان ضمن

  .ستقلالیة السلطة التشریعیة أثناء عملیة التسویة إ

                                                           
من القانون العضوي  95حكام المادة أكدت علیه أن الدستور الجزائري و م 138و  45 ةفترضته النصوص الدستوریإو هو ما  1

  .في الجزائر 16/12
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ا الحالة الثانیة ، و هي مناقش الأول منهی فرعینإلى  المطلبفي هذا  الدراسةقسم تو علیه س

حالة تعدیل نتائج عمل اللجنة ، ماهي التعدیلات الممكنة ؟ ماهي السلطة التي لها حق التعدیل ؟ ، أما 

و التي ینتج عنها بقاء الخلاف قائما ماهو الوضع و كیف یتم ، درس رفض المصادقة یالثاني  الفرع

  .و ما مصیر النص محل الخلاف ؟؟؟ ؟ تسویة الخلاف 

 :تعدیل نتائج عمل اللجنة المتساویة الأعضاء الأول المطلب

تعدیله ن فرضیة مناقشة محتواه و إرفتین فبمجرد طرح التقریر للمصادقة علیه من قبل أعضاء الغ

قتراح التعدیلات یدخل من ضمن إن إتتم داخل البرلمان بغرفتیه ف قائمة لا محالة ،  و بما أن المناقشة

قتراحه وفقا إللحكومة الحق في طلب التعدیل و  أن هذا لا یمنع أن صلاحیات أعضاء كلتا الغرفتین ، إلا

ه الحكومة تبریرا في مساهمتها في و ما یتلاءم و محتوى النص محل الخلاف ، هذا التدخل الذي تجد ل

  .تصال المباشر بالحیاة العامة للدولة بمختلف جوانبهامستندة على المعرفة التقنیة و الإالعمل التشریعي ال

نه و بدراسة النصوص الدستوریة و القانونیة المنظمة لآلیة اللجنة المتساویة الأعضاء في أإلا 

قتراح تعدیلات لیصل إالحكومة في التعدیل یتجاوز فقط  ن حقنجد أ شقها الخاص بنتائج عمل اللجنة ،

  .1إلى فرض رقابة على تعدیلات النواب و الأعضاء بالقبول او الرفض 

تفاق بین إنه أنه یبقى تغییرا في ما یفترض إیل مهما كانت الجهة المقدمة له فن هذا التعدإ

كآلیة لتسویة  اللجنة المتساویة الأعضاءممثلي الغرفتین ، و علیه فهو یمس و یشكك بفعالیة عمل 

على التقریر النهائي المقدم من قبلها سیشكل تغییرا لما قدمه  أخلاف التشریعي ، و أي تعدیل سیطر ال

ت زملائهم على مستوى الغرفتین عتراضاإاقتراحات هي في الأساس نابعة من أعضاءها من تعدیلات و 

  .قتراحات التعدیل إو 

سلطة التعدیل الأول منهما لدراسة ، یتطرق  فرعینإلى  المطلبهذا  ق قسمنطلاقا مما سبإو 

هل تشكل التعدیلات رفضا في التقریر النهائي للجنة المتساویة الاعضاء ، فالبنسبة للسلطة التشریعیة 

و هل تمتلك ، للتوصیات السابقة المقدمة من قبل الأعضاء الممثلین عن الغرفة على مستوى اللجنة ؟؟؟ 

ناقش حدود سلطة الفرع الثاني یو ، و ما طبیعة هذا الحق ؟  ،السلطة التنفیذیة حق التعدیل في التقریر ؟

                                                           
و لایمكن  ، على الغرفتین للمصادقة علیه صتعرض الحكومة هذا الن " .....  2016من الدستور الجزائري لسنة  138لمادة ا 1

  " بموافقة الحكومة إدخال أي تعدیل علیه إلا

یجوز أن تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المشتركة على المجلسین للمصادقة علیه و لا " من الدستور الفرنسي  45المادة 

  ."یقبلاي تعدیل إلا بموافقة الحكومة 
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و هل تخص هذه ، و هل فعلا هناك حدود للتعدیلات الواردة عن التقریر ؟ ، التعدیل في التقریر النهائي 

ثیر حق التعدیل و الحدود التي تقع تأ ما مدىو  ،نها حالة عامة ؟ الحدود حالات معینة من القوانین أم أ

  .؟ و على فعالیة الآلیة في حد ذاتها ؟ على مسار التسویة علیه 

  : للجنة المتساویة الاعضاء سلطة تعدیل التقریر النهائي الفرع الأول 

ن الجهة المختصة بالتعدیل ، بما أننا بصدد خلاف تشریعي فان قصد بالدراسة هنا البحث عیو 

السلطة التشریعیة هي السلطة المختصة بتعدیل نتائج عمل اللجنة المتساویة الاعضاء ، لكون ن الأصل أ

ائیة العامة للجان البرلمانیة ، إضافة إلى ذلك و في رلمانیة تطبق علیها القواعد الاجر ـة بــئـیـرة هــیـذه الاخــه

یة عبر آلیة اللجنة المتساویة و طار تدخلات السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة و عملیة التسإ

  .جراء تعدیل التقریر النهائي للجنة ن للسلطة التنفیذیة ید في إفإالأعضاء ، 

تعدیلات السلطة  ولوضح الأجزأین ، یتقسیمه الى  عبرالفرع و علیه ستتم دراسة هذا 

التعدلات المقدمة من قبل الجزء الثاني و في ، ) أ(عضاء قریر النهائي للجنة المتساویة الأالتشریعیة للت

  ).ب(السلطة التنفیذیة 

   :التعدیل من قبل السلطة التشریعیة  - ولاأ

ختلاف في وجهات النظر بین غرفتي الهیئة الواحدة إیعة الخلاف التشریعي المتأتي عن بطب

طبیعتها ن عملیة التسویة ینبغي أن تحافظ على محتواها و إالمتمثلة في السلطة التشریعیة ، و علیه ف

ن أي تدخل كان و في أي مرحلة من مراحل هذه التسویة ینبغي أن یتم من قبل إالتشریعیة ، و بالتالي ف

  .أعضاء السلطة التشریعیة وحدها 

إلى مرحلة عرض نتائج عمل اللجنة على عملیة التسویة  تصلبالمرور بكافة الإجراءات  و 

التي یمكن  للنواب من خلالها   الأخیرةبعد مناقشة ، هذه  إلاالغرفتین للمصادقة ، و لا تتم هذه المصادقة 

تكریسه بتوضیح قتراح تعدیل على الأحكام المقدمة ضمن التقریر ، و ندرس حق التعدیل هذا من حیث إ

 .هذا الحق ،ومن حیث الحدود المفروضة علیه مضمون  ساس وأ

  

  :النهائي للجنة المتساویة الأعضاء أساس حق أعضاء السلطة التشریعیة في تعدیل التقریر – 01
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قتراحات الأعضاء إعتمادا على إالمتساویة الأعضاء من نتائج كان ن ما توصلت إلیه اللجنة إ

قتراحات یقدمها الأعضاء الممثلین عن الغرفة داخل كل غرفة أثناء مرحلة المناقشة و التصویت ، هذه الإ

على الأقل من أعضاء اللجنة  التي یشكل نصف أعضاءهاخیرة و هذه الأ للجنة المتساویة الأعضاء ،

المختصة بدراسة القانون على مستوى الغرفتین ، و هو الأمر الذي یساهم في خلق إجماع حول محتوى 

التقریر النهائي و ضمان عدم خروجه عن المحتوى الأصلي للنص محل الخلاف ، إذن و مع اجتماع 

  حق التعدیل من جدید؟؟؟كل هذا العوامل لماذا یمنح للأعضاء 

أولها  ضاءـــة الأعـــاویــســتـمـة الـــنــجـل اللــمــة لعـمــظـنـمـوص الــا سبق إلا أن النصـل مــم كــرغ

ص على أن على الغرفتین التصویت على اقتراحات اللجنة المتضمنة في تقریرها ـنـوري تــتـدســالنص ال

  .لم توافق علیه الحكومة تعدیل على النص المقترح ما أيلا یمكن قبول  و ، النهائي

الغرفتین في تعدیل تقریر النهائي للجنة المتساویة  أعضاءحق  إلى الإشارةو قد جاءت  

 أنعلى  138بشكل غیر مباشر في الدستور الجزائري ، حیث نصت الفقرة السادسة من المادة  الأعضاء

 للأعضاءعترف إالمؤسس الدستوري  أن أيوافقة الحكومة ، التعدیلات غیر مقبولة دون الحصول على م

الفرنسي  يتور الدسذي نقله عن المؤسس ــر الـــو الأمــبحق التعدیل و ربطه فقط بمصادقة الحكومة ، و ه

  .من الدستور الفرنسي 45المادة  أحكامالوارد في  و

 العضوي  ونـــانـــقــن الــم 96ادة ـــمـن الـــة مـــیــانــثـرة الــقـفـص الـي نـه فــیـل فـیـصـفـم التــا تـو مــو ه

ل التصویت على لدراسة و البت في التعدیلات المقترحة قب الأولویة، حیث تعطي هذه الفقرة 1 16/12

 ة یاخلالد الأنظمة أنلم توضح الجهة التي تقترح التعدیل ، في حین نجد  أنهاغیر  التقریر النهائي ،

 

 

 

 

 الأعضاءالتعدیلات تقدم من قبل  نأ إلى أشارتمجلس الشیوخ الفرنسي قد الوطنیة الفرنسیة و للجمعیة 

  .2فقط بعد عرض التقریر النهائي

                                                           
النص تبت كل غرفة في التعدیلات المقترحة قبل المصادقة على " ...في فقرتها الثانیة  16/12من القانون العضوي  96المادة  1

  "بكامله 
   . مجلس الشیوخ الفرنسي 42من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة و  108مواد من المادة  2
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السلطة التشریعیة في تعدیل النص بشكل مختلف  أعضاءو بشكل عام فقد نظم الدستورین حق 

 المؤسسبینما یحصر ، جزئیا ، حیث یمنح الدستور الفرنسي حق التعدیل للغرفتین بشكل متساو 

مجلس  أعضاءو یمنعه عن ، المجلس الشعبي الوطني  أعضاءالجزائري حق التعدیل في ید الدستوري 

  .في بعض القوانین فقط لا غیر  الأمة

هو  إنما- ي الحق في تعدیل التقریر النهائي للجنة المتساویة الاعضاء أ –ذا الحق ه أساسو 

في تعدیل النصوص القانونیة محل المناقشة على مستوى كل غرفة ، هذا التعدیل المستمد  الأعضاءحق 

بدایة  أولهي التشریع بكل مراحله منذ  الأولىمهمتهم  أن إذ،  للأعضاء الأصیلختصاص من الإ أساسا

  .المصادقة علیها بشكلها النهائي  إلىوصولا  ، عبر اقتراح القوانین و مناقشتها و تعدیلها

حق  تباطه بنوع معین بالقوانین فإنس الشعبي الوطني حق التعدیل دون إر ن امتلك المجلو إ

الة الخلاف و في ح لا یمكن له للخروج عنه ، إلا أنهمحدد  مة في التعدیل یبقى مرهون بمجالمجلس الأ

 –قتراح للقانون لتقریر النهائي الذي یمثل مشروع أو إمة بتعدیل افإن النص الدستوري یتیح لمجلس الأ

جل رفض ، و علیه فإن هذا یعد حافزا لأعضاء مجلس الأمة من أ -وهو توسع في حق التعدیل 

الخلاف ، مما سیفتح له النصوص الواردة له من المجلس الشعبي الوطني و دفع العملیة التشریعیة نحو 

و عبر مختلف حالات الخلاف التي ناسبا لتوجهات أعضاءه ، إلا أنه ل وفقا لما یراه مالمجال للتعدی

  .مة هذه المیزة لجزائر لم یستغل مجلس الأوقعت في ا

من موارد  إنقاصو أالعمومیة  النفقات زیادة فيمربوط بعدم  الأصلفي  كان حق التعدیل إنو 

  1.هو ما ذكره دستوري البلدین  الدولة

 أصليیر النهائي هو حق ي تعدیل التقر ــف اءــضـــالأعق ــح أنول ــقــن الـــكـمـي یــالـتـو بال

سوى التصویت داخل الغرفة ، و جعل التعدیل مقترن  آخرشكلي  إجراء بأيلا یمكن ربطه  ، للأعضاء

عیة في تسویة یمن استقلالیة السلطة التشر  إنقاص، و  الأعضاءب لدور ــیــیــغـــة تـومــكـحـة الــقــوافـبم

  .الخلاف ، بینما نتناول لاحقا مبررات هذا التدخل 

  : مضمون حق التعدیل الممنوح لأعضاء البرلمان  -02

لجنة اللكلا أعضاء الغرفتین على قدم المساواة حق تعدیل مقترحات  یمنح الدستور الفرنسي 

في الدستور الجزائري  أما، و هذا الحق متفرع عن حق التعدیل في العمل التشریعي ،  الأعضاءمتساویة ال

                                                           
   .من الدستور الجزائري  139من الدستور الفرنسي و  40المادة  1
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حق تعدیل بل تتمثل مهمتهم في المصادقة على  الأمةمجلس  لأعضاءمختلف حیث لا یمنح  الأمرن إف

نه في حالة أ، غیر  في الحالة العامة و رفضهألس الشعبي الوطني ورد لهم من نصوص من المج ما

  .من التعدیل كلتا الغرفتین  عضاءأنصا یمنع  یوجد لا الأعضاءعرض تقریر النهائي للجنة المتساویة 

سابقا ، فماهو مضمون هذا التعدیل هل یمكن  ضحأو ا كان أساس حق التعدیل معروفا و إذ

و للسلطة  جوانب التقریرأن التعدیل یمس بعض  ، أم ؟ للنواب تعدیل كافة الأحكام الواردة في التقریر

  .التشریعیة حدود یجب احترامها في موضوع التعدیل 

لم تشر مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بعمل اللجنة المتساویة الأعضاء إلى حدود جزئیة 

أن النص العام المتعلق بالتعدیلات على النص القانوني  التعدیل فیما یخص النتائج المتوصل إلیها ، إلا

الغرفتین مقبول بشرط عدم المساس  أعضاءأعضاء البرلمان ، یشیر إلى أن التعدیل من قبل  من قبل

  .من الدستورین الجزائري و الفرنسي على الترتیب  40و  139بالنفقات العامة وفق لنص المادتین 

التقریر النهائي غیر محدود في  أحكامالغرفتین على  أعضاءن التعدیل المقدم من قبل إو علیه ف

مناقشة قانون المالیة في حالة  الأمر الذي یجعل منفي حالة مساسه بالنفقات العامة ،  إلامضمونه 

  .الخلاف هي الحالة الوحیدة التي یتم فیها حصر مضمون التعدیل 

  :تعدیل من قبل السلطة التنفیذیة ال - ثانیا

ن السلطة إ، ف أشغالهاجانب تدخل السلطة التنفیذیة في استدعاء اللجنة و كذا حضور  إلى

اللجنة  آلیةمرحلة من مراحل تسویة الخلاف عبر  آخرالتنفیذیة و بالضبط الحكومة یمكنها التدخل في 

ن عبر یكو  إماعتماد الاقتراحات المقدمة من قبلها و هذا التدخل إالمتساویة الأعضاء ، و هي مرحلة 

  .لتقریر النهائي اتعدیل في السلطة التنفیذیة لدراسة حق هذا الفرع یتطرق ، و  الإلغاءو أالتعدیل 

حول كیفیة  أیضاو  ، هذا التعدیل و مصدره أساسدراسة هذا التعدیل تستلزم الوقوف عند  إن

  . ؟للجنة المتساویة الأعضاءلیات تدخل السلطة التنفیذیة لتعدیل التقریر النهائي آماهي  و، أهذا التعدیل 

  

   : الأعضاءحق السلطة التنفیذیة في تعدیل التقریر النهائي للجنة المتساویة  أساس–01
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في حق  أساسهیجد  الأعضاءتدخل السلطة التنفیذیة بتعدیل التقریر النهائي للجنة المتساویة  إن

كلا من المؤسس الدستوري الفرنسي و الجزائري منح  أن إذالحكومة في تعدیل القوانین بصفة عامة ، 

  . 1للسلطة التنفیذیة ممثلة في الحكومة الحق في تعدیل النص محل المناقشة

رغبة الحكومة في تجسید  إلىیعود  إنماو حق تعدیل النصوص القانونیة محل المناقشة 

الحصول على  البرنامج و التي یفترض فیها خدمة، برنامجها من خلال مجموعة النصوص القانونیة 

  .السلطة التشریعیة  إجماعموافقة و 

في  یوجد ، فإنه الأعضاءو بخصوص تعدیل السلطة التنفیذیة للتقریر النهائي للجنة المتساویة 

كومة على عملیة تسویة نه تدخل یجسد سیطرة الحأ المیزة الأولىهذا التدخل ، ل ممیزتانهذه المرحلة 

 . الأولىالحكومة في الحفاظ على النص بصیاغته  إرادةیعبر على تدخل نه أ ةالثانی المیزة و ، الخلاف

 أن إذ: نسحاب من هذه المرحلة في العملیة التشریعیة یستوجب الإ تدخل متواصل -1

السلطة  أعضاءمنذ مشاركتها ، الحكومة و بشكل متكرر تتدخل في العملیة التشریعیة بكل مراحلها 

قتراح القوانین و حتى مرحلة المصادقة ، و یمكنها خلال كل هذه المراحل سحب النص إفي  ةالتشریعی

على عملیة تشریعیة لیست من كل هذا و ذاك یمثل سیطرة قویة و مطلقة للحكومة ، محل المناقشة 

 .ختصاصها إصمیم 

ن یقلل م الأعضاءن منح الحكومة حق تعدیل التقریر النهائي للجنة المتساویة إو علیه ف

لتسویة الخلاف  كآلیةختصاص برلمانیة التكوین و الإ، و هي لجنة ستقلالیة و جدوى و فعالیة اللجنة إ

  .بین غرفتي البرلمان  يالتشریع

في مقابل ما سبق : له  الأولىالصیاغة  إطارمحافظة الحكومة على النص المودع في  -2

 - في حالة دراسة و مناقشة مشاریع القوانین  –ون ـــانــقــروع الــشـة مــبــاحــارها صــبــتــالحكومة و باع نفإ

تعدیل  أيو النظر في أتملك حق تعدیل  فإنهاعلیه  و ، درى بمحتویاته و كذا موادهلأة فهي اــدایــبـذ الــنــم

عضاء اللجنة المتساویة الأعضاء سیشكل أالتعدیل المقترح من قبل  أنعلى النص ، و لا شك في  یطرأ

مس بجوهر نه یأت أما ر ذا إو لهذا فان الحكومة لها كامل الحق في رفض هذا التغییر ، تغییرا في النص 

الحرص على ضمان ، و حتى في حالة  اقتراحات القوانین للحكومة الحق في النص و یغیر من محتواه 

  .المقدمة في برنامجها عدم تعارض محتوى الاقتراحات مع السیاسة 

                                                           
   .التعدیلن صاحب المبادرة هو صاحب أصل ن الأألا إق الحكومة في التعدیل لى حإلم تشر النصوص القانونیة  1
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تعارض ین ألكن هذا لا یجب ، لى محتوى النص ـع ةــظــافــحـمالـي ـــق فـــحـة الــومـكـحـن للأم ــرغ

ة التشریع ملیهم مهإو المسند ، تعین بالشرعیة الشعبیة عضاء السلطة التنفیذیة المتمأتوجه  رادة وإو 

  .صیلة أكمهمة 

   :في تعدیل التقریر  توسع حق السلطة التنفیذیة -02

عا في هذا الحق على حساب لیات ممارسته تعكس توسآن إساس لهذا التعدیل فأن وجد إحتى و 

  .لیة لتسویة الخلاف التشریعي آلیة اللجنة المتساویة الاعضاء كآفعالیة 

الدستور من  45زائري و من الدستور الج 138ن ـــیـادتــمـي الــصــن ــحــلــیــللال تــن خــو م

دستوري لا یمنح للحكومة الحق ن النص الأعلق بعملیة تسویة الخلاف ، یتضح في الجزء المت ، الفرنسي

حكام محل الخلاف ، و هذا على الأقل بشكل لتقریر النهائي المتضمن حلولا للأقتراح تعدیلات على اإفي 

  .مباشر 

و رفض أحكومة هو قبول تدخل ال أن إلى أعلاهحیث تشیر نصوص الفقرتین المذكورتین 

ستقلالیة إالحكومة لتعدیلات یمس بفعالیة و ن تقدیم إالسلطة التشریعیة ، و علیه ف أعضاءتعدیلات 

  .ختصاص كلجنة برلمانیة التركیبة و الإ الأعضاءاللجنة المتساویة 

و رفض التعدیلات تدخلا من قبل الحكومة في عمل اللجنة المتساویة أشكل قبول  إنو 

نه یبقى هدفه هو المحافظة على أ إلابشكل خاص و في عمل السلطة التشریعیة بصفة عامة ،  الأعضاء

بالنسبة  إشكالاقوانین التي تقدمها الحكومة لكنه یثیر  لمشاریعبالنسبة  إشكالاو هذا لا یثیر ، النص 

بتعدیل النص المقدم  أولىالمشروع هم  أصحاب أن إذ ، البرلمان أعضاءالتي یقدمها  لمشاریع القوانین

 .بمحتوى النص  أدرىهم و 

 

 

 

  :حدود سلطة تعدیل التقریر النهائي للجنة المتساویة الاعضاء  الفرع الثاني
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هي سلطة و سلطة التعدیل في التقریر النهائي للجنة المتساویة الاعضاء  تم توضیحبعد أن 

و السلطة التنفیذیة كمراقب لمرور هذه التعدیلات من مقسمة بین السلطة التشریعیة كمقدم لهذه التعدیلات 

فعلا  لى حدود سلطة التعدیل في نتائج عمل اللجنة ، و هلتطرق هذا الجزء من الدراسة إسیعدمه ، 

؟  1جل ضمان عدم المساس بعمل اللجنة كهیئة مستقلة مكونة من مختصینهناك حدود لهذه السلطة من أ

تعدیل  عضاء السلطة التشریعیة في مناقشة وواسعة في إطار حریة أأم أننا سنجد أن سلطة التعدیل 

  .قتراحات القوانین ؟ محتوى مشاریع و إ

طة التشریعیة في الجزائر و عضاء السلالنفقات العامة كحد على تعدیلات أالمساس بعدم  - ولاأ 

  :فرنسا

التعدیلات التي سیكي على تفق كل من المشرع الفرنسي و الجزائري على وضع حد عام و كلاإ

ضمان  عضاء السلطة التشریعیة على كافة القوانین التي یناقشها البرلمان ، یتمثل هذا الحد فيیقدمها أ

یرادات العامة ، و الذي تضمنه دستوري البلدین في المادتین عدم زیادة النفقات العامة أو التقلیل من الإ

  .في فرنسا  39في الجزائر و  142

یع في المجال المالي ، إلى جانب تدخلاتها لى تحكم السلطة التنفیذیة في التشر یعود هذا المبدأ إ

على المجال المالي في التشریع لإرتباط هذا الأخیر  خرى ، و جاء التركیزفي الأعمال التشریعة الأ

ة خیر الذي تسیره و تضمنه مصالح الوزارة المختصة بالمالیبالتوازن الإقتصادي داخل الدولة ، هذا الأ

قتصادیة للبلاد ، و كذا مختلف تفاصیل أعضاء البرلمان بالحالة الإكثر درایة من التي تكون أقرب و أ

  .الوضع المالي لعلاقتها المباشرة بالمؤسسات المالیة من بنوك و لجان رقابة 

ثناء تقدیم تعدیلات على القوانین و بهذا فإن الحد الذي على أعضاء السلطة التشریعیة إحترامه أ

لا كانت ات العامة بالزیادة أو بالإیرادات العامة بالنقصان ، و إهو ضمان عدم مساس تعدیلاتهم بالنفق

 .هذه التعدیلات محل رفض بناءا على النصوص الدستوریة 

  :كحد للتعدیلات على تقریر اللجنة المتساویة الأعضاء في فرنسا   entonniorقاعدة   - انیاث

بعد توضیح أساس حق التعدیل ومضمونه الذي قررته النصوص الدستوریة والمتعلق بضرورة 

كحالة  المالي للدولة التوازنالعمومیة لما له تأثیر على  والإیراداتعدم تطرق التعدیل للمساس بالنفقات 

                                                           
  .عضاء اللجنة المكلفة بدراسة القانون على مستوى الغرفتین أقصد هنا تمثیل یو  1
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عندما  اهذ و الجزائري ،یتمیز النظام الفرنسي بحالة أخرى عن نظیره  ،اتفق علیها المؤسسان الدستوریان 

  .تعدیل أن یتجاوزه  لأي لا یمكنوضع حدا  تدخل المجلس الدستوري الفرنسي و

التي تحدد مجال   entonniorتمثل تدخل المجلس الدستوري الفرنسي في وضعه لقاعدة 

القاعدة ثم إلى أثر هذه ،  ) أولا( القاعدة  لأصلالتطرق سیتم لفهم محتوى هذه القاعدة  و ، التعدیلات

  .)ثانیا ( على نتائج عمل اللجنة المتساویة الأعضاء و على عملیة التسویة ككل 

   :   entonniorأصل قاعدة  - 1

 19981جوان  25قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتاریخ  إلى  entonoireیعود ظهور قاعدة 

التعدیلات التي تطرح  أن، حیث نص هذا القرار على  الأعضاءفي قراره المتعلق بعمل اللجنة المتساویة 

ن التعدیلات لا محل الخلاف ، و بالتالي فإ بالأحكامتكون ذات علاقة مباشرة  نأعلى تقریر اللجنة یجب 

  .التي صادقت علیها الجمعیة الوطنیة الفرنسیة و مجلس الشیوخ بنص موحد  بالأحكامتمس  أنیجب 

التعدیلات بغرض تصحیح خطأ  ن تكونت في حالات محددة ، كأول التعدیلانه یمكن قبغیر أ

د النقاش ، في غیر هذه لا تزال قی أخرى أحكامو ضمان التنسیق مع مادي أو عدم دستوریة حكم ما ، أ

  .تمت المصادقة علیها  إنسبق و  لأحكامقتراح تعدیلات الحالات فإنه لا یمكن للغرفتین تعدیل أو إ

من  45و المتمثلة في نص المادة  أولافي المادة الدستوریة  أساسهجتهاد د هذا الإــجــو ی

من  42و المادة   108، و ما یتبعها من مواد النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسیة المادة  الدستور

النظام الداخلي لمجلس الشیوخ ، و جاء قرار المجلس الدستوري شاملا لكل حالات مناقشة النص محل 

العرض  لإجراءو اللاحقة أ الأعضاءالنص على اللجنة المتساویة  إحالةسواء تلك التي تسبق ، لاف الخ

  .على اللجنة

جتهاده هذا و غیره بموجب القرار جلس الدستوري لم یصمد كثیرا على إالم أنغیر 

 إنحتى و ستثناء التعدیلات دون إ إبداء أمامتنازل عن هذه القاعدة ، وفتح المجال  أین 2001/4452

  .بتعدیل حكم تم التصویت علیه من قبل الغرفتین بصیغة موحدة  الأمرتعلق 

                                                           
1  Décision   n° 98-402 du 25 juin 1998 loi portant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier من موقع المجلس الدستوري الفرنسي .   
        /http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/98-402DC-98-
402DC-doc.pdf 21/10/2017 .20 :37. 
2
 décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 , Loi organique relative au statut des magistrats et au 

Conseil supérieur de la magistrature,http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2001445DCccc_445dc.pdf 21/10/2017 , 20 :40 
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  entonoireعاد العمل بقاعدة عاد المجلس الدستوري لإجتهاده الأول و أ 2006سنة  و في

ما ما یلحقها لة في تلك المقدمة في القراءة الأولى أقل ، حیث حصر مجال التعدیلات المقبو لكن بحجم أ

  . 1لا في الحالات المذكورة سابقا قراءات فتبقى قاعدة المنع قائمة إمن 

من الدستور الفرنسي التي جاءت  45ترجمة حرفیة لمحتوى المادة  الأخیرجتهاد و یعتبر هذا الإ

  .الرابعةفي فقرتها 

  : على تقریر اللجنة المتساویة الأعضاء   entonireقاعدة  أثر - 2

التداول على التقریر لعملیة  أحسنبغرض الحرص على ضمان سیر   entonireجاءت قاعدة 

ضبط النقاشات البرلمانیة من خلال تحدید مواعید  إلىلكونها تؤدي  ،المتساویة الأعضاء  للجنةالنهائي 

في كل  إضافیةتقدیم التعدیلات و موضوعها المرتبط مباشرة بالنص ، و هذا یجنب الغرفتین مناقشة مواد 

  .مرة یتم دراسة النص فیها 

لتنظیم العملیة  أتت إنماو فقط  كحد لعمل السلطة التشریعیة تأتين هذا القاعدة لم و علیه فإ

السلطة  أعضاء سواءالعملیة التشریعیة تمنع كلا طرفي  أنهاب تعطلها ، حیث ـنــة و تجــیـعـریــشــتــال

  .للنص الأولىتعدیلات بعد القراءة ال إبداءحكومة من الو أتشریعیة 

 أن إلا 45هذه القاعدة واضحة على مستوى النص الدستوري الفرنسي في مادة  أنو رغم 

تطبیق هذه  أنجتهادات ، الجدیر بالذكر من خلال عدید الإ أوضحها، و  أظهرهاالمجلس الدستوري 

  .السلطة التشریعیة و الحكومة  أعضاءالقاعدة یتم من خلال الرقابة المتبادلة بین 

 آخرلسلطة التشریعیة حد ا لأعضاءن موضوعي المرتبط بموضوع التعدیل فإلحد الا إلى إضافة

قبول الحكومة أیضا  و،   emtonnoirقاعدة في  أساسافي تعدیل التقریر النهائي یتجسد ص الحق ـقلــی

  .فیما یلي تناوله یتم س هو ماو رفضها للتعدیل المقدم من قبلهم أ

  :لغاء عمل اللجنة المتساویة الأعضاء إ الثاني  المطلب

ما كان التعدیل في التقریر النهائي للجنة المتساویة الأعضاء یمنح لكلا السلطتین التشریعیة  إذا

من هذا حیث تم تدعیم حق السلطة التنفیذیة في التعدیل بمنحها حق  أكثرو التنفیذیة على حد سواء ، بل 

لتنظیم لحق التعدیل یشكل كان هذا ا إذاتعدیل مقترح من قبل السلطة التشریعیة ،  أيو رفض أقة المواف

                                                           
  .و نقصد هنا حالة تصحیح خطا مادي او حالة عدم دستوري حكم ما  1
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عمل اللجنة ككل ؟؟ و هذا ما  إلغاءلتسویة الخلاف فماذا عن  كآلیةستقلالیة اللجنة و فعالیتها إمساسا ب

  .ناقشه هذا المطلب یس

تعدیل التقریر النهائي للجنة المتساویة الأعضاء سواء كان هذا  إمكانیة إلى بالإضافةنه أ إذ

التقریر النهائي  إلغاءنه یمكن إمن قبل السلطة التنفیذیة ، ف وأالسلطة التشریعیة  أعضاءالتعدیل من قبل 

الغرفتین المجسدة  أعضاء إرادة إلغاءفي قدرة اللجنة على حل الخلاف ، بل و  للجنة و بالتالي التشكیك

  .المقدمة خلال مداولات اللجنة الأعضاءقتراحات إر عب

 أن إذاحتمال لفشل اللجنة في مهامها  أينفت النصوص الدستوریة المنظمة لعمل اللجنة 

ن عمل اللجنة إالمهام ف تأدیة، و بنفي الفشل في  دیم التقریر و لیس تسویة الخلافمهمتها تتلخص في تق

و أالغرفتین علیه  أعضاءفي حالة عدم مصادقة ،  للإلغاءو قابل أسابقا  أوضحناقابل للتعدیل كما  إما

  . الأعضاءعدم موافقة الحكومة على تعدیلات 

 لالنص محب ــحـم ســتـاء یــضــعاویة الأــســتــمـة الــنـجـل اللــمــــع لإلغاءة مباشرة ـجــیــتــنـــو ك

في عملیة سحب  الأكبر أثیرالتمعرفة السلطة صاحبة  هوالسحب  إجراءمن دراسة  الهدف و الخلاف ،

قسم هذا یعمل برلماني بحت ، و علیه س إلغاءو كذا  الأساسالخلاف من  إلغاءبالتالي و ، النص 

ثر سحب أالثاني  منهما سلطة سحب النص محل الخلاف ، و في الأولتناول في ، یفرعین  إلىالمطلب 

  .النص محل الخلاف

   :سلطة سحب النص محل الخلاف   الفرع الأول

و محل المناقشة و التصویت قد مر بكل مراحله على مستوى الغرفتین ألمتداول النص ا أنبما 

تمتلك سلطة  أننه من المنطقي إستقلالیة في أعمالها ، فیئة تشریعیة واحدة یفترض فیها الإالمشكلتین له

و حتى أالغرفتین  أعضاء بإجماع إماو تفاق رئیسي الغرفتین إب إما، عیة سحب النص السلطة التشری

  تشریعیة في الدستورین نه و بدراسة النصوص المنظمة للعملیة الأ إلا نسبة تصویت معین ، إلىالوصول 
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نه تم سحب هذه السلطة من السلطة التشریعیة لیتم منحها للسلطة التنفیذیة أ ، یتضحالفرنسي  الجزائري و

   .و غیر ذلكأكان النص محل المناقشة محل خلاف سواء 

   :العملیة التشریعیة العادیة  أثناءسحب النص  – أولا

، و بالعودة  أصلاقبل وقوع الخلاف  أيقصد هنا سلطة سحب النص دون حصول الخلاف الو 

  :یتضح ما یلي و القانونیة أتشریعي بالبلدین سواء الدستوریة النصوص المنظمة للعمل ال إلى

على تقسیم سلطة  16/12 العضوي من القانون 21بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 

كان  فإذاسحب النص محل المناقشة بین السلطة التنفیذیة و البرلمان على حسب طبیعة النص المناقش ، 

البرلمان  ءأعضابمشروع قانون مقدم من قبل  الأمرتعلق  إذا أماقتراح قانون فللحكومة سحب النص ، إ

  .فلهؤلاء الحق في سحب المشروع 

صاحب  نإلى أن نفس المادة  أشارتتوقیت السحب فقد  أماهذا بخصوص سلطة السحب 

نه لا إالتصویت على النص ، و بالتالي ف وأوقت قبل المصادقة  أيتفعیلها في  بإمكانهسلطة السحب 

 و المجلسأ الأمةحسب الحالة سواء مجلس ، نص تم التصویت علیه في الغرفة الأولى  أيیمكن سحب 

 إذعتباره حدا لسلطة السحب لكن هذا الحد في وجه السلطة التشریعیة إالشعبي الوطني ، و هذا ما یمكن 

 .السلطة التنفیذیة تبقى تتمتع بحق السحب في حالة الخلاف  أن

   : بین الغرفتین وقوع الخلاف بعدسحب النص  – ثانیا

ة بین ـمـســقـب مــحــســة الـــطــلــن سإـــلاف فــــود خـــدم وجـــة عـــالــفي حكما تم توضیحه مسبقا فإنه 

ق ــحـال اــهــلاكــتــمإـبرد ـــفــنـت ةــذیـیـتنفـالة ــطـلـن السإفي حالة وجود خلاف ف أماالسلطة التشریعیة و التنفیذیة ، 

في  الأعضاءو هو فشل اللجنة المتساویة  أساسيحب النص ،  لكن هذا الحق محدود بشرط ــي ســف

  .حل للخلاف  إلىالوصول 

لفرنسي و الجزائري على حد مؤسس الدستوري اـن الــل مــه كــیـلــق عـــفـتإذي ـــر الــذا الأمــو ه

 ةللسلطن إقبل اللجنة المتساویة الأعضاء ف نه بمجرد رفض الغرفتین للنص المقترح منأ إذ سواء ،

  .التنفیذیة سحب النص محل الخلاف 
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بما أن الحكومة لیست مجبرة  – على الغرفتینالنص ي الواقع العملي لا یعرض ــه فــنأر ــیــغ

 غیرهارض على ــعـلا یــه فـــضـم رفــت إنیعرض على الغرفة الأولى و  اـــمــإن، و  - 1بعرضه على الغرفتین

ما تم عرضه على الغرفة الثانیة و تمت  إذاسحبه ، فلماذا هذا التجاوز في حق الغرفة الثانیة ؟ و  بل یتم

تشكیل  إلىحالة خلاف جدیدة تستدعي العودة  أمامهل نكون  ىالأولالغرفة  إلى إرسالهالمصادقة علیه و 

  .الخلاف السابق یبقى قائما  أن أم ؟ الأعضاءاللجنة المتساویة 

  : الخلافأثر سحب النص محل  الفرع الثاني

سیر العملیة  أثناءسواء كان هذا السحب  ةالتشریعیثر بالغ في العملیة أسحب النص له  إن

من حیث الجهة التي قامت  أیضا، كما یختلف  بعد وقوع الخلاف بین غرفتي البرلمان أم، بشكل عادي 

سحب النص في كل الحالات  آثاردرس هذا الفرع یهذه التقسیمات س أساسبعملیة السحب ، و على 

  .السابقة 

   :سیر العملیة التشریعیة بشكل عادي  أثناءأثر سحب النص  - أولا

لیه عف تركیبتها ، و ن العملیة التشریعیة تتم داخل الهیئة التشریعیة باختلاإمن الناحیة المنطقیة ف

یصدر عن السلطة التشریعیة ، و سحب النص  أنتغییر یمس بالنص محل المناقشة ینبغي  أين إف

  .لوجوده  إنهاءكلي له و  إلغاءیتجاوز كونه تغییرا في النص فهو 

ن سلطة سحب النص القانوني من المناقشة خلال سیر النص عبر مختلف إسابقا ف كما ذكر

 الإجراءثر لهذا أ أهمو  و السلطة التنفیذیة ، ةالتشریعیتنقسم بین السلطة  راحل العملیة التشریعیة العادیةم

 .استحالة جدولته بعد مدة معینة  أیضاو ، النص محل المناقشة  إیقافهو 

  :بین الغرفتین الخلاف  قوعأثر سحب النص بعد  -  ثانیا

ة التنفیذیة فقط دون ص محل الخلاف في ید السلطــنـب الــحـة ســطـلـر سـصــم حــه تـنأا ــمـب

  .ثر بالغ الأهمیة أن لهذا الإجراء إف غیرها،

قتراحات المقدمة من مل برلماني بحت یتعلق بمجموعة الإفي تجمید ع أساسا الأثرو یتمثل هذا 

، و لعل الحكومة تجد مبررها في قرار السحب في عدم موافقة  الأعضاءاللجنة المتساویة  أعضاءقبل 

ا على اقتراحات و مناقشاتهم صادرة عن ممثلیهم و بناء أنهاالغرفتین على الاقتراحات رغم  أعضاء

  .للنص
                                                           

1
 Bernard CHANTEBOU , droit constitutionnel et sciences politiques , édition Armand  Collin, 

France ,2000, p 582. 
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قرار سحب النص  أن إذهو القرار في حد ذاته ،  إنما أثرهمن  أكثرما یثیر في هذا القرار  إن

  :ملاحظتین مهمتین تتمثل في  إبداء إلى محل الخلاف یدعو

   : الإشكالالقرار لا یحترم قاعدة توازي  -01

النص محل  أن إذالبرلمان ،  أعضاءهذا في ما یخص القوانین التي یكون مصدرها اقتراح 

الخلاف لم یقدم من قبل الحكومة و بالتالي لیست صاحبة الاختصاص في سحبه ، و هذا وفقا ما تملیه 

لعل  نه في اقتراحات القوانین فهي یمكنها سحبها وHسیر العملیة التشریعیة ، غیر  إجراءاتقواعد و 

ا جعل المؤسس الدستوري دمة للدراسة هو مـــقـمـن الـــیــوانــقــع الــاریــشــدد مـــث عــیـن حــة مــومــكــتفوق الح

  .الجزائري یحصر سلطة السحب في ید السلطة التنفیذیة  الفرنسي و

  : الإجراءاتالقرار في موضوعه یمس بعمل برلماني كامل  – 02

من خلال المناقشة العامة و التصویت علیه في الغرفة  الإجراءاتمرور النص على كافة  إن 

 طرأتو التعدیلات التي قد  الإجراءاتعلى مستوى الغرفة الثانیة ، كل هذه  أخرىو المناقشة مرة  الأولى

  .لماني كل هذا یجعل من النص عمل بر  الأعضاءالتقریر الذي هو لب اقتراحات  إلى إضافةعلى النص 

ن سلطة سحب النص محل الخلاف قد تكون عبارة عن تدخل واسع إمن خلال ما سبق ف

 أنهابصفة خاصة ، غیر  الأعضاءللسلطة التنفیذیة في عمل البرلمان بصفة عامة و اللجنة المتساویة 

من قبل  إیداعهكما تم ، و  هوتعبر في نفس الوقت عن رغبة الحكومة في الحفاظ على النص كما 

لوزیر الممثل لها ، في حین تفقد سلطة السحب هذه مبررها في حالة مناقشة اقتراح قانون مقدم من قبل ا

من الغرفتین ، فهنا كان على المؤسس الدستوري في الجزائر و فرنسا منح رئیسي الغرفتین  أي أعضاء

  . أخرى آلیة إلىالحق في سحب النص محل الخلاف او حتى اللجوء 

نفراد في سلطة السحب یجد مبرره في حداثة تجربة الثنائیة البرلمانیة في هذا الإ أنو رغم 

یمكن ایجاد التجربة هناك عریقة و لا  أن إذ، في الحالة الفرنسیة  له مبرر الامر لا یوجد أن إلا، الجزائر 

 العملو ،  الأعضاءاللجنة المتساویة  ىعل لهذا التدخل سوى سیطرة السلطة التنفیذیة على كامل أساس

  .البرلماني بصفة عامة 

هذا سویة نقاط الخلاف بین الغرفتین،قتراحات لتإقدم تقریر یتضمن نتهاء اللجنة من عملها تإبعد 

الذي یشكل هیمنة  الأمرعرضه على الغرفتین من عدم عرضه ،  إعادةالتقریر الذي تتحكم الحكومة في 

  .حتمال تعدیله یبقى قائما إن إعرضه فتسویة الخلاف ، و في حالة توقف  أنتنفیذیة یمكن 
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السلطة التشریعیة  اءــضـــعأن ــل مـــك اءـــضـــالأعة ــاویـــسـتـمـة الــنــجـج اللـــائــتــدیل نـعـق تــلك حـــمــی

مهمتها تتمثل في الموافقة  أن يأي تملك حق التعدیل بشكل غیر مباشر ــتـال رةـــیــالأخذه ــه ، الحكومة و

یجد مبرره فقط في مشاریع  أنو الرفض یمكن أد على التقریر ، لكن هذا القبول تعدیل یر  أيو رفض أ

بالدستورین تحدید  الأجدرفي مشاریع القوانین و كان  أساسهالقوانین التي تقدمها الحكومة ، بینما ینعدم 

  .ن مجال تدخل الحكومة و حصره في مشاریع القوانی

ستمرار إحالة تكون هناك نه في حالة عدم مصادقة الغرفتین على التقریر إالتعدیل ف إلى إضافة

متلاك سلطة سحب إالحكومة مجددا بتتدخل ل لنصالذي یستدعي سحب ا الأمر، التشریعي للخلاف 

  .النص محل الخلاف منفردة و في كل الحالات 
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  :خاتمة الفصل الثاني 

في  الاستقلالیةهذه محدودة ، تتقلص عضویة  ستقلالیةبإبعد تمتع اللجنة المتساویة الأعضاء 

ستقلالیة اء أثناء أدائها لمهامها تتمتع بإحیث نلاحظ أن اللجنة المتساویة الأعض ، الجانب الوظیفي للجنة

  .جدا وظیفیة محدودة 

لعملها إنما یرجع إلى وجود مجموعة من ستقلالیة اللجنة أثناء أدائها إن القول  بمحدودیة إ

و ذلك بدایة بتحدید الأحكام محل الخلاف حیث لا یمكن للجنة أن تدرس  ، لــمــهذا العالحدود المؤطرة ل

أي أحكام غیر تلك التي أحیلت إلیها ، و التي حددتها سابقا المناقشات داخل الغرفتین ، حیث ان الأحكام 

  .محل الخلاف هي النصوص التي لم تحصل على مصادقة الغرفتین بصیغة موحدة 

ر ، یتمثل في تدخلات السلطة التنفیذیة المتواصلة في عمل اللجنة كما لهذه الإستقلالیة حد آخ

و هذا بشكل غیر مباشر حیث أنه لا یمكن وضع أي من خلال إمكانیة تعدیل التقریر النهائي للجنة ، 

تعدیلات على التقریر دون موافقة الحكومة ، سواء تعلق الامر بتلك التعدیلات التي قدمها أعضاء 

  .دمة من قبل الحكومة نفسها الغرفتین أو المق

كانیة إلغاء عمل اللجنة المتساویة ـو إمـــة هـــنـــجــلـة الـــیــلالــقـــتــى إســـلـر عــطــد الأخــــحـو ال

، و ذلك بــعـــد رفـــض الـغـــرفـتــیـــن الــمــصـــادقــة على مقترحاتها أو تقدیم تعدیلات ترفضها الأعضاء 

بذلك تبقى حالة الخلاف قائمة و یتم سحب النص محل الخلاف من المناقشة أو اللجوء إلى  الحكومة ، و

آلیة أخرى هي الكلمة الأخیرة ، و بالتالي فإن أعضاء الغرفتین ملزمون بالمصادقة على المقترحات كما 

  .ترى الحكومة ، و إلا فقدوا ما قدموه من تعدیلات على النص أثناء المناقشات السابقة 
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   : الأولخلاصة الباب 

لیة لتسویة في تبني آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء كآ الدستوران الجزائري و الفرنسي إتفق

لا ، باعتبارها تحقق التسویة بشكل أسرع من غیرها من الآلیات الأخرى ، إ الخلاف بین غرفتي البرلمان

  .حكام متطابقة لتنظیم عمل اللجنة لم یأت بأ الإتفاقأن هذا 

التدخل التنفیذي الواسع في إجراءات ذلك  خرى هولیات الأیمیز هذه اللجنة عن غیرها من الآ ما

عتماد اللجنة ، و إن وجدنا أن هذا التدخل لا یكون بشكل مباشر في الجانب العضوي من التسویة بإ

اللجنة بترك تشكیلة اللجنة لتحدید وتأطیر النصوص الدستوریة والقانونیة ، مما یؤدي إلى الإعتقاد بأن 

  .اللجنة مستقلة 

الإستقلالیة لا تدوم طویلا حیث تتدخل السلطة التنفیذیة في عمل اللجنة وتجعل من إلا أن هذه 

  :الإستقلالیة محدودة في شقها الوظیفي ، وتتمثل تدخلات السلطة التنفیذیة في هذه المرحلة من خلال 

حیث ینفرد الوزیر الأول بهذه السلطة :تحكم الوزیر الأول في طلب اللجنة المتساویة الأعضاء   - أ

، وقد أضاف في الجزائر بینما تشاركه السلطة التشریعیة في فرنسا بشكل محدود وضئیل 

من خلال وضع أجل ، یقلل من هذا التحكم المطلق الذي  الجدیدالمؤسس الدستوري الجزائري 

 .یل سلطة الدعوة للإجتماع یبدأ حساب هذا الأجل منذ تاریخ وقوع الخلاف یوم لتفع 15

یعتبر هذا التدخل خطیرا : تدخل الحكومة بقبول أو رفض التعدیلات على نتائج عمل اللجنة    - ب

جدا على إستقلالیة اللجنة في أعمالها ، و إن وجد ما یبرر هذا التدخل في حالة مناقشة مشاریع 

 .له مبررا بالنسبة لمناقشة إقتراحات قوانین أعضاء البرلمان  یجدلا  ، إلا أنه القوانین الحكومیة

 ذا التدخل الأخطر عبر مختلف مراحل عملــر هــبـتــعــی: بإلغاء عمل اللجنة تدخل الحكومة   - ت

 12مع عدم إمكانیة مناقشة النص لمدة ، إذ أنه یلغي عمل اللجنة ویترك الخلاف قائما ، اللجنة 

 .نذ تاریخ سحبه شهرا م

المؤسس الدستوري سلطة الحكومة  ستقلالیة اللجنة ربطثار هذا التدخل الكبیرة على إو نظرا لآ

لا و هو رفض الغرفتین للنص بإلغاء نتائج أعمال اللجنة المتساویة الأعضاء بشرط هام و ضرورري ، أ

  .المعد من قبل اللجنة 
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فضها للتعدیلات المقترحة من قبل من خلال ر هذا الرفض الذي قد تكون الحكومة سببا فیه 

النص عبر عدم المصادقة علیه ، الأمر علانهم لرفض أعضاء الغرفتین مع تمسك هؤلاء بتعدیلاتهم و إ

  .لى سحبه الذي یؤدي بالحكومة إ

یمنع تمتع اللسطة  لیة تعرف تدخلا تنفیذیا واسعایة الأعضاء آن اللجنة المتساو و بالتالي فإ

  .ناء تسویة الخلاف ستقلالیة أثبالإالتشریعیة 
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بین إختلاف و اتفاق المؤسسین و الكلمة الأخیرة آلیتي الذهاب و الإیاب الباب الثاني 

  الدستوریین الجزائري و الفرنسي

لیات تسویة الخلاف من آ آلیتینو تمحیص  تحلیل إلىدراسة هذه ال الباب الثاني منتطرق ی

هو  الآلیتینالعامل المشترك بین هاتین ، و  الأخیرةة الكلم آلیةو  الإیابالذهاب و  آلیةالتشریعي ، 

حال في اللجنة ممثلین كما هو ال أعضاءو لیس فقط ،  الآلیتینمساهمة كافة التشكیلة البرلمانیة في 

طار تعزیز العمل البرلماني المشترك إویدخل هذا الجمع بین أعضاء الغرفتین في ،  الأعضاءالمتساویة 

یة ضمن النظام الدستوري والتعاون المفترض بین الغرفتین ، و الذي یخدم بدوره مكانة السلطة التشریع

  .ي دولة لأ

 الآلیاتن هذه نه یمكن القول نظریا و مبدئیا أفإ، و بموجب مشاركة التشكیلة الكاملة للغرفتین 

أعضاء كل لكونها توزع صلاحیة تسویة الخلاف بین  ، تقلالیة للسلطة التشریعیةـسض الإــعـتضمن ب

الدراسة المتمحورة حول هذه  شكالیةلإتبعا و  ، تمنحهم حق تقریر مصیر مضمون النص الغرفتین و

ح مدى تدخل یوضلوحدها و یتم ت آلیةفصل في دراسة كل ، سیستقلالیة خلال عملیة تسویة الخلاف الإ

  . إجراءاتهاالسلطة التنفیذیة في سیر 

 الأولالفصل  فخصص ، الآلیتینمن  آلیةتناول كل فصل یفصلین  إلىتم تقسیم الباب و علیه  

هل : عن التساؤل التالي  ةباجللإو دراسة مختلف مراحلها و إجراءتها ، و هذا  الإیابالذهاب و  لآلیة

 أن  أم ،؟  تسویة الخلافالسلطة التشریعیة الإستقلالیة في ذهابا و إیابا یمنح تنقل النص بین الغرفتین 

و ماهي وسائل و أسالیب  ، ؟ متى ، ؟ ن تدخلت كیفإ لتداول و تتدخل في هذا اسسلطة التنفیذیة ـال

  . في الغرفتین ؟ والإیابلیة الذهاب مالقانونیة المنظمة لعهذا بتتبع مختلف النصوص  و،  ؟؟؟تدخلها 

تناول بالدراسة و التحلیل آلیة الكلمة الأخیرة ،  هذه الآلیة فی من هذا الباب أما الفصل الثاني

ة للغرفة المنتخبة سلطة الفصل في النص منفردة دون مشاركة الغرفة ــلـامــكـة الـلـیـكـشـتـح الــنــمـي تــتــال

الكلمة الأخیرة ستتركز حول  آلیةدراسة ن و علیه فإ ، -بق دراستهاكما تم في الآلیات التي س  - الثانیة

تدخلات السلطة التنفیذیة  مواطنتبیان هذا من خلال و  ، هذه الغرفة في الفصل في النصستقلالیة مدى إ

 رفة المنتخبة في الفصل في النص محلوكذا التطرق لسلطة الغ ة الكلمة الأخیرة ،ــیــل آلـــیــعــفـي تــف
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أم أنها  ؟ ، و هل تؤثر تدخلات السلطة التنفیذیة في هذه السلطةأ؟ الخلاف ، ما مدى توسع هذه السلطة 

   .في مرحلتین منفصلتین من سیر آلیة الكلمة الأخیرة 
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   :الفرنسي يالدستور  المؤسس ینفرد بها آلیة الإیابالذهاب و  الأولالفصل 

غایة  إلىن النص محل الخلاف یكون في حالة تنقل بین الغرفتین إف الآلیةنطلاقا من تسمیة إ

لكل غرفة الحق في مناقشة  یةالآلتمنح هذه  إذ، 1المصادقة على نص بمضمون موحد  إلىالوصول 

 على الغرفة الأخرى للدراسة و المصادقة علیه بنفس إحالتهو ثم ، التداول و التصویت على النص و 

جل التعدیل في محتوى ل أمام أعضاء كلا الغرفتین من أح المجاـــتــفــذي یـــل الــقــنــتـذا الـــه ، المحتوى

  .المنظمة للعملیة التشریعیة  وهذا وفق الشروط المحددة و، النص 

من ستكون  الإیابالذهاب و  آلیة دراسة فإنالمعتمدة في الدراسة ككل  الإشكالیة إطارو في 

من خلال  إلا هلا یمكن توضیح هو ما ، وستقلالیة السلطة التشریعیة في تسویة الخلاف إحیث 

 من النصوص الدستوریة  بتدءاإالمستویات  مختلفعلى  الآلیةالمنظمة لهذه  الأحكامستعراض كافة إ

  .   الدستوري لمجلساجتهادات  إكذا  و، والنصوص القانونیة المفصلة لأحكامها 

 يالدستور بها المؤسس  نفردإ الآلیةن هذه یتضح أبدراسة الوضع في البلدین الجزائر وفرنسا و 

مع التطرق  ، على مجموع النصوص القانونیة الفرنسیةستركز الدراسة  فإنوعلیه  ، الفرنسي دون الجزائري

قتراح لإ الأمةمجلس  أمامبعد فتح المجال  ، في الدستور الجزائري مستقبلا لیةالآتبني هذه  لإمكانیة

من خلال  الإیابالذهاب و  لآلیةفي ظل تجاهل المؤسس الدستوري الجزائري ، القوانین في حدود معینة 

  . الأخیرالتعدیل الدستوري 

ستقلالیة السلطة إمنهما مظاهر  الأولستعرض یمبحثین  إلىهذا الفصل تقسیم  تمفقا لما سبق و 

و هو الثنائیة  الآلیة لقیام هذه الأساسيالشرط توضیح من خلال  الإیابالذهاب و  آلیةالتشریعیة في 

ذه لحدود هالمبحث الثاني تطرق یو  ، البلدین في الإیابالذهاب و  آلیةو كذا واقع  ، المتعادلة

  .مختلف وسائل التدخل التي سیتم التفصیل فیها لاحقا  التنفیذیة عبرستقلالیة من خلال تدخل السلطة الإ

  

  

                                                           
  من الدستور الفرنسي 45هذا ما جاء ذكره في المادة  1
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الذهاب  آلیةلال السلطة التشریعیة في تسویة الخلاف عبر ــقـتـسإر ــاهــظـم الأولالمبحث 

  :الإیابو 

ن البحث ینصب حالیا ش ، بل إلم یعد وجود المجالس النیابیة في الدول الحدیثة محلا للنقا

، و هذا التطویر لا یتم إلا من خلال منح هذه  1العمل على تطویر مهام هذه المجالسحول كیفیة 

عرفت تطورا متسارعا في  خیرةهده الألتمكینها من ممارسة هذه المهام ،  ستقلالیة الضروریةالمجالس الإ

دخال إ المصادقة على النصوص وساسیة للبرلمان هي و رغم تعددها تبقى المهمة الأ، دیث التاریخ الح

  . 2تعدیلات علیها

الذهاب  آلیةخلاف التشریعي عبر ة الــویــســت اءــنــأثة ــلـقـة مستــیـعـریـة التشــطـلـسـن الـأول بــقــال إن

 و هو ما یقود ،الإیابالذهاب و  آلیةتشریعیة في ستقلال السلطة الإللبحث عن مظاهر  یدفع  الإیاب و

حق التعدیل  أعضاءهمال النص بین الغرفتین مع منح ـــقــنـت أنث ـــیــ، ح أولا الآلیةهذه  أساسدراسة  إلى

حقیقة لبیان لدراسة انتقل ، و من ثم تتلزم وجود تعادل و توازن بینهما و المناقشة على قدم المساواة یس

كل تنقل النص بین الغرفتین و تعدیله تجسیدا للاستقلالیة عن السلطة ـــشـلا یــعـل فــو ه ةــیـالآلذه ــه

ما تدخلا تنفیذیا ینقص من حریة الغرفتین في مناقشة و المصادقة عل أنه یــوجـــد دائ أم، التنفیذیة ؟ 

  .النص ؟

عن  یتم فیها التعرف الأولىعلى مرحلتین المرحلة  تأتيستقلال علیه فإن دراسة مظاهر الإ و

 إصدارو الطریقة في أ الآلیةمدى تبني المشرعین في الجزائر و فرنسا لهذه توضیح من خلال ،  الآلیة

و هل سیكون هناك وجود لهذه  ، عدم التبني ؟ أسبابالنصوص التشریعیة ، و في حال عدم تبنیها ماهي 

ري یستبعدها من الدستو سلبیات الناتجة عن تطبیقها ستجعل من المؤسس ال نأ أم، مستقبلا  الآلیة

    .عتماد ؟ الإ

                                                           
، كلیة الحقوق و العلوم  ضرورة ثنائیة السلطة التشریعیة الاتحادیة في العراق و معوقات تكوینهاسلیمان كریم محمود و اخرون ،  1

  .175السیاسیة ، جامعة السلیمانیة ، العراق ، د س ن ، ص 

2
قتصادیة في الدول جتماعیة و السیاسیة و الإزمات الإلتشریعیة في تسویة النزاعات و الأ سهامات السلطة اإكمارا سلوم محمد ،  

مجالس الشیوخ و الشوري و المجالس المماثلة في افریقیا و العالم العربي ، جتماع اللقاء التشاوري الثاني لرابطة ، ورقة عمل لإالحدیثة 

 :ا ، من موقع رابطة مجالس الشیوخ و الشورى و المجالس المماثلة في إفریقیا و العالم العربي موریتانی

https://www.assecaa.org/Arabic/RetreatWorkPaper.htm 13:30  ،23/10/2017 .   
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مدى تجسید هذه ، تنتقل الدراسة لبیان  الآلیةجوانب النظریة لهذه الو بعد التعرف على كافة 

، و مدى تعبیر هذه  الآلیةهذه  إجراءاتستقلالیة السلطة التشریعیة من خلال التعرف على حقیقة لإ الآلیة

  .الغرفتین أعضاء عن حریة  الإجراءات

ة ــــدراســـالـــرور بـــمــب الــــجـه یــإنـــى المتمثلة في التعرف على الآلیة فــة الأولــلـرحـاق المـیـي سـف و

 آلیةعتماد و ضروریا لإ أساسیاعتبر شرطا ی الذيو ، المتعادلة  البرلمانیة ةـیـائـثنــالنظام على التحلیل  و

كیفیة  لتوضیح العودةمن ثم  ، ادهافي البدایة شرط اعتم یستلزم الأخیرةدراسة هذه و ،  الإیاب الذهاب و

 الإجراءاتتجسد الاستقلالیة من خلال تفصیل و تحلیل مجموع  نأكیف یمكنها  و ، الآلیةسیر هذه 

أثناء السلطة التشریعیة  لأعضاءحریة التعدیل الممنوحة  إلى إضافة ،المتبعة لنقل النص بین الغرفتین 

  .هذا التنقل 

في  الإیابالذهاب و  آلیةمنهما  الأولتناول ، یمطلبین  إلىنه تم تقسیم هذا المبحث إفو علیه 

تسویة  أثناءكیفیة تجسید استقلالیة السلطة التشریعیة  فیتناولالثاني  ، أماالنصوص القانونیة للبلدین 

  .  الإیابالخلاف عبر الذهاب و 
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   : بین التبني و الرفض الإیابالذهاب و  آلیة الأولالمطلب 

لمدى تبني النصوص القانونیة في البلدین محل  أولاالتطرق  الإیابالذهاب و  آلیةتتطلب دراسة 

 إنماو القانونیة الحالیة فقط و قصد هنا النصوص الدستوریة أو لا ی،  الآلیةالدراسة الجزائر و فرنسا لهذه 

النصوص الحالیة هي نتیجة لتطورات  أنمختلف النصوص التي عرفها النظام الدستوري بالبلدین ، ذلك 

حالي هو ناتج عن تلك عتمده المؤسس الدستوري التوجه إ أيو انتقادات واجهتها النصوص السابقة ، و 

و العمل  بغرض تحسین العمل التشریعي بصفة خاصة، ستجابة لانتقادات وجهت له التطورات و إ

  .المؤسساتي داخل الدولة بصفة عامة 

التسویة عبر  إجراءاتخلفیة لفهم سیر  خلق الهدف منه هو إنماو التعرض لهذه النصوص 

كل غرفة في  تأثیرو مدى ،  الإجراءاتتساهم هذه الخلفیة في توضیح معالم  حیث ، الإیابالذهاب و 

و باعتبار النظام الدستوري  ، الإجراءاتفي سیر هذه  التنفیذیة ما مدى مساهمة السلطة أیضاو ، سیرها 

نه ینبغي فإ،  – الأقلللجزائري على لنظیره بالنسبة  – الإیابالفرنسي هو السباق في تبني الذهاب و 

الفرنسي قبل دستوري اه المؤسس الـــنــبــذي تــــي الـــهـتـنـمـر الـــیـــغ ابـــالإیـــاب و ذهـــم الـــالــعــح مـــیـوضــت

ائیة ــنــثـو هي ال ابــالإی ذهاب وــام الــــیــقـرط لـــش مـــأهح ــیـوضــلال تــذا من خـــو ه ، 1958دستور 

  . الآلیةسلبیات هذه  تطرق لممیزات وال أیضاو  ، المتعادلة

 الانتقال ، فإنه یستلزممقارنة بین الوضع الدستوري الفرنسي و الجزائري  الدراسة أنو باعتبار 

ف المشرع الجزائري من دراسة موق ىــإل 1958ل ـــبــا قــســرنــي فــي فــهــتـنـاللام ابــالإیاب و ــذهــدراسة ال من

النصوص الدستوریة من خلال تجاهل  أوضحه ارافض اموقف تبنى يالجزائر أن المشرع حیث  ، هذا النظام

 الأخیرهذا  ، 2016لسنة  والدستور الحالي 1996في دستور  تلك الواردة سواء ، والإیابالذهاب  لآلیة

موقف هل یؤثر فتح هذا المجال في : و هنا یثور التساؤل  ، الذي فتح باب التشریع أمام مجلس الأمة

 كآلیةاللجنة المتساویة الأعضاء  لآلیةأم أنه سیتمسك بموقفه الحالي والداعم  ؟ المشرع الجزائري مستقبلا

  . الأمةأساسیة لتسویة الخلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

اللامنتهي في فرنسا قبل  الإیابالذهاب و : بعنوان  الأولفرعین  إلىهذا المطلب  و لهذا قسم

  . الإیابالذهاب و  آلیةموقف المشرع الجزائري من : الفرع الثاني فجاء تحت عنوان  أما،  1958
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  : 1958اللامنتهي في فرنسا قبل  الإیابالذهاب و الفرع الأول 

المؤسس الدستوري تنقل بین موقف أن إذ ، عرف نظام الثنائیة في فرنسا العدید من التغیرات 

الذهاب  آلیةهو ما أثر في  و ،وبین موقف مؤیدا لها  1نظام الغرفة الواحدة  باعتمادرافض لهذه الثنائیة 

  . 1958إلى غایة الوصول إلى اعتماد دستور ، كنتیجة منطقیة لنظام الثنائیة  والإیاب

بتعدیل مهم و مؤثر في عملیة تسویة الخلاف التشریعي بصفة عامة و في  1958جاء دستور 

سیر إجراءات آلیة الذهاب و الإیاب بصفة خاصة ، حیث كانت هذه الأخیرة هي الآلیة الوحیدة لتسویة 

، و لكنه جاء باللجنة المتساویة الأعضاء كبدیل عن الذهاب والإیاب  1958ر دستور الخلاف قبل صدو 

عبر دعوة اللجنة  تم التطرق له في الباب الأولي تسویة الخلاف بعد تدخل الوزیر الأول كما ــف

  .للاجتماع

 أولرط ــــش اـــهـأنار ــبــاعتــلثنائیة المتعادلة ، بلمفهوم ا أولا سیتم التعرضام ـظــنــذا الـــدراسة هـــو ل

هذه مدى تبني المشرعین الجزائري و الفرنسي لمن ثم توضیح ، و  الإیابلاعتماد الذهاب و  أساسيو 

  . الآلیةدراسة ممیزات و سلبیات هذه سیتم یطالیة الرائدة ، و فیما بعد الثنائیة مقارنة بالتجربة الإ

   :بین الغرفتین  الإیابلاعتماد الذهاب و  أساسيالثنائیة البرلمانیة المتعادلة كشرط  - أولا

تحاد یضم دول إ" نها دول الفیدرالیة و التي تعرف على ألى الالمجلسیة إیعود نظام ثنائیة 

و بعض الشؤون الشؤون الداخلیة لكل دولة و كل أ متعددة في شكل دولة واحدة تتولى تصریف بعض

 الاستقلال الذاتي ومبدأ ین مبدأأدـبـى مــلــوم عـــقـي تــهـف، 2" عا ــیـمـدول جـــة بالــاصــخـة الــیــارجــخــال

" خیر ، و عرف المجلس الثاني عدة تسمیات هذا المبدأ الأحیث یمثل المجلس الثاني ،  3المشاركة

  .في الجزائر " مة مجلس الأ" و   4"مجلس الاعیان " المجلس الفیدرالي " " مجلس الشیوخ 

  

  

                                                           
كلیة الحقوق  ، 04العدد  ، المجلة الجزائریة ، العملیة التشریعیة ونظام التعدیلات في الأنظمة البرلمانیة الثنائیة ، علاوة العایب 1

  .91، ص 2013الجزائر،  ،01جامعة الجزائر 
  .252، ص  2007، العاتك لصناعة الكتب ، مصر ،  02، ط  القانون الدستوريسعد عصفور،  2
  .85، ص  1997، منشورات جامعة دمشق ،سوریا ،  مبادئ في القانون الدستوري و النظم السیاسیةكمال الغالي ،  3

  .285، ص  2007، العاتك لصناعة الكتب ، مصر ،  02، ط  القانون الدستوريمنذر الشاوي ،  4
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العام  الإطارالتعاون و التكامل في  لمبدألماذا الثنائیة المتوازنة ؟؟ تخضع العلاقة بین الغرفتین 

عدم التعادل بین  أبداي ـــنــعـذا لا یـــن هـــإا فـــمـهـنـیـلاف بــتــخإد ـــو إن وج، لوجود السلطة التشریعیة 

دى جدوى وجود غرفة ثانیة بعد استحواذ نظیرتها التساؤل حول م إلىیؤدي  الأخیرهذا  أنالغرفتین ، ذلك 

 .ختصاصات السلطة التشریعیةإعلى جل  الأولى

یمكن لهذا نه لا إف ، دـتستدعي وجود توازن بین غرفتي البرلمان الواح الثنائیة المتعادلة لأنو 

حیث تجمع  ، توازن في التركیبة أيتوازن شكلي لم یتوفر  ما ن یكون مجسداأالتوازن بین الغرفتین 

سلوب انتخابي أ عتمادإخلال  كیلة كل غرفة مختلف التوجهات السیاسیة في الدولة ، و هذا منـــشــت

تصاصات متساویة لیس فقط من حیث ــخإن ــــیــتــرفــغـح الـــنـلال مــن خــي مـــوعـــوضــزن مواــو ت ، نــیـعــم

  . لتلك الإختصاصات ثر القانوني من حیث الأ أیضا إنماو ، الكم 

المتوازنة في البلدین الجزائر  مدى تحقق الثنائیة لبیان زء من الدراسة ـــجـــالذا ـــص هــصـد خــو ق

لمنح الغرفتین حق دراسة و مناقشة النص القانوني على أساسي التوازن شرط أن هذا  باعتبار، فرنسا  و

الثنائیة منهما  ىالاولناقش ت نقطتینقدم المساواة عبر تنقل هذا النص بین الغرفتین ، و هذا من خلال 

سس الثنائیة المتعادلة بشكل أهم ممیزات و أو هذا لبیان ، یطالي النموذج الا المتعادلة في القانون المقارن

لتوضیح مدى تبنى المؤسس ، واقع الثنائیة في البلدین الجزائر و فرنسا هي النقطة الثانیة عام ، و 

  .الدستوري في البلدین لهذا النظام  

 :  - النموذج الایطالي  –الثنائیة المتعادلة في القانون المقارن / 01

خیر لأن هذا اأعتبار إب، یاب ساسي لقیام الذهاب و الإالثنائیة المتعادلة هي الشرط الأ ذا كانتإ

نه یستلزم التطرق للثنائیة إت طبیعتها على قدم المساواة ،  فیمنح الغرفتین حق تعدیل القوانین مهما كان

و هذا من خلال دراسة ، كثر على معالم هذا النظام و تطبیقه أللتعرف  المتعادلة في القانون المقارن

  .في البلدین محل الدراسة مكانیة تطبیقه إیطالي و معاینة مدى النموذج الإ

نظمة الدستوریة التي تبنت نظام الثنائیة المتعادلة إذ م الأأهیطالي من حیث یعتبر النموذج الإ

 و لا یمكن ، یطاليیطالي و مجلس الشیوخ الإالإیمنح الدستور الایطالي مكانة متعادلة لمجلس النواب 

  .تشریعیة في النظام الدستوري ككل انة السلطة الحفهم هذا النظام دون المرور بتوضیح مك
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ة في النظام الدستوري عة و مكانة السلطة التشریعیـیــبـة طــدراســـولا لأ یتم التعرضیه ــــلـو ع

لعملیة التشریعیة في البرلمان جراءات سیر اإلدراسة  الإنتقالو من ثم  ، كیفیة تشكیلها یطالي والإ

  .یطالي الإ

  :السلطة التشریعیة في ایطالیا – أ

ة ــعـیــبــى طـــلـــولا عأ ســیــتـــم الـتـعـــریـــجلى مستوى غرفتین البرلمان جراءات عیة سیر الإلدراسة كیف

یاب عتماد الذهاب و الإإسباب أو هذا لفهم  ، یطاليعیة في النظام الدستوري الإو مكانة السلطة التشری

جراءات لصدور ة لسیر الإیضا كطریقأو ، یطالي یة الخلاف بین غرفتي البرلمان الإلتسو دة ــیــلیة وحآك

  .ي تشریعأ

و ینص هذا ،  2012المعدل مؤخرا سنة  1946یطالیة على دستور تعتمد الجمهوریة الإ

 ن رئیسأحیث  ى منهولفي ایطالیا جمهوري حسب المادة الأام الحكم ــظـن نأى ـلـة عــراحــالدستور ص

من قبل  ن الرئیس منتخبإیطالیا فإات النظام البرلماني المعتمد في ساسیتطبیقا لأو  ، الدولة منتخب

انة هامة ضمن مما یعطي السلطة التشریعیة مك،  و لیس من طرف الشعب مباشرة 1عضاء البرلمانأ

  .ولى في البلاد ي حیث تساهم في تحدید الشخصیة الأیطالالنظام الدستوري الإ

ختصاصات إیطالي ن للبرلمان الإإعضاءه فأختیار رئیس الجمهوریة من بین إلى جانب سلطة إ

علان حالة الحرب إختصاصات سلطة هم هذه الإأو لعل  ، ثیر في النظام الدستوريأمیة و التهبالغة الأ

حق مقارنة التي تعطي البرلمان و هذا على خلاف الدساتیر ال من الدستور، 78دة ذلك حسب الماو 

  . 2لان حالة الحربإعستشارة فقط في الإ

ن إف ، یطالیاإة التشریعیة في ضوي للسلطا عن الجانب العأمهذا بالنسبة للجانب الوظیفي 

نائبامن بینهم  630عضاءه أهما مجلس النواب الذي یبلغ عدد ،  3یطالي یتكون من غرفتینالبرلمان الإ

و یتم  ، عضو 315لس الشیوخ الذي یتكون من و مج ، یطالیة في الخارجعن الجالیة الإ ممثلین 12

  . ختلاف بسیطإنتخاب بلیة الإآضاء الغرفتین عبر أعختیار إ

  

                                                           
1 Alessandro Figus , Le Système Politique Italien , page 2 

  .من الدستور الجزائري 109 من الدستور الفرنسي و  16حسب المواد  2

  ..............."یتكون البرلمان من مجلس النوا و مجلس الشیوخ للجمهوریة " من الدستور الإیطالي  55المادة  3
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قتراع السري العام و المباشر من طرف الإ ىعضاء مجلس النواب یعتمد علأختیار إن إحیث 

ضاء أعسنة ، بینما یختار  25رشحین سن ن یفوق عمر المتأسنة ، على  18اطنین البالغین سن المو 

نتخاب المباشر من قبل المواطنین البالغین من عبر الإ، مستوى المجالس الجهویة  مجلس الشیوخ على

لى الرؤساء السابقین للجمهوریة الذین إضافة إسنة ،  40ن یفوق عمر المترشح أعلى ، سنة  25عمر ال

  .یمنح لهم صفة سیناتور لمدى الحیاة 

س السلطات ـفــن نـــیــتــرفــلك الغــذ تمإ ، هــیـتــوازن بین غرفــتــو الـــي هــالــطـالای انــمـرلـبـزة للــیــم مــهأ

ق المبادرة بالقوانین عضاء مجلس الشیوخ بحأعضاء مجلس النواب و أحیث یتمتع كل من  ، الوظائف و

  .الغرفتین نفسها و تتمثل في خمس سنوات ن مدة العهدة في أ، كما  1و تحدیدأدون تمییز 

عتماد الثنائیة إول في یطالیا جعل منها المثال الأإعادل و التوازن بین الغرفتین في ن هذا التإ

 یابتمد المؤسس الدستوري الذهاب و الإعإو علیه فقد  ، خرىنظمة القانونیة الأمن بین الأالمتعادلة 

  .نواعها على مستوى غرفتي البرلمان أكطریقة لدراسة القوانین بمختلف 

منح الدستور الایطالي للنواب حق إیقاف الذهاب و الإیاب بموجب إعلان حالة ن غیر أ

و تدخلها في  ، ستعجال ، هي میزة ترفع من جودة العمل التشریعي و تلغي نفوذ السلطة التنفیذیةالإ

ین نظام برلماني في تلف النظام بإن إخلیة التسویة بشكل خاص ، و حتى و العملیة التشریعیة و عم

ن یمنع المؤسس شبه رئاسي في الجزائر و فرنسا ، إلا أن هذا الإختلاف لا یمكن أنظام ایطالیا و 

أن یمنعهما من منح حق إعلان حالة  –یاب في حال تبنیه الذهاب و الإ –الدستوري الفرنسي و الجزائري 

  .ول مع الوزیر الأإلى جنب جنبا لأعضاء البرلمان ستعجال الإ

 : یطالي  لعملیة التشریعیة في البرلمان الإسیر ا – ب

ن في لى حق المواطنیإضافة إنفس الحق بالمبادرة بالقوانین ، عضاء الغرفتین یملكان أن أبما 

 .یطالي تمر بمجموعة من الإجراءاتلعملیة التشریعیة في البرلمان الإن اإف ، قتراح القانون بشروط محددةإ

عضاء أمبادرة التشریعیة حیث یشترك كلا جراء في العملیة التشریعیة هو الإهم أو  ولأ نإ

یداع نص إیضا أو شرط ، كما یمكن للمواطنین أول في الحق في المبادرة دون قید الغرفتین مع الوزیر الأ

 .ناخب  50000ن یحصل على موافقة أبرلمان بشرط لللمناقشة و المصادقة على مستوى غرفتي ا

                                                           
 ."تمارس الوظیفة التشریعیة من قبل الغرفتین معا " من الدستور الإیطالي  70المادة  1
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ن رئیس الغرفة المعنیة إعضاء الغرفتین فأو تقدیمه من قبل أیداع النص من قبل الحكومة إ عند

عضاء الغرفتین لأیمكن   ، یطاليمن الدستور الإ 72تصة حسب المادة یحیله على اللجان البرلمانیة المخ

  . و التصویت علیه مادة بمادة حسب المادة سابقة الذكرأما التصویت على النص كاملا إ

تعدیل  و مجلس الشیوخ و یمكنأن تنطلق من مجلس النواب أن العملیة التشریعیة یمكن أو بما 

ذ یبقى إیاب ، لإجراءات تشریعیة هي الذهاب و اإلیة المعتمدة لسیر ن الآإالنص في كلا الغرفتین ، ف

الاستعجال هذه علان حالة إایة التوصل لنص موحد ، فیما عدا لى غإیاب إالنص في حالة ذهاب و 

  .نما تركها مفتوحة إعلى الحكومة و  یطاليحالة التي لم یقتصرها الدستور الإال

ات ستعجال و تحدید عدد القراءعلان حالة الإإقتراح القانون إصحاب أعضاء نه للأإو علیه ف

  .ى نص موحد إلفي الغرفتین للتوصل 

  :واقع الثنائیة في الجزائر و فرنسا /02

تتطرق لدراسة ا نإف ، طاليیمتعادلة و المجسدة في النظام الإض معالم الثنائیة الاستعر إن أبعد 

ني النظامین و هذا لبیان مدى تب ، باعتبارهما البلدین محل الدراسةواقع الثنائیة في الجزائر و فرنسا ل

وم دون وجود ثنائیة لا یقخیر یاب باعتبار هذا الأ، و بالتالي مدى تبنیهما للذهاب و الإللثنائیة المتعادلة 

  .متعادلة

ن كلا أمن خلال دراسة مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للسلطة التشریعیة في البلدین یتضح 

ن أ خر ، حیث یمكن القولظر تختلف عن الآمن المؤسس الدستوري الفرنسي و الجزائري قد تبنى وجهة ن

  .في الجزائر ثنائیة غیر متعادلة مطلقا الثنائیة البرلمانیة في فرنسا متعادلة نسبیا ، بینما 

 : ثنائیة متعادلة نسبیا في فرنسا  -/أ

، حیث  1ختلاف التعاون و التكاملفي فرنسا تتلخص في ثلاث كلمات الإهم میزة للثنائیة أ

تتمتعان باختصاص ن هاتین الغرفتین أذلك ، التعادل بین غرفتي البرلمان تقترب الثنائیة في فرنسا من 

لى إقتراح مشاریع قوانین إالمبادرة بعضاء الغرفتین الحق في ذ یمنح الدستور الفرنسي لأإتشریعي متساو ، 

                                                           
سیسي لرابطة مجالس أجتماع التالامن بمجلس الشیوخ الفرنسي ، الإندریه دولیه رئیس لجنة العلاقات الخارجیة الدفاع و أكلمة السید  1

موقع رابطة مجالس الشیوخ و الشورى و من  2004، الیمن العربي  العالمفي عموم افریقیا و و المجالس المماثلة ورى شالشیوخ و ال

 www.asseca.org 23/10/2017, 20 :30 :المجالس المماثلة في افریقیا و العالم و العربي
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ختیار الغرفة التي یتم تقدیم إنه یمنح للحكومة الحق في أ، كما  1و شرطأجانب رئیس الوزراء دون قید 

بموجبها الأولویة لغرفة دون الأخرى لمناقشة  تین تمنحا حالدمامها للمناقشة و التصویت ، عأص الن

نص القانون المتعلق بالمیزانیة و قانون الحالة الأولى هي إلزامیة إیداع مشروع  ، النص أولا على مستواها

مامه أ للقوانین المتعلقة بهمجلس الشیوخ و مناقشة  هي دراسةوالحالة الثانیة  ،2تمویل الضمان الاجتماعي

  .حالته على الجمعیة الوطنیة حسب نفس المادة من الدستور  إو من ثم  ، ولاأ

عمال أختصاص الرقابي على ما فیما یخص الإأختصاص التشریعي هذا فیما یتعلق بالإ

لیات الرقابة خاصة منها تلك التي تثیر آ الجمعیة الوطنیة الفرنسیة تسیطر على كافة نفإ، الحكومة 

سواء المتعلق بالحكومة ككل من خلال ،  3على حجب الثقة مسؤولیة الحكومة و المتمثلة في تصویت

ما حجب الثقة على مشروع قانون مقدم من إو ، جها المقترح على مستوى الغرفة حجب الثقة على برنام

  .قبل الحكومة 

ن المشرع الفرنسي قد فإا بخصوص الجانب العضوي مأي ، هذا التوازن في الجانب الوظیف

ء الجمعیة عضاقتراع لأن الإأختلاف بسیط إعضاء كلا الغرفتین ، بأختیار نتخاب لإسلوب الإأعتمد إ

اء الممثلین عضختیار یكون من بین الأن الإإعضاء مجلس الشیوخ فما بالنسبة لأأالوطنیة یكون مباشر ، 

نظام الدستوري الجزائري ، هذا الأخیر الذي سلوب المنتهج في الو هو نفس الأ، للجماعات الاقلیمیة 

  .ضاف خاصیة التعیین في الثلث الرئاسي أ

كلي بین غرفتي البرلمان ن افتقدت للتوازن الإن الثنائیة في فرنسا حتى و إو من خلال هذا ف

نها تبقى ثنائیة ألا إ،  ككلختصاصات المؤثرة في النظام الدستوري لإحدى الغرفتین بعض من اإبامتلاك 

صیل ختصاص الأي یشكل الإرفتین في الجانب التشریعي الذو هذا للتساوي بین الغ، تقترب من التعادل 

عضاء كلا الغرفتین الحق في المبادرة بالقوانین وحق تعدیل النصوص الدستور لأیمنح حیث  ، للبرلمان

بالتالي فإن المؤسس الدستوري الفرنسي قد مدد هذا التوازن بین  و، الواردة لهم من الغرفة الأخرى 

  .یاب الذهاب والإ لیةعبر آالغرفتین لعملیة تسویة الخلاف 

                                                           
  .من الدستور الفرنسي  39المادة  1
  .من الدستور الفرنسي  39الفقرة الثانیة من المادة  2
یتحمل الوزیر الأول مسؤولیة الحكومة أمام الجمعیة الوطنیة عن برنامجها أو عند الإقتضاء عن " الدستور الفرنسي من  49المادة  3

  " ......................بیان السیاسة العام بعد مداولة مجلس الوزراء 
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یاب بین الغرفتین لیة الذهاب و الإآعتماد إلى إو هذا مما أدى بالمؤسس الدستوري الفرنسي 

ولى من حیث ترتیب اللجوء لیة الأنما جعلها الآإلیس هذا فقط و ، لاف التشریعي ــخـة الــویـسـتـة لــیـلآــك

لیات من ثم الإنتقال للآ ولا وأاب ییلزم الغرفتین بالمرور على الذهاب و الإ ن الدستورأي أ ، الیها

من  سواءعضاء اللجنة المتساویة الأ وهذا بتحریك  ، لیة في تسویة الخلافلآالأخرى في حالة فشل هذه ا

أو من طرف رئیسي الغرفتین حسب الشروط التي تم ، ستعجال طرف الوزیر الأول بإعلان حالة الإ

  .توضیحها سابقا 

هذا ، و 1یاب عتماد الذهاب و الإإعند  ن الثنائیة في فرنسا لا تكون متعادلة سوى مؤقتاإو علیه ف

  .لاحقا  حوضتلیة و التي سجراءات هذه الآإعبر مختلف 

 : ثنائیة غیر متعادلة في الجزائر / ب

مر یختلف بالنسبة للمشرع ن الأإ،  ف ة في فرنسا ثنائیة متعادلة مؤقتةذا كانت الثنائیة البرلمانیإ

ف یجعل منها ثنائیة غیر ن التجربة البرلمانیة الثنائیة في الجزائر تمیزت بطابع مختلأذ إ ، الجزائري

  .مطلقا متعادلة 

عتماده مجلس الأمة كتعبیر منه على إ 1996الجزائري في دستور  الدستوريعتمد المؤسس إ

تشریعیة واحدة ، غیر كلا سلطة شیلى جنب مع المجلس الشعبي الوطني لجنبا إ2نظام الثنائیة المجلسیة 

 لصالح متیازاتنح المشرع الجزائري مجموعة من الإحیث یم ن هذه الثنائیة جاءت غیر متعادلة ،أ

للمجلس  ختصاص التشریعيالإ عیتوس سواء من حیث،  مةمجلس الأمقارنة بلمجلس الشعبي الوطني ا

الشبه منعدم لهذا  ختصاص الرقابيو من حیث الإأ،   محدودیته لمجلس الأمةالشعبي الوطني في مقابل 

  .الأخیر

في حین  ، لیات رقابة مؤثرة في عمل الحكومةلآأعضاء المجلس الشعبي الوطني  یمتلك حیث

  .تبقى رقابة أعضاء مجلس الأمة غیر ذات اثر 

ختصاص ر متعادلة من حیث الإغی ةفهي تنائی ، وعلیه فإن الثنائیة في الجزائر لها خاصیتین

   .ختصاص الرقابي وهو ماسنفصل فیه فیمایلي ثنائیة غیر متعادلة من حیث الإ و، التشریعي 

                                                           
  .88 ، ص المرجع السابقذبیح حاتم ،  1
" مداخلة مقدمة ضمن الندوة المنظمة بمجلس الامة بعنوان ( القانون دور مجلس الامة في ترسیخ دولة عوابدي عمار ،  2

  .30، ص  1998مة ، الجزائر ، دراسات و وثائق صادرة عن مجلس الأ،  " )المنطلقات الفكریة و السیاسیة لمجلس الامة 
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 : التشریعيختصاص من حیث الإثنائیة غیر متعادلة  .1

في  یئة واحدة تمثل السلطة التشریعیةه س الشعبي الوطني ومجلس الأمة معاالمجلشكل ی

ضافة ، إف جوانب الحیاة في الدولة صیلة في سن التشریعات المنظمة لمختلتتمثل مهمتها الأ ،الجزائر 

عمال السلطة أمن خلال الرقابة على ، التشریعات  هذهالحكومة ختصاص الرقابة على مدى تنفیذ إلى إ

 .طار التعاون و التكامل بین السلطتین في إالتنفیذیة ممثلة في الحكومة 

 2016ي دستور و فأ 1996في التعدیل الدستوري لسنة  ن المؤسس الدستوري الجزائري سواءإ

على التوالي ، قد  112و  98دتین ثناء حدیثه عن تشكیلة البرلمان و تكوینه من غرفتین بموجب الماو أ

نه تعادل بین الغرفتین في ما رأى فیه العدید من الباحثین أ عماله ، و هذاأوضح أن للبرلمان سیادة في أ

ساس ان رلمان لم یفرق بین الغرفتین على أثناء ذكر المجالات التي یشرع فیها الب، و حتى أ 1مهامها

  .ى القوانین الواردة له مجلس الامة یساهم في عملیة التشریع عبر المصادقة عل

ي التوازن ختلال فإلتشریعیة في الغرفتین یتضح وجود نه و بدراسة قواعد سیر العملیة اأغیر 

مثلة المت، حیث تمنح هذه القواعد الغرفة المنتخبة  التشریعيالإختصاص ممارسة بین الغرفتین من حیث 

بینما تمنح الغرفة ، قتراحات القوانین إلیة في مناقشة القوانین و تقدیم الأفضجلس الشعبي الوطني مفي ال

ن تم منحها مجال إولى و حتى النصوص الواردة لها من الغرفة الأحق مناقشة مة جلس الأمي أالثانیة 

  .قتراح نصوص قانونیة فتكون في مجال محدد فقط لإ

في ید كل من النواب  المبادرة التشریعیةن أعلى   136جزائر المعدل في مادته نص دستور ال

مام الجهات الثلاث للمشاركة في و بهذا فقد فتح المجال أ، عضاء الغرفة الثانیة أول و و الوزیر الأ

قتراح إق الغرفة الثانیة في حد من حقد منه  137نص المادة  نألا إ، ول مراحلها التشریعیة في أ العملیة

  .قوانین 

قتراح قوانین و دراسة المشاریع إمة مجالات التي یمكن لمجلس الأال 137حددت المادة  حیث

و هي  ، و تهیئة الاقلیم و تقسیم الاقلیمقوانین التنظیم المحلي  وتتمثل هذه المجالات في  ، فیهاالحكومیة 

ل مساهمة مجلس مما یجع ، فهي تسریعات تمتاز بالثبات 2مجالات لا یتم التشریع فیها بصفة متكررة 

  .ضئیلة ومحدودة جدا  في العملیة التشریعیة مةالأ

                                                           
1
 Ben badiss fouzia,  Les Prérogatives législatives du conseil de la nation dans le bicamérisme 

Algérien , p4 

  . 06، د د ن، د س ن ، ص  مة في الدستور الجزائريختصاص التشریعي لمجلس الأالإكایس الشریف ،  2
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 قسبخیرة الأالمنتخبة لكون هذه الأیعود تركیز العملیة التشریعیة في الجزائر في ید الغرفة 

الدستوریة  حدى المؤسساتري مؤسسة المجلس الشعبي الوطني كإحیث عرف الدستور الجزائ ، تاریخیا

حجم السلطات الممنوحة له عبر  و، طلقت علیه ي أــات التــــیــمـــسـتـلاف الــــتـــإخـــلال بــــقــتـذ الإســنــــم

نتخاب العام و المباشر من طرف لى الإــاءها عـــضــعأختیار إنها تعتمد في ألى إضافة إ ، الدساتیر

  .الشعب 

 : ختصاص الرقابي ثنائیة غیر متعادلة من حیث الإ .2

عبي الوطني في المجال التشریعي تمیز الغرفة المنتخبة الممثلة في المجلس الشلى إضافة إ

لیات الرقابة على آیضا بتحكمها في جل أع ، تتمیز ــریــشـــتـالات الــجــم مـــظــى معـــلــع واذهاـــحــتــسإب

 .الحكومة ، خاصة منها تلك التي تؤدي الى تحریك مسؤولیة الحكومة 

لیات الرقابة لغرفتین من حیث آمن الدستور الجزائري التمییز بین ا 113المادة حیث ذكرت 

د قا للشّـروط المـحـدّدة في الموااقب البرلمان عمل الحكومة وفیر " فقد جاء نصها كالتالي  ،بشكل واضح 

  .من الدّستور  152و 151و   98و  94

 من  155إلى  153یمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیها في المواد من 

   . "الدّستور 

تركة بین المجلس الشعبي الوطني لیات مشل محتوى فقرتي المادتین یتضح أن هناك آو بتحلی

 98و 94المواد لیات ، فبالنسبة لآخرى یمتلكها المجلس الشعبي الوطني منفردا مجلس الأمة ، و آلیات أو 

مة ثر رقابة مجلس الأسیاسة العامة على الترتیب ، نجد أن أو المتعلقتین بمخطط الحكومة و بیان ال

الحكومة ، و لا ینجر عن عرضه أي آثار ذ یرتبط عرض بیان السیاسة العامة برغبة علیهما یكاد ینعدم إ

 .ئحة صدار لابینما في مخطط الحكومة فأقصى ما یقدمه مجلس الأمة هو إ

المتعلقة بالإستجواب و السؤال فقد أعطى المشرع  152و  151في الموادلیات الواردة ما الآأ

عضاء غرفتي یقدمها أة التي ـــیــابـــتــكــة و الـــویــــفــشــة الــلــئــسن الأــة عــابـــا للإجــعـلا واسجة أــومــحكــلل

ن جراء روتیني یمكة عن السؤال فإن الأمر لا یعد سوى إمهما كانت إجابة عضو الحكوم البرلمان ، و

  .ثر و لا ینجر عنه أي أ ، للحكومة تجاوزه
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بالمؤسس الدستوري الجزائري  مما أدى ، غیر متعادلة نهائیا ن الثنائیة في الجزائر فإ و علیه

المؤسس  ما عنأ ، حتى بعد فتحه مجال التشریع أمام مجلس الأمةیاب إلى إستبعاد آلیة الذهاب والإ

یرجع ،  - حتى و إن كانت مؤقتة -  یاب و الثنائیة المتعادلةللذهاب و الإعتماده فإ الفرنسي وريستالد

منذ ، حیث عرفت المؤسسة التشریعیة  1789 منذ الثورة الفرنسیة لفرنسیةعراقة التجربة البرلمانیة الى إ

 .ة و الاحادیة التغیرات بین الثنائیالعدید من التطورات و ذلك التاریخ 

  : ممیزات و سلبیات الیة الذهاب و الایاب غیر منتهي –ثانیا 

 ت یة معتمدة تسیر عبر مجموعة من الإجراءلعـملیة أو آي أــك ابــیاب و الإــذهـالار ــبـــتـــعـــإب

مجموعة من   یضاأ هذه الممیزات توجدل ـابـــقــي مـــله مجموعة من الممیزات التي أدت إلى تبنیه ، ف فإن

انون الدستوري معالجتها من خلال حاول الفقه الدستوري و من بعده الق،  1السلبیات نتجت عن تطبیقه

  .قتراح بدائل عنها إ

، حیث تشكل لسیرها  لیة إنما جاء بغرض فهم أكثریجابیات و سلبیات هذه الآو توضیح إ

 ة ، بینما دراسة السلبیات تضع الآلیةلیي الآإیجابیات هذه الآلیة مبررات للأنظمة الدستوریة من أجل تبن

  .الممیزات دون وجوه القصور  تظهرن أمام تقییم حقیقي ، فلا یكفي أ

 :  یاب النص بین غرفتي البرلمانإیجابیات عملیة ذهاب و إ - 01

ها مبررا قویا لتبني یاب في ثلاث نقاط ، تعتبر كل واحدة منتتمثل إیجابیات عملیة الذهاب و الإ

السلطة  عي بها و تحسین مكانةینتاج التشر نظمة التي تسعى لتطویر الإیاب خاصة في الأالذهاب و الإ

  :ساسا فيجابیات أیتتمثل هذه الإ و، التشریعیة 

 : تحسین نوعیة و جودة القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة/ أ

تمكین كل السلطات في الدولة من أداء مهامها على أحسن  ي نظام دستوري هودف أـإن ه 

ام الدستوري و في وجود الدولة ن السلطة التشریعیة في الدولة ترتبط بعاملین مؤثرین في النظوجه ، و لأ

ستمرارها ، من خلال طریقة تكوینها المعتمدة على الشرعیة الشعبیة عبر الانتخاب ، و كذا نتیجة و إ

                                                           
  .150، ص  المرجع السابقسالمي عبد السلام ،   1
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ستمرار لأن التشریع بالغ الأثر في إ ، و 1یع المنظم لمختلف جوانب الحیاة في الدولةعملها و هو التشر 

ظروفها  لى تنظیم العملیة التشریعیة وفقا و ما یتناسب معتسعى كل الدساتیر إ، ة داخل الدولة الحیا

من قواعد ي الجماعة فالتشریع هو كل ما یوجد فنتاج تشریعي فعال و مؤثر ، الداخلیة ، و بما یسمح بإ

  . 2فراد حكما ملزما بهدف تنظیم هذه الجماعةتحكم سلوك الأ

ن النص محل الدراسة یكون في تنقل بین اعضاء د الدستور على الذهاب و الایاب فإعتماو بإ

دة الشعبیة الممثلة في الغرفة راو یجمع بین تعدیلاتهما ، أي تلك التعدیلات المنبثقة عن الإالغرفتین 

من ذلك الصادر عن غرفة  فضلالثانیة ، و علیه سیكون التشریع أءة المجسدة في الغرفة ولى و الكفاالأ

  .و التشریع الذي یتم دراسته مرة في كل غرفة واحدة ، أ

إقتراحات أعضاء الغرفتین فإن الذهاب و الإیاب یضمن التقریب ضافة الى جمع النص بین إ

الأغلبیتین ، أما في حالة توافقهما فإن الأمر لا یطرح بین أغلبیتي الغرفتین ، خاصة في حالة إختلاف 

جراءت ى ما وردها من نصوص من الغرفة الأولى و تمر إحیث تصادق الغرفة الثانیة عل، شكالا إ

  .التشریع بسلاسة 

 :  یابجراءات الذهاب و الإسة و مرونة إسلا/ ب

رفة علیه ، و هذا لا یحتاج عضاء الغل الغرفتین للنص مرفقا بتعدیلات أو هذا من خلال تباد

كبر كاللجنة المشتركة آلیة أخرى یمكن أن تستغرق وقتا أي مراسلات بین الغرفتین ، على عكس أسوى 

ذا ما تناولت في مداولات مسائل الها خاصة إمعنجازها لأي إــذا فـو ك، التي تستغرق وقتا في تشكیلها 

إلى نسبة حضور معینة من أجل المصادقة على إضطرت إلى إجراء الاستشارة ، و الوصول تقنیة و 

یة تعقد العملیة التشریعیة ئجرامن ثم العودة مجددا للغرفتین من أجل المصادقة ، كلها أمور إو ، قتراح الإ

إن الخلاف یبقى نة فــجـــل اللــــیــفعــدم تـــة عـــالــي حــة فـــاصــو تجعل من النص القانوني یراوح مكانه ، خ

  .شكال مصیر النص القانوني و هذا یطرح إ،  قائم

  

  

                                                           
جامعة   ، )ماجستیر مذكرة (مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة و النصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة بلحاج نسیمة ،  1

  .11، ص  2006/2007الجزائر یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
  .11، ص  1993، منشاة المعارف ، مصر ،  06، ط  المدخل الى القانونحسن كیرة ،  2
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 : تقویة الدیمقراطیة النیابیة / جـ

 و تعدیل النص دون عضاء كلتا الغرفتین حق مناقشةب تمنح أایة الذهاب و الإــیـلآن أذلك 

صدار النص المساهمة في إعضاء البرلمان للمشاركة و جمیع أ مامتمییز ، و بالتالي تفتح المجال أ

ستبداد المجلس و یضمن عدم إ ، راطیة داخل الهیئة التشریعیةو هو ما یزید و یقوي من الدیمق، التشریعي 

على مركز و مكانة السلطة التشریعیة في النظام  نعكس بدورههو ما یو  ، 1تشریعي الواحد بسلطاتهلا

  .الدستوري 

 :  لیة الذهاب و الایابسلبیات آ/ 02

ن العملیة مثالیة أیاب بین غرفتي البرلمان یرى یجابیات عملیة الذهاب و الإإن المطلع على إ

یمثل فعلا التوافق داخل الغرفتین بجمعه لمصادقة أن الذهاب و الإیاب و ، ریع فعال ــشـى تــلإول ــوصــلل

یاب ظرا لتطبیقات الذهاب و الإـه و نـــنألا إا ، ـــیــلــعـة الــــرفــــغــاء الــــضــعأعضاء الغرفة المنتخبة و أ

نظمة أمام بعض الأیاب سلبیات شكلت عائقا عرف نظام الذهاب و الإ ،ر العالم بــالمتعددة و المنتشرة ع

 :الدستوریة لتبنیه و تمثلت في 

 :  تعطیل العملیة التشریعیة/أ

ظل صدار التشریعات ، خاصة في لا یخفى عن الجمیع أن الوقت عامل مهم و حساس في إ

ختصاصات السلطات و هذا ما إنعكس على جل إ، رعة التي تعرفها الدول التطورات المتعاقبة و المتسا

  .ما صدر في غیر فترته القانونیة المناسبة  اذن یكون فعال و مناسبا إللتشریع أ في الدولة ، و لا یمكن

ریعیة ملیة التشــعـل الــــیــطــعــى تــــلإؤدي ــــن یـــیـــتــرفــن الغـــیـل بــقــنــص في تـــنــاء الــقـن بإــه فــیـلـو ع

جراءت ولهما إ، و یعود هذا التعطل إلى عاملین أالقانونیة  ثارهمما یفقد التشریع أهمیته و آ ، و طولها

العملیة التشریعیة من مراسلات و إیداع و تسجیل في جدول الأعمال ، و عامل آخر سیاسي یرتبط سیر 

بتعدیلاتها للنص  غلبیتین تتمسك كل غرفةن الأـــیــبلاف ـــتـــخة الإــــالـــي حــفــف، بإختلاف أغلبیتي الغرفتین 

  .خرى من تعدیلات تي من الغرفة الأو ترفض كل ما یأ

                                                           
  . 169، ص  2001، مطبعة الارز ، الاردن ،  النظم السیاسیة و القانون الدستوريعبد الكریم علوان ،  1
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لى إ 1875تلاف الاغلبیتین بین مجلس الشیوخ و مجلس النواب في فرنسا لسنة خوقد أدى إ

لغاء ى إلم تخرج للواقع العملي ، مما أدى إرفض مجلس الشیوخ العدید من النصوص القانونیة ، و التي ل

 1نظام المجلسین كرد فعل على تعسف مجلس الشیوخ 

 :  الایاب عتماد الذهاب والدخول في متاهات قانونیة جراء إ /ب

رتفاع عدد التعدیلات إن فتح مجال التعدیل أمام أعضاء كلا الغرفتین یؤدي حتما إلى إ

التضخم التشریعي كما أنه و هذا ما سیؤدي الى ظاهرة  ، حكام النص القانوني الواحدحول أ المطروحة

و من ثم دراسة  ،نه على كل غرفة دراسة النص المعروض علیها إذ أ، یعرقل سیر العملیة التشریعیة 

  .ضافة الجدید في كل مرة یناقش فیها النص إلیها في كل مرة ، و إالنص المحال 

الدستوریة بین من تبنى النظام  نظمةابیات خلقت إختلاف بین الأـــجــیات و الإـــیــبـسلــذه الــل هــك

عضاء السلطة التشریعیة أنح م قترح تعدیلات علیه لتفادي سلبیاته ، و بین من تبناه بمجال مفتوح ماإ و

  .یاب من عدمه ستمرار في الذهاب و الإحق الفصل في موضوع الإ

  :لیة الذهاب و الایاب موقف المشرع الجزائري من آ الفرع الثاني

موقفا واضحا تمثل في تبني  1958عتمد المؤسس الدستوري الفرنسي بموجب دستورفیما إ

الذهاب و الایاب المحدود بتدخل السلطة التنفیذیة ، و كان حلا مناسبا للحد من التعطیلات التي عرفتها 

ستور الدستور الجزائري في اعتماد الثنائیة ككل الى غایة دتاخر ،  1958العملیة التشریعیة قبل دستور 

1996 .  

عترف المؤسس الدستوري الجزائري بوجود غرفتین تشكلان معا السلطة إ و بموجب هذا الدستور

فس من ن 120عترف بموجب المادة المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، و إ التشریعیة هما

ویة لیة تسمع المجلس الشعبي الوطني ، غیر أنه حصر آ ختلافمة في الإالدستور بحق مجلس الأ

  .عضاء فقط لا غیر في اللجنة المتساویة الأ الخلاف

                                                           
  :للاطلاع اكثر حول تطور البیكامیرالیة في فرنسا  1

Jean-Marc Sauvé , L’état présent du bicamérisme en Europe , Colloque organisé par la Société de 

législation comparée et l’Université Panthéon-Assas , Conseil d’Etat,Vendredi 16 octobre 2015.  
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في مجال  1جاء بالعدید من التعدیلات التي مست السلطة التشریعیة 2016رغم أن دستور  و

لم یتغیر بخصوص تبني الذهاب و الإیاب حیث إلا أن موقف المؤسس الدستوري الجزائري ، عملها 

  .لیة تمسك برفضه لهذه الآ

یاب یستوجب التطرق لموقف الجزائري من آلیة الذهاب والإ دراسة موقف المشرعوعلیه فإن 

یضا دراسة الموقف الذي جاء به و أ ، لأول مرة الثنائیة البرلمانیة الذي تبنى و 1996المشرع في دستور 

  . 2016دستور 

  : 1996لیة في دستور رفض المؤسس الدستوري للآ –ولا أ

لأول مرة في تاریخ النظام الدستوري الجزائري حین الثنائیة البرلمانیة  1996دستور تبنى 

ى جنب مع المجلس الشعبي لة للبرلمان ، تمارس مهامها جنبا إة كغرفة ثانیــمس الأـــلـجـمـرف بــتــعإ

مان السیادة في ــرلـــبــن للادة أـــمــت الــــحــوضث أـــحی 2من الدستور 98و هذا بموجب المادة  ، الوطني

  .عداد و التصویت على القوانین إ

الصلاحیات باعتبارها  مة كاملإلا أن المؤسس الدستوري آنذاك كان متحفظا في منح مجلس الأ

تمدها المشرع الجزائري في تبریر عجزائر في میدان الثنائیة و نظرا أیضا للأسباب التي إولى للالتجربة الأ

  .مة صلاحیات رقابیة و تشریعیة محدودة ثانیة ، و علیه فقد منح مجلس الأ ةمة كغرفأحداث مجلس الأ

اف بوجود عتر رلمان  كان علیه كنتیجة حتمیة الإعترف بوجود غرفة ثانیة للبو بما أن الدستور إ

وري في ورده المؤسس الدستقة المجلسین ببعضهما ، و هذا ما أساسي في علاالخلاف التشریعي كمظهر أ

یة وحیدة هي اللجنة المتساویة الأعضاء ، و لم لاءت بآن هذه المادة جمن الدستور ، إلا أ 120المادة 

موقف الرافض للمشرع الجزائري لیة لتسویة الخلاف التشریعي ، مما یوضح التعترف بالذهاب و الإیاب كآ

  .یاب من إعتماد آلیة الذهاب و الإ

  

  

                                                           
  .مادة كانت موجودة من قبل  19مادة جدیدة اربعة منها خاصة بالسلطة التشریعیة وعدل  37دستور ب حیث جاء ال 1

مة ، له المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأ یتكون البرلمان من غرفتین هما"  1996الجزائري لسنة دستور المن  98المادة  2

  "عداد و التصویت على القانون إالسیادة في 
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ول هو ذهاب و الإیاب من خلال عاملین الأموقف المشرع الجزائري الرافض لآلیة ال یظهر

و التصریح الدستوري و القانوني بإعتماد مة من صلاحیة التعدیل ، و العامل الثاني هحرمان مجلس الأ

لس الشعبي الوطني و مجلس لیة وحیدة لتسویة الخلاف بین المجاء آــضـعة الأــاویـسـة المتــنـة اللجــیـلآ

  : في هاذین العاملینما یأتي التفصیل و  ، مةالأ

 : یاب الذهاب و الإعتماد إمام كعائق أ هاتعدیلحق المبادرة بالقوانین و مة من حرمان مجلس الأ/ 1

ن العملیة التشریعیة في الجزائر تنطلق بتدخل تنفیذي واسع ، و بمشاركة سابقا فإ كما ذكر

حرمانه  مخیر الذي تنواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة ، هذا الأ محدودة من قبل

  .من الدستور  119من الحق في المبادرة بموجب المادة 

  :نذكر منها 1سبابلحق في المبادرة بالقوانین لعدة أمة من او یعود حرمان مجلس الأ

o ت اجراءالواحد في تنظیم الإلمؤسس الدستوري الجزائري على مبدأ الإتجاه عتماد اإ

مر الذي تداركه مة ، و هو الألمجلس الشعبي الوطني نحو مجلس الأالتشریعیة ، من ا

  .و نفصل فیه لاحقا  2016بموجب تعدیل دستور 

o مؤسسات ـــة الـــــراریـمـــتـــان إســمـــالعامل الأساسي وراء إنشاء مجلس الأمة هو ض

 1991السیاسي التي عرفتها البلاد بعد إنتخابات الشغور منع تكرار حالة  و، السیاسیة 

ذاك ، هذا العامل جعل نة بعد حله للمجلس الشعبي الوطني آستقالة رئیس الجمهوریو إ

  .مة بعیدا عن العمل التشریعي من مجلس الأ

o ط نتخاب غیر المباشر تجعل منه غیر مرتبطریقة إختیار عضو مجلس الأمة عبر الإ

كس نائب المجلس الشعبي الوطني ، أي مة على عفهو نائب عن الأ، مباشرة بممثلیه 

  .درات تشریعیة نتخابیة یترجمها في نصوص مباعدم إلزام العضو بوعود إ

o برلمان ، حیث كان دستور خرا حداثة التجربة الثنائیة في تشكیل الو أخیرا و لیس آ

  .لمستقلة ول دستور عترف بنظام الثنائیة في تاریخ الجزائر اهو أ 1996

  

                                                           
محمد خیضر  ،جامعة )مذكرة ماجستیر(مة الجزائري و مجلس المستشارین المغربي الدور التشریعي لمجلس الأحجاب یاسین ،  1

  .148، ص 2014/2015بسكرة ، الجزائر ، 
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مة تنحصر في فإن مهمة مجلس الأ، و بحرمان أعضاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقانون 

ي الوطني ، و في حالة رفض هؤلاء لأي مناقشة و التصویت على ما یرد من نصوص من المجلس الشعب

التساؤل الذي یطرح یتمحور  صلا ، لكنسحبه و لا یعرض على مجلس الأمة أ نه یتمفإ، نص قانوني 

سحب النص بعد  نإذ أ جراءات التشریع بصفة عامة ؟حول تأثیر مناقشة مجلس الأمة للنص في سیر إ

و ربما ملاحظات كانت ستؤدي إلى تحسین التشریع ، قشات مة و تقدیم تقاریر و منادراسته في مجلس الأ

دام لا یمكنه تغییر في  ما، غرفة ثانیة ؟؟ مة كأكثر ، یؤدي إلى التساؤل حول أهمیة وجود مجلس الأ

 .التشریع 

لى من المبادرة بالقوانین بالرجوع إ مةو یبرر بعض الباحثین عدم تمكین أعضاء مجلس الأ

الذي یتكون من ثلثین منتخبین بطریقة غیر مباشرة و ثلث معین من قبل ،  1مة طبیعة تركیبة مجلس الأ

لیة التشریعیة داخل مجلس را في تسییر العمـــیــذي یلعب دورا كبــر الــیـــــخذا الأــــة ، هــوریـــهـمـیس الجــرئ

¾ ة تصویت تبلغ ي نص قانوني الحصول على نسبذلك أن الدستور قد إشترط للمصادقة على أ مة ،الأ

عضوا من الثلث الرئاسي إضافة  12الأمر الذي لا یمكن بلوغه إلا بإشتراك  مة ،من أعضاء مجلس الأ

  .لى مصادقة جمیع المنتخبین إ

مكن السلطة التنفیذیة من ذ لم نقل مستحیل ، و هو في نفس الوقت یو هذا أمر تعجیزي إ

المبادرة من غرفة الثانیة بصفة خاصة ، لذلك فإن سحب كثر في عمل البرلمان بصفة عامة و الالتدخل أ

یضا تفادیا لتدخلات السلطة التفیذیة المتكررة في و أ، اثة التجربة دأعضاء مجلس الأمة جاء نتیجة لح

  .العملیة التشریعیة 

 و كیف تؤثر مناقشة النص على، هذا بخصوص حق المبادرة بالقوانین ماذا عن حق التعدیل ؟ 

ل حق الخلاف مع المجلس الشعبي الوطني هو و ه، مة في تركیبة النص القانوني ؟ مستوى مجلس الأ

  تجسید لحق التعدیل ؟

ثناء فصله في ه المتعلق بحق مجلس الأمة في التعدیل أتهادجأخذ المجلس الدستوري في إ

تجاه الفرنسي الذي یجعل من التعدیل حقا مترتبا عن حق دستوریة النظام الداخلي لمجلس الأمة ، أخذ بالإ

                                                           
   234- 233، ص  )أطروحة دكتوراه ( مركز مجلس الأمة في النظام الدستوريعقیلة خرباشي ،  1
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طبق على حق ة لحق المبادرة بالقوانین تــمـظـام المنــكـحع الأـیــمـن جإــه فـیــلـو ع ،1المبادرة بالقوانین 

  . 2مة من حق التعدیل نتیجة لحرمانه من حق المبادرةلهذا تم حرمان مجلس الأو  ، التعدیل

مؤسس الدستوري كد الدیل القوانین ، أمة من الحق في تعإضافة لحرمان أعضاء مجلس الأ

عدم إعتماد الذهاب و الإیاب من خلال التأكید على إعتماد آلیة وحیدة هي آلیة اللجنة  الجزائري على

  .و كذا سحب النص في حالة فشلها في تسویة الخلاف ،  عضاءالمتساویة الأ

  :عضاء تساویة الألیة وحیدة هي اللجنة المتأكید الدستور و القانون على إعتماد آ/ 02

ن النص فإتشریع و هو النص الدستوري ، جراءت اللفهم سیر إبالعودة إلى المرجع الأساسي 

یة وحیدة لعن آ ، قد تحدث 1996من دستور  120 الدستوري المتضمن تسویة الخلاف التشریعي المادة

  .لیات هي اللجنة المتساویة الأعضاء فقط دون غیرها من الآ

ان سیصرح بها یاب كالذهاب و الإأن المؤسس الدستوري لو أراد التوجه إلى آلیة المقصود هنا 

لى النص عن الخلاف التشریعي ، و حتى بالإنتقال إ نها المادة الوحیدة التي تحدثتبما أ 120في المادة 

المنظم لعلاقة المجلس الشعبي  99/02 العضوي التطبیقي لهذه المادة المتمثل في نصوص القانون

  .صة تلك المتعلقة بتسویة الخلاف مة و علاقتهما بالحكومة ، و خاوطني بمجلس الأال

راحل عضاء بمختلف مالنصوص كلها تركز على تسییر آلیة اللجنة المتساویة الأهذه ن أحیث 

ذ تمنح الحكومة إ، بعد فشل اللجنة في تسویة الخلاف خرى حتى عملها ، و تنفي تماما وجود أي آلیة أ

  . لإنهاء الخلاف  3 سلطة سحب النص

 لم یأت،  1996حكام الدستوریة و القانونیة لآلیة الذهاب و الإیاب في دستور الأذا بعد رفض إ

و لا بخصوص عملیة تسویة الخلاف ، تشریعیة ـة الــطـلـسـوص الــصـخـد بــدیــي جأـب 2008ل ــعدیــت

لات الذي جاء العدید من التعدی، عتماد الدستور الجزائري الجدید و إ 2016لتشریعي ، لكن بحلول سنة ا

ن المؤسس الدستوري سلطة التشریعیة ، هل یمكن القول أعلى علاقة البرلمان بالحكومة و على عمل ال

                                                           
  .132، ص  المرجع السابق ، لمین شریط  1

المؤرخة في  84المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور ، ج ر ج ج رقم  09رأي المجلس الدستوري رقم  2

28/11/1999 .  

لى المصادقة على إضاء عساس نتائج اللجنة المتساویة الأأذا لم تتوصل الغرفتان على إ"  99/02من القانون العضوي  96ة الماد 3

  " .ستمر الخلاف تسحب الحكومة النص إذا إنص واحد و 
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و هل یفتح هذا التغییر مجالا أمام إعتماد آلیة ، ؟  ري قد غیر وجهة نظره للثنائیة البرلمانیةـــزائـجـال

  .یاب في الجزائر ؟الذهاب و الإ

 : مستقبلا  یابالذهاب والإ لیةإمكانیة تبني آ –ثانیا 

كخاتمة  2016دیل الدستوري لسنة عجاء ت، ربع عهدات تشریعیة في ظل الثنائیة أ بعد تجربة

عتبرت تضمن هذا الدستور أحكاما جدیدة أحیث ، 2012نطلقت سنة إصلاحات سیاسیة عرفتها البلاد لإ

  .علاقتها مع السلطة التنفیذیة خاصةتدعیما للسلطة التشریعیة في النظام الدستوري ككل ، و في 

من خلال ، لمان على الحكومة لیات رقابة البر و قد شمل التعدیل الدستوري إضافة إلى تعزیز آ

لى إ فةاضإلیات ، ال أعضاء البرلمان لهذه الآمستعتحدید آجال معینة على الحكومة إحترامها في حال إ

لمكانة  كذلك الأمر بالنسبة، و  1البرلمان غرفتي يكل هذا عزز التعدیل الدستوري مكانة المعارضة ف

مة حق المبادرة و تعدیل إذ تم منح أعضاء مجلس الأ، ة في البرلمان ــیــانــة ثــرفــغـة كـــس الأمــلــجــم

یاب ب و الإلیة الذها، فهل یعني فتح المجال أمام اعضاء مجلس الأمة للتشریع تمهیدا لتبني آ القوانین

 .في الجزائر ؟ 

 : بشكل محدود مام مجلس الامة فتح مجال التشریع أ/ 01

یع في مر بالتشر بمجال تشریع محدود لأعضاء مجلس الأمة ، یتعلق الأ 137المادة  جاءت

نها تشریعات تتسم ي  ، و هو مجال محدد و دقیق كما أقلیمالتنظیم المحلي و تهئیة الإقلیم و التقسیم الإ

  .لة التعدیلات بالثبات و ق

تبر إثراءا لعمل أنه اأ لاإن كان محدودا إن فتح المجال أمام أعضاء مجلس الأمة حتى و إ

مؤسس الدستوري ن الیعني بالضرورة أ مجلس الأمة وتعزیزا لمكانته في السلطة التشریعیة ولكن هذا لا

داع مشاریع الحكومة على إیجبر یتجه إلى إعتماد الذهاب و الإیاب ، ذلك أن المؤسس الدستوري أ

، مما  2ولاعلقة بالتقسیم المحلي و تهیئة الإقلیم على مستوى مكتب مجلس الأمة للدراسة أالقوانین المت

ولى ، و المجلس الشعبي الوطني غرفة ثانیة لدراسة و المصادقة على یجعل مجلس الأمة الغرفة الأ

  .مة إلیه من قبل مجلس الأالنص المحال 

                                                           
   . قرت مجموعة من الحقوق للمعارضة البرلمانیةأمن الدستور و التي  114ب المادة حس 1
  . من الدستور الجزائري 137المادة  2
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حالة هناك كون انون تلس الشعبي الوطني التصویت على القعضاء المجرفض أ و في حالة

من  138حكام المادة كماهو مشار إلیه في أ، عضاء إلى اللجنة المتساویة الأخلاف تستدعي اللجوء 

  .الدستور 

 : یاب لآلیة الذهاب و الإ  2016رفض دستور / 02

ریعي في آلیتي اللجنة المتساویة لیات تسویة الخلاف التشإن حصر النص الدستوري لآ

و تفعیلها ، یؤدي ول نحالأعضاء كآلیة أولى و أساسیة و الكلمة الأخیرة في حال توجه رغبة الوزیر الأ

  .یاب بالضرورة حتما إلى فهم أن النص الدستوري ینفي وجود آلیة الذهاب و الإ

الذي خصص ستة مواد  و،  16/12 العضوي قانونالمر الذي نجده في نصوص وهو نفس الا       

لیة الذهاب لم یشر مطقا إلى تبني آ ة الخلاف ولیة لتسویة الأعضاء كآــاویــســمتـة الــنــجـل اللــمــد عـــدیــحــتــل

  .یاب الإ و

عترفت بالثنائیة لتي إف المشرع الجزائري واضح و ثابت في الدساتیر اــوقـن مإــه فــنـو م

فض المشرع یاب نفیا تاما ، و لربما یعود ر الموقف إعتماد آلیة الذهاب و الإ هذا حیث ینفي ، البرلمانیة

و التي تم  –لى السلبیات التي یعرفها هذه النظام الجزائري لتبني ذهاب و إیاب النص بین الغرفتین إ

طات ن الغرفة الثانیة و عبر ثلثها الرئاسي قد جاءت خصیصا لكبح سلألى إضافة إ،  - توضیحها سابقا 

غلبیتین ضد أي تعزیز لصلاحیات مجلس الأمة یفتح المجال أمام إتفاق الأالمجلس الشعبي الوطني ، و 

  .مر الذي یعمل على تجنبه المؤسس الدستوري الجزائري ، و هو الأ السلطة التنفیذیة

هذا ن إذ أنائیة المتعادلة یعتبر الخطوة الأولى نحو إعتماد آلیة الذهاب و الإیاب ، عتماد الثإن إ

، و هو الأمر الذي عضاء كلا الغرفتین الحق في تعدیل النص محل المناقشة التعادل أو التوازن یمنح أ

عضاء مجلس الشیوخ على قدم المساواة إذ جعل من أعضاء الجمعیة الوطنیة و أ، تبناه المشرع الفرنسي 

في الدستور یاب اب و الإــذهــــة الـــیــلآاد ـــمــتـــعي إـــم فـــاهــا ســـذا مــفي الحق في تعدیل النص ، و ه

ائیة ـنــثــري الــــزائـــجــوري الــــتـــدســـس الـــؤســمــد الـــمــتــعـم یــذ لالوضع في الجزائر یختلف إ الفرنسي ، لكن

ت تسویة الخلاف لیانتیجة منطقیة لم یعترف الدستور بآلیة الذهاب و الإیاب كآلیة من آو ك، المتعادلة 

  .مة لس الأین المجلس الشعبي الوطني و مجب
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  :یاب عتماد الذهاب و الإإثناء أة ستقلالیة السلطة التشریعیإتجسید  المطلب الثاني

تضح إثل في التعادل بین الغرفتین ، و یاب و المتمعتماد الذهاب و الإإبعد التعرف على شرط 

بینما في فرنسا ، فة المنتخبة ختصاصات في ید الغر بتركیز جل الإلجزائر غیر متعادلة ن الثنائیة في اأ

یاب كان بتبني تعادل مؤقت لیة الذهاب و الإآعتماد المشرع الفرنسي إن أن الثنائیة متعادلة نسبیا ، و فإ

  . بین الغرفتین

لسلطة االأعضاء في التعدیل تمثل مظاهر إستقلالیة  سابقا فإن تنقل النص وحق وكما ذكر

سیتم في هذا بالتالي  و ، یاب لتسویة الخلاف بین الغرفتینذهاب والإلیة الشریعیة أثناء إعتماد آالت

من خلال دراسة مدى تحقق هذان المظهران في سیر ، ستقلالیة مدى تجسید هذه الإالمطلب دراسة 

  .العملیة التشریعیة بین الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ بفرنسا 

درس الأول منهما تنقل ، یهذا المطلب إلى فرعین  مدى تجسید هذه الاستقلالیة قسم لتوضیح و

وهل فعلا تتم عملیة التنقل  ، یذیةالشیوخ دون تدخل من السلطة التنف الجمعیة الوطنیة ومجلس النص بین

عضاء لدراسة مجال التعدیل الممنوح لأ ، أما الفرع الثاني خصصذه بعیدا عن السلطة التنفیذیة ؟ ه

أم ؟ ، عضاء بكل حریة وهل یمارسه الأ ، ى توسع هذا الحق ؟وما مد ، یابأثناء الذهاب والإالبرلمان 

   .  له عوائق تحد منه أن

  :دون تدخل السلطة التنفیذیة  الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوختنقل النص بین  الفرع الأول

       راءات ــجإاء ــنـثأة ــیـریعـشـتـة الــطـلـسـل الــداخة ــیــلالــقـتـسر الإــظاهـن مـر مــظهــم مــهأ 

هذا التنقل إنما یتم بعد مرور  و ،دون تدخل للسلطة التنفیذیة یاب ، یتجسد في تنقل النص اب و الإـــذهـــال

  .النص بإجراءات دراسة على مستوى كل غرفة 

الدستوریة ومن بعدها نصوص ویحكم إجراءات الدراسة هذه تنظیم محكم حددته النصوص 

إجراءات دراسة النص على  سیتم التفصیل فيوعلیه  ، الأنظمة الداخلیة للجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ

  :مستوى الغرفة بإعتماد التقسیم التالي 
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   : تنظیم النصوص الدستوریة لإجراءات دراسة القوانین على مستوى الغرفتین –أولا 

ى مستوى غرفتي البرلمان الفرنسي ضمن مجموعة من ـــلـص عــنـة الـــدراسراءات ـــجإاءت ــج

الواردة في الباب الخامس من الدستور الفرنسي و المعنون ة ــوریـــتــدســـصوص الــــنــن الـــدایة مــب ،  وادــمــال

نظمة الداخلیة لى نصوص الأإضافة إ،  1رلمان و الحكومة من الدستور الفرنسيـبـن الـــیـة بـــلاقــــعــال :بــــــ 

  .للغرفتین 

شریعیة بدایة بمشاركة الوزیر ن السلطة التنفیذیة تتواجد عبر مختلف مراحل العملیة التأو رغم 

ستعجالا للمناقشة إكثر عمال بتحدید المسائل الأو كذا تدخلها في وضع جدول الأ، درة ول في المباالأ

صدار ویة الخلاف ، و من ثم تحكمها في إلیات تستدخلها على مستوى آ، و فتین على مستوى الغر 

لتداول على النص للتحول ثناء اأا تتوقف ن تدخلاتهألا إ ،  النص القانوني من طرف رئیس الجمهوریة

  . لى تشریعیة صرفةإالعملیة 

  و إقتراح قانون على في تنظیمه لإجراءات دراسة مشروع أعتمد المؤسس الدستوري وقد إ

مني یحدد مواعید دراسة معیار ز  و، معیار عددي یحدد عدد قراءات النص في كل غرفة  ، معیارین

  .النص فیها 

  :  عتماد معیار عدد القراءات في تنقل النص بین الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخإ /1

قتراحات القوانین على إ بدراسة النصوص الخاصة بتنظیم إجراءات التداول على مشاریع و

دق التفاصیل حول أتضمنت  حیث ، مستوى غرفتي البرلمان نجد أن هذه النصوص جاءت مفصلة

   .على عكس النصوص الجزائریة  ، ت دراسة النص على مستوى الغرفتینجراءإ

ن المؤسس الدستوري الفرنسي قد حدد ، نجد أ 45النصوص خاصة نص المادة و بتحلیل هذه 

ن كل قراءة تتم بدراسة التعدیلات الواردة من للنص في قراءتین لكل غرفة ، حیث أكل غرفة عدد قراءات 

  . 2عضاء الغرفة حسب الحالةاسة النص المودع من طرف الحكومة أو أالغرفة الاخرى و من ثم در 

معیة الوطنیة ن قبل الحكومة في حالة مشروع قانون لدى مكتب الجـص مــنــداع الـــیإن أث ـــیــح

قتراح قانون مقدم من قبل ما بالنسبة لإأجراءات ، یوخ ، یشكل نقطة البدایة لهذه الإو مكتب مجلس الشأ

  .لیطرح على مكتب الجمعیة الوطنیة ن یمر على مجلس الدولة یعودأنه بعد إغرفتین فعضاء الأ

                                                           
  .من الدستور الفرنسي  50حتى المادة  34من المادة  1
  ةالفرنسیللجمعیة الوطنیة من النظام الداخلي و ما بعدها  108 دواالم 2
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   : حساب مواعید دراسة النص على مستوى الغرفتین –/2

 ن المؤسس الدستوري، فإمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ عدد القراءات للج لى تحدیدإضافة إ

تمثل في تحدید مواعید دقیقة ، جراءات التشریعیة على مستوى الغرفتین الفرنسي وضع تنظیما محكما للإ

  .لدراسة النص على مستوى الغرفة 

دراسة النص على مستوى كل التي حددت مواعید  1 42تنظیم في المادة ـذا الـــه و یــتــمـثـــل

ولى إلا بعد إنقضاء مدة ستة قتراح قانون في القراءة الأغرفة ، إذ أنه لا یمكن إجراء مناقشة لمشروع أو إ

مناقشة مشروع القانون  ما بالنسبة للغرفة الثانیة فلا یمكنولى ، أیداعه في الغرفة الأنذ تاریخ إسابیع مأ

  .هذا في حالة دراسة قانون عادي ، خر حالته من طرف المجلس الآقبل مرور أربعة أسابیع منذ تاریخ إ

لقانون و هو ما یقابله في المشرع الجزائري ا،  2ساسي أما إذا تعلق الامر بدراسة قانون أ

یوما على  15لتصبح مدة جال تتقلص العضوي و في حالة إعلان الحكومة لحالة الإستعجال ، فإن الآ

 .في الغرفة الثانیة مر المجلس الأول و نفس الأ

  :تحدید  الأنظمة الداخلیة لإجراءات إحالة النص على مستوى الغرفتین  –ثانیا 

بط من خلاله قواعد تنظیمه و سیر یقصد بالنظام الداخلي للمجلس هو النص الذي یض 

تفصیل إجراءات دراسة جاء ، 4ؤسسات الدستوریة ــمـدى الــحإر ــیــس أث المبدــیـن حــم مــظــنـو یـفه 3عمالهأ

یة الوطنیة و مجلس الشیوخ ، ذلك نظمة الداخلیة للجمعو إحالة النص قید المناقشة في أحكام نصوص الأ

                                                           
تتناول مناقشة مشاریع و إقتراحات القوانین في الجلسة النص الذي صادقت علیه اللجنة التي " من الدستور الفرنسي  42المادة  1

  .بلغ المجلس بشأنهأ  و إن تعذر ذلك فإنها تتناول النص الذي 43أبلغت به تطبیقا للمادة 

المشاریع التي تتضمن التعدیل الدستوري و مشاریع قوانین الموازنة و مشاریع قوانین تمویل الضمان الاجتماعي في  غیر أن مناقشة

النص الذي تعرضه الحكومة و تتناول في قراءات أخرى النص الذي أرسله  –في قراءة أولى أمام المجلس الذي أبلغ  –الجلسة تتناول 

  . المجلس الآخر

شة مشروع أو إقتراح قانون في الجلسة و في قراءة أولى أمام المجلس الأول الذي أبلغ إلا بعد انقضاء ستة أسابیع لا یجوز إجراء مناق

  .من إیداعه و لا یمكن إجراؤها أمام المجلس الثاني الذي أبلغ به إلا بعد إنقضاء مدة أربعة أسابیع من إرساله

كما لا تطبق على مشاریع  45معجل وفق الشروط المنصوص علیها في المادة لا تطبق الفقرة السابقة في حالة مباشرة الإجراء ال

  " .قوانین الموازنة و مشاریع قوانین تمویل الضمان الاجتماعي و المشاریع المتعلقة بحالات الازمة 
  .و هو ما ورد في  المادة المذكورة اعلاه  2

3
 J.M.DUBOIS , le règlement de l’assemblée populaire national , Revue algerienne sceince 

juridique et politique , N° 4  , december 1979 , université algers , algerie , p 703. 
4
 JACQUELINE MORAND DEVILLER , cours du droi administratif , 2 éme edition Montchrestien 

, PARIS, France , 1991 , p 263. 
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عتماد اللجان البرلمانیة تم إختصاصات الغرفتین ، و قد الة من صمیم إحن صلاحیة المناقشة و الإأ

ة كل لجنة للقانون من خلال دراس، لدراسة النص على مستوى كل غرفة لتسهیل العمل البرلماني 

  .عضاء الغرفة في مناقشة هذا التقریر تقریر حوله ، لتتلخص مهمة باقي أ عدادالمخصص لها و إ

مادة لتوضیح و تنظیم  50مایقارب ي للجمعیة الوطنیة لو قد خصص كل من النظام الداخ

مادة بالنسبة للنظام  50یقارب  ، في حین جاء هذا التنظیم في ما 1جراءت دراسة النص على مستواهاإ

    شغال اللجان الدائمة و سیرها، و تضم هذ المواد كافة الإجراءات بدایة من أ 2الداخلي لمجلس الشیوخ

  .لیات تسویة الخلاف التشریعي ا إلى آو صلو 

ر في كثأو هذا لتقدیم توضیحات ،  3عضاء الحكومة للجلسةأناقشة بحضور متمر عملیة الو 

ن أذ إ، لى جلسة التصویت إهذا الحضور ینتهي بمجرد الوصول  نألا إحالة مناقشة مشروع قانون ، 

علیه ، حیث یتم  جل التصویتأعضاء الجمعیة الوطنیة من ء الحكومة ینسحبون لترك القرار لأعضاأ

  .یدي التصویت برفع الأ

بداء إمرور للغرفة الثانیة للمناقشة و ن حصول النص على نسبة التصویت اللازمة یسمح له بالإ

  .جراءات المعتمدة على عمل اللجان البرلمانیة التعدیلات ضمن نفس الإ

یعیة من أجل التوصل الممیز في منح الغرفتین قراءتین للنص هو منح الفرصة للسلطة التشر 

یقه في حالة إختلاف إلا أنه یصعب تحق، توافق الأغلبیتین  مر الذي یسهل في حالةإلى نص موحد ، الأ

   .غلبیتینالأ

یوخ كلا من نظمة الداخلیة للجمعیة الوطنیة و مجلس الشمنح الدستور الفرنسي ومن بعده الأی

  .خرى حالة النص على الغرفة الأإرئیسي الغرفتین سلطة 

لته على احإن رئیس الغرفة هو المكلف بإتمت مناقشته على مستوى الغرفة ف ن النصأبما و 

نص المصادق علیه حالة الإمه في تسییر عمل الغرفة ، و یتم الثانیة ، و یدخل هذا ضمن مهاالغرفة 

و كذا الصیغة التي تمت ، علام و هذا لتتبع مختلف المراحل التي یمر بها النص للوزیر الأول للإ

  .المصادقة علیها على مستوى الغرفة 

  

                                                           
  .من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة  131الى المادة  81من المادة  1
  .من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ 73الى المادة  24من المادة  2
  .من الدستور الفرنسي 31المادة  3
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  : ب و الایاب حریة الاعضاء في تعدیل النص محل الذها الفرع الثاني

تنتقل  ، ینبعد دراسة تحدید النصوص الدستوریة لإجراءات مناقشة وإحالة النص بین الغرفت

 حریةفي  المتمثلو ، یاب ثناء الذهاب و الإأستقلالیة السطة التشریعیة المظهر الثاني لإلبیان لدراسة 

  . عضاء في تعدیل النص القانوني محل المناقشةالأ

حق تعدیل النص أثناء الذهاب والإیاب عاملا مهما في تعزیز  الغرفتینیشكل منح أعضاء 

ذلك أن ممارسة حق التعدیل من قبل الأعضاء یحدد محتوى  ، ستقلالیة الغرفتین عن السلطة التنفیذیةإ

  .قتراح قانون قدمه الأعضاء تعلق الأمر بمناقشة إ النص ویجعل منه إنتاج تشریعي خالص سیما لو

فصل في حق كل غرفة في لممنوحة لأعضاء البرلمان یجب أن یا حریة التعدیلولدراسة  

نتقال لدراسة من ثم الإ و ، )أولا(لجمعیة الوطنیة وذلك عبر التطرق لحریة التعدیل الممنوحة ل ، التعدیل

 ) .ثانیا(حق التعدیل الممنوح لأعضاء مجلس الشیوخ الفرنسي 

 :الجمعیة الوطنیة الفرنسیة عضاء أتعدیل النص من قبل –ولا أ

لى جنب مع الوزیر جنبا إ بالقوانین نفس الحق في المبادرةن یتفالغر عضاء كلا أفرنسا  في یملك

  . 1ولالأ

ن المؤسس إما بخصوص حق التعدیل فأنطلاق العملیة التشریعیة ، إهذا بخصوص المبادرة و 

ن حق أمن الدستور الفرنسي على  44مادة ذ نصت الإ، كثر جراءة و صراحة أري الفرنسي كان الدستو 

عضاء الغرفتین ، على خلاف المؤسس أالسلطة التشریعیة دون تمییز بین عضاء أالتعدیل مكفول لجمیع 

هو عدم المساس  و، على ذكر هذا التعدیل سوى تحدید مجال التعدیل  تأالدستوري الجزائري الذي لم ی

  .و الایرادات العامة بالنفقات العامة 

سیادة التي یمتلكها البرلمان في ولى مصدره الالاعتراف بحق التعدیل لأعضاء الغرفة الأ نإ

عضاء الجمعیة الوطنیة تبقى مربوطة د أعماله و التصویت علیها ، غیر أن التعدیلات التي یطرحها أعداإ

  .و مشروع قانون تراح قانون أققة الحكومة علیها ، سواء تعلق الأمر بإبمواف

  

                                                           
  من الدستور الفرنسي  39المادة  1
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  :مجلس الشیوخ عضاء أتعدیل النص من قبل  –ثانیا 

عضاء ق التعدیل كماهو الحال بالنسبة لأعترف المؤسس الدستوري الفرنسي لمجلس الشیوخ بحإ

یعیة و ضمن شر تالجمعیة الوطنیة ، و هذا ما منح مجلس الشیوخ الفرنسي مكانة هامة ضمن السلطة ال

  .النظام الدستوري ككل 

یوخ حق التعدیل دون ربطه عضاء مجلس الشالدستوري الفرنسي من منح أالمؤسس یهدف 

ساسي لبیة في الغرفتین ، لكن الهدف الأغبنوعیة أو طبیعة قوانین معینة إلى هدفین یختلفان حسب الأ

الة توافق الأغلبیتین نه في حتراه الحكومة مناسبا ، إذ أ یبقى واحد وهو تسییر العملیة التشریعیة وفقا ما

م تسویة الخلاف عبر الذهاب و الإیاب البسیط ، و أیضا في حالة عدم توافق ن التعدیلات تقل و یتفإ

و الذي تمتلك فیه السلطة التنفیذیة كامل ، غلبیتین تسیر العملیة التشریعة نحو خلاف تشریعي الأ

یة الأعضاء برغبة ربط اللجنة المتساو یضا و أ، آلیة الذهاب و الإیاب الصلاحیات بدایة من تحكمها في 

  .مر بالنسبة للكلمة الاخیرة و نفس الأ، الوزیر الأول 

یاب من خلال التعرف بعد توضیح مظاهر إستقلالیة السلطة التشریعیة في آلیة الذهاب و الإ

سید تنتقل إلى توضیح مدى تجفإن الدراسة  لیة وهو وجود الثنائیة المتعادلة ،هذه الآعتماد إعلى شرط 

  .ستقلالیة توضیح العاملین المحددین لهذه الإعبر  ، ستقلالیةهذه الإ

فیذیة والعامل یتمثل العامل الأول في ضمان تنقل النص بین الغرفتین دون تدخل للسلطة التن

بالنسبة لتنقل النص وضع المؤسس  ، یاباء في تعدیل النص محل الذهاب والإعضالثاني هو حریة الأ

في النظام الداخلي للغرفتین من أجل تنظیم عملیة التنقل  كام دستوریة والدستوري الفرنسي مجموعة أح

أیضا إجراءات الإحالة التي  و ، من خلال تحدید إجراءات الدراسة التي تتم بقرائیتین لكل غرفة، هذه 

  .تدخل من السلطة التنفیذیة ي الغرفتین ودون یتحكم بها رئیس

فقد كفل الدستور الفرنسي لأعضاء كلا الغرفتین حریة ، أما عن حریة الأعضاء في التعدیل 

 تخص فقط   لافي إطار إحترام النصوص الدستوریة التي تحدد مجال التعدیل  بصفة عامة و ، التعدیل 

   .الأعضاء  تتعدیلا
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  : یابلیة الذهاب و الإآعتماد إاء ثنأستقلالیة السلطة التشریعیة إحدود  المبحث الثاني

ثناء أستقلال السلطة التشریعیة إیا مبدئیا بأن تنقل النص بین الغرفتین یعطي ر إسابقا ف كما ذكر

ستقلالیة و هو تتمتع فیه السلطة التشریعیة بالإ یاب ، و قد تم توضیح الجانب الذيعملیة الذهاب و الإ

 ه یتضح أن نفإالقضائیة  جتهاداتو بدراسة النصوص الدستوریة و الإ نهألا إجرائي فقط ، الجانب الإ

 .یابعلى النص خلال عملیة الذهاب و الإثناء التداول أستقلالیتها إللسلطة التشریعیة حدود تنقص من 

تي هذا في سیر آلیة الذهاب و الایاب ، و یأبتدخل السلطة التنفیذیة في هذه الحدود تتمثل و 

من خلال فرض التصویت و الإیاب الذهاب  عملیةدء في ـــبـل الـــبــق اـــمإ ، نـتیـمرحلى ــلـل عـــدخـــتــال

ستعجال علان حالة الإإو هذا ب، یقاف العملیة إیاب باب و الإـــذهـــة الــیــلـــمـر عـــیــس دـــعــا بــمإو ، المغلق 

  .حالة الخلاف التشریعي على اللجنة المتساویة الاعضاء إو 

بین غرفتي البرلمان على  تنقل النص تدخل في عملیةن تللسلطة التنفیذیة أیمكن حیث 

ل فرض نظام التصویت المغلق على یاب منذ البدایة من خلاو الإ ما برفض الذهابإ، و هذا مرحلتین

جزء  و رفضأمكانیة تعدیله إهو على المناقشة و التصویت دون  ي طرح النص كماأعضاء الغرفتین ، أ

یقاف إعلان حالة الاستعجال و إیاب من خلال و الإبعد سیر عملیة الذهاب ها ما یكون تدخلإو ، منه 

قد یشكلها نظام الذهاب  ستقلالیةإي لغاءا تاما لأإرفتین ، هذا التدخل الذي یشكل ــغـلن اــیـص بـــنـل الــقـنــت

  . یابالإ و

التصویت المغلق ول نظام الأدرس ، ی مطلبینلى إ المبحثساس ما سبق تم تقسیم هذا أعلى 

و ما مدى توسع سلطة الحكومة في طلب هذا ،  یاب قبل بدایتهاب و الإـــذهــاء الـــغـلة لإـــقــریــطــك

الثاني لدراسة  المطلبتطرق ی و، و هل یملك أعضاء الغرفتین حق رفض هذا الطلب ؟  ، التصویت ؟

أثر إعلان دراسة  ، من حیثستقلالیة السلطة التشریعیة إنقاص من إستعجال و ما تشكله من حالة الإ

هل یشكل : الإجابة عن التساؤل التالي یضا ، و أیاب حالة الإستعجال على سیر إجراءات الذهاب و الإ

جراءین المتمثلة ، أم أن أهداف الإستقلالیة السلطة التشریعیة ؟ خل السلطة التنفیذیة بالوسیلتین إلغاءا لإتد

  .یذیة ؟ في تسریع العملیة التشریعیة تبرر تدخلات السلطة التنف
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عبر طلب التصویت  یابالذهاب و الإبرفض تدخل السلطة التنفیذیة  ولالأ المطلب 

  :المغلق

یاب عتماد الذهاب و الإرغم ما تم التطرق إلیه من مظاهر لإستقلالیة السلطة التشریعیة أثناء إ

جراءت حیث إ من، رنسیة و مجلس الشیوخ الفرنسي ــفــة الـیـوطنـة الــیـعــن الجمــیــلاف بــخـة الــویــســتـة لـیـلآـك

ضاء الغرفتین على قدم عق التعدیل الممنوح لأــو كذا ح، دراسة النص المحدد بالنصوص الدستوریة 

قبل الإیاب نفیذیة تعود و تتدخل في الذهاب و ــالسلطة الت رغـــم كـــل هـــذه المظاهر إلا أن المساواة ،

  .یاب عبر طلب التصویت المغلق الإ لیة الذهاب وو ذلك برفض عم، بدایته 

لإستقلالیة السلطة التشریعیة أثناء إعتماد العلامة البارزة یشكل تنقل النص بین الغرفتین رغم أن 

عبر فرض  ذلك، و  هذا التنقللغي تن تتدخل و أكن للسلطة التنفیذیة یمنه آلیة الذهاب و الإیاب ، فإ

قتراح إو تقدیم أ من تعدیلعضاء السلطة التشریعیة أ الذي تمنع بموجبه، و نظام التصویت المغلق 

  .یعدلون بموجبه محتوى النص المعروض علیهم 

 ، سیتم توضیحیاب على عملیة الذهاب و الإالمغلق ثیر نظام التصویت أو لتوضیح مدى ت

ــقـــال لـــدراسة حـــدود هــــذه ، و مـــن ثـــم الإنــت) أولا ( التصویت المغلق  الجهة التي تملك سلطة طلب

مر ن الأأم أعتراض على هذا النظام ؟ ضاء السلطة التشریعیة الحق في الإعأو هل یملك السلطة ، 

  .متروك للسلطة التقدیریة للسلطة التنفیذیة 

ول منهما لدراسة سلطة الحكومة في وتبعا لهذا فقد قسم هذا المطلب إلى فرعین ، یخصص الأ

درس الفرع الثاني حدود هذه و یو محدودیة هذه السلطة ، التصویت المغلق من حیث مدى توسع أطلب 

 .السلطة

  : طلب التصویت المغلق الحكومة في سلطة الفرع الاول 

شیرة التي ، فهو التأنجاز العمل التشریعي وهري في إساسي و الجالتصویت هو الإجراء الأ

لدیه ، و علیه یتحدد  ودعالتشریعیة ، سواء مشروع حكومي أو إقتراح برلماني أیمنحها البرلمان للمبادرة 

  . 1و الرفضمصیر النص إما بالموافقة فیصدر و ینشر أ

                                                           
  .247، ص  المرجع السابقشریط ولید ،  1
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في من الدستور  44 ةمادالق في نظام التصویت المغلى وري الفرنسي علـتــدســؤسس الــمــص الــن

ور الفرنسي هذه السلطة للحكومة حصرا و دون تحدید طبیعة ـــتــدســال بموجبهامنح و التي  ، خیرةفقرتها الأ

  16/12 العضوي مر للقانونلم یأت على ذكر هذه الحالة تاركا الأما الدستور الجزائري فأالنص ، 

خیر الذي ربط نمط التصویت على ما و علاقتهما بالحكومة ، هذا الأالمنظم لعلاقة الغرفتین ببعضه

یمكن وحیدة توجد حالة ، و في الدستور  1التي یتم تداول النص على مستواها  النص برغبة مكتب الغرفة

 و الرفض ، و حصر مهمتهم فقط في المصادقة أعضاء البرلمان من تعدیل النص قید المناقشة فیها منع أ

دورتي  بین ماي یصدرها رئیس الجمهوریة في ـتــر الـــوامو هــي حــالــة مـصــادقــة الـبـرلــمــان عـلـى الأ

  .ي تعدیل و یجعل منهم الدستور هیئة مصادقة فقط البرلمان ، حیث لا یمكن لأعضاء الغرفتین إبداء أ

و علیه فإن الدستور الفرنسي وضع سلطة طلب التصویت المغلق بید الحكومة ، بینما حدد 

المغلق و هي حالة  الدستور الجزائري حالة واحدة فقط یمكن أن یكون النص فیها محلا لطلب التصویت

الأوامر التشریعیة لرئیس الجمهوریة ، و هنا یتضح أن سلطة طلب التصویت المغلق في النظام الدستوري 

الفرنسي واسعة مقارنة بتلك المحددة في النظام الجزائري ، اذ یتحكم مكتب الغرفة في تحدید طبیعة 

  .التصویت 

الجزائر ، و تقتصر على المؤسس الدستوري و بما أن آلیة الذهاب و الإیاب غیر معتمدة في 

الفرنسي ، فإن تدخل السلطة التنفیذیة عبر طلب الحكومة للتصویت المغلق على نص یشكل عائقا أمام 

  .إستقلالیة السلطة التشریعیة في تداول النص بین الغرفتین عبر الذهاب و الإیاب 

  :حدود سلطة طلب التصویت المغلق  الفرع الثاني

ة و الرفض ، هذه الرغبأول بعرض النص كماهو للمصادقة ن رغبة الوزیر الأإسابقا ف كما ذكر 

مامهم خیار سوى القبول أعضاء الغرفتین لا یكون أن أذ إ، یاب التوجه یحد من حالة الذهاب و الإ وأ

م ان أول في طلب التصویت المغلق مطلقة و لكن هل سلطة الوزیر الأ، و رفضه جملة واحدة أبالنص 

نحیاده إعدم  و ضمان، و یجعلها فقط وسیلة للمحافظة على النص المقترح كماهو ، هناك ما یحدها ؟ 

  .جله أعن الهدف المقترح من 

                                                           
ثر إو مجلس الامة حسب الحالة أیقرر المجلس الشعبي الوطني "  16/12من القانون العضوي  33الفقرة الخامسة من المادة  1

عطاء الكلمة الى إه و تبت فیه الغرفة المعنیة بعد جیلأو تأما التصویت علیه مادة مادة إما التصویت على النص بكامله و إالمناقشات 

  "المختصة بالموضوع ممثل الحكومة و اللجنة 
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 ثلاث حدود توجدن ه یجب أنأالوارد فیها التصویت المغلق نجد و بتحلیل مجموع الاحكام 

محل بالنص رى تتعلق هذه الحدود اساسا ـــة اخـــطــلـي ســأو كق ـــلــمغــت الــصویــتـب الــلــة طــطــلــلس

ص القانونیة التي یمكن النصو و طبیعة نواع أیتعلق بموضوعي ول هو أحد و تتمثل في ، المناقشة 

 ثالث و حد، زمني یتعلق بتوقیت تقدیم الطلب ثاني هو و حد ، ول فیها طلب التصویت المغلق للوزیر الأ

  .شكلي یتعلق بشكل طلب التصویت المغلق 

من الدستور الفرنسي و الذي یشكل القاعدة العامة لطلب التصویت  44لى نص المادة بالعودة إ

ي من الحدود المذكورة سابقا ، فلم یخصص اء عاما و غامضا ، حیث لم یتضمن أن النص جفإالمغلق 

الطبیعة التقنیة كقانون الضرائب ى الاقل تلك القوانین ذات عل، وع معین من القوانین ـــنـــالتصویت المغلق ل

كما أ ن النص لم یضع أجلا معینا أو توقیتا  ، ین التي تكون درایة الحكومة بها أكبرو غیره من القوانأ

ي مرحلة من التصویت المغلق ، حیث یمكنه في أ جل تفعیل سلطته في طلبمحددا للوزیر الاول من أ

، و طلب تصویت یاب لغرفتین توقیف عملیة الذهاب و الإاسة النص على مستوى امراحل مناقشة و در 

و تلك التي قدمها النواب التعدیلات التي تقدمها الحكومة أ ا طبعا تلكــنـمـضـتـو مـــاهــمــه كــیــلـاء عــضــعالأ

  .و وافقت علیها الحكومة 

طلب التصویت المغلق مرة واحدة خلال سلطة الوزیر الأول الفرنسي قد فعل ن تجدر الإشارة أ

  1. 2014سبتمبر  30اكتوبر و  01الفترة ما بین 

جراءت لغة الأهمیة و التأثیر في سیر إن سلطة طلب التصویت المغلق سلطة باو لهذا فإ

عضاء البرلمان بصفة عامة من حریتهم في حد هذه السلطة من حریة النواب و أذ تإ  الذهاب و الایاب ،

ثناء ، و تــقـــطـــع الـــطـــریق أمـــامـــهـــم لإحـــداث أي تــعـــدیل یمكن أن یروه ضروریا ألتشریعي المجال ا

  . 2و اللاشيءرین إما الكل أمام خیا، فالحكومة بهذا الإجراء تضعهم أالمناقشة 

المتمثل في ذهاب مل البرلماني من التدخل المباشر في العالحكومة ن هذه السلطة ـــكـمــت كــمـــا 

تجاه هذه العملیة كلیا و تسریع وقوع الخلاف بین سییر عملیة تسویة الخلاف بتغییر إو ت، یاب النص و إ

جل لمحتوى النص المعروض علیها ، و إما الضغط على الغرفتین من أ الغرفتین في حالة رفض الغرفتین

                                                           
1 STATISTIQUES 2013-2014  14e LÉGISLATURE, www.assemblenationel.fr ,2511/2016.20 :30.  
2  Ardant Philippe , Institutions politiques et droit constitutionnel, librairie générale de droit et de la 

jurisprudence, Paris,France , Année 1993 , p 571  
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تساویة الاعضاء جراءات تشكیل اللجنة المإ على النص كماهو دون تعدیل ، من أجل تجنب ةــادقــــصــالم

  .اءها ، و التدخلات المتتالیة في عملها نشو تحكم الوزیر الأول في إ

  :ستعجالعلان حالة الإإو الایاب ب الذهاب لإنهاءطة التنفیذیة تدخل السل المطلب الثاني

   عملیة الذهابلى نظام التصویت المغلق الذي ترفض بموجبه السلطة التنفیذیة وجود إضافة إ

نقل النص جراءات تإن تتدخل في مرحلة لاحقة من سیر أنه یمكن لهذه السلطة إیاب قبل بدایتها ، فو الإ

سحب یتم ستعجال التي بموجبها علان حالة الإإیاب عبر یقاف الذهاب و الإبین الغرفتین ، و هذا لإ

  .یة الاعضاء حالته على اللجنة المتساو إو ، من الغرفتین الخلاف التشریعي 

من الدستور الفرنسي  45لمادة او هو نص ، واحد فقط ستعجال في نص حالة الإ تنظیم جاء

، و في إطار الإنتقال من آلیة الذهاب و الإیاب نحو لیات تسویة الخلاف التشریعي آ طار ترتیبإفي 

، و من خلال تحلیل  عضاءالبرلمان هي اللجنة المتساویة الأسیس لجنة برلمانیة مشتركة بین غرفتي تأ

ن أ ، فإنه یتضحهذا النص و تطبیقاته في حالات الخلاف التي وقعت عبر التاریخ البرلماني الفرنسي 

و ثانیهما ، ستعجال غامضة و غیر محددة ولهما أن حالة الإأ ، ستعجال میزتانحالة الإعلان سلطة إل

  .فقط دون غیره ستعجال محصورة بید الوزیر الأول علان حالة الإإن سلطة أ

یاب على هاتین المیزتین جاءت دراسة إعلان حالة الإستعجال كعامل یلغي ذهاب و إ بناءا

مقسمة في هذا المطلب النص القانوني بین الجمعیة الوطنیة الفرنسي و مجلس الشیوخ ، جاءت الدراسة 

ذا ثیر همدى تأ الغموض الذي یسود مفهوم حالة الإستعجال ، و ول منهماالأوضح ، ی فرعینلى إ

یدرس في تسویة الخلاف ؟ ، و  ةداة مؤثر الغموض في قوة سلطة الوزیر الأول في إستعمال الإعلان كأ

مقیدة بحدود م ؟ ، أستعجال ، و هل هي سلطة مطلقة سلطة الوزیر الأول في إعلان حالة الإالثاني  الفرع

  . حترامها ؟معینة على الوزیر الأول إ
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   :ستعجالمفهوم حالة الإ غموض ولالفرع الأ 

یاب إنهاء حالة ذهاب و إول نه یمكن للوزیر الأأذ ذكر إعاما و غامضا  1جا النص الدستوري

  .في كل غرفة  ة واحدةستعجال بعد قراءعلان حالة الإإو ذلك ب، النص القانوني 

نظمة الداخلیة للجمعیة الوطنیة و مجلس حكام القانونیة المتمثلة في الأة باقي الأـــدراســو ب

حتى وضعت  ستعجال ، و لاص لم تحدد مفهوما معینا لحالة الإن هذه النصو ، یظهر جلیا أالشیوخ 

   .ستعجال خلالهوضعت أجلا زمنیا على الوزیر الأول تفعیل حالة الإو حتى ، أعلانها شروطا محددة لإ

و هذا ، همیة في سیر العملیة التشریعیة في الغرفتین ثیر بالغ الأأن لحالة الاستعجال تأبما 

لى نص إلى غایة الوصول إن على النص و تنقله بینهما ـــیـــتـــرفـــغـاء الــــضـــعأداول ــــي تــــهـنــا تـــهـونـــكــل

طار تنظیمه لنصوص تطبیق مواد إلزاما على المشرع الفرنسي و في  ثیر كانأعتبارا لهذا التإموحد ، 

ن یحدد لها مجالا أقل و على الأأوضح هذه الحالة ــن یأه ـــیــلــان عــك، منه  45خاصة مادة الدستور 

القوانین المتعلقة یخصصها لتلك و أ ، مشاریع القوانین أوت القوانین قتراحان یخصصها لإأك، معینا 

  .صدار الإالمصادقة و راءات جإفي بمجالات معینة و حساسة تتطلب تسریع 

ستعجال غامضة و ذات الفرنسي من جعل حالة الإ المؤسس الدستوريض ر ــــان غــا كــمــربو 

 متسارعةالتطورات الجراءات القوانین خاصة في ظل إع ــریــــســق تــــة حــــومــــكـحـح الـــنـــو مـــه، مفهوم واسع 

، إلا أن هذا الغموض ساهم في تعمیم  و الظروف المتغیرة التي تواجهها في إطار تنفیذها لبرنامجها

  .ستعجال على كل النصوص دون تمییز إعلان حالة الإ

 2013، حیث تم اللجوء إلیها سنة حالة الاستعجال ــلإلى التكثیف في اللجوء و هذا مما أدى 

قتراح حالة فقط تخص إ 15قانون ، بینما  منها تخص دراسة مشروعحالة  37مرة ،  57كثر من لوحدها أ

   2.قانون 

  

  

  

                                                           
  .2008المعدل سنة  1958من الدستور الفرنسي لسنة  45المادة  1

2
 STATISTIQUES 2013-2014  14e LÉGISLATURE, www.assemblenationel.fr ,2511/2016.20 :30.  
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  :ول الوزیر الأ ید ستعجال في حالة الإعلان إحصر الفرع الثاني 

ثیرات هذا لفرنسي الواضح و الصریح ، و مع تأفي النص الدستوري اهذا الحصر  جسدو قد ت

ف بشكل خاص ، ظهرت ضرورة عملیة تسویة الخلاالحصر على العملیة التشریعیة بصفة عامة  و على 

ستعمال هذه ملحة لإشراك البرلمان في إعلان حالة الإستعجال ، سواء من خلال تمكین الأعضاء من إ

  :ول فیها ، و هذا ما سیتم التطرق له في النقاط التالیة لأو مشاركة الوزیر اأبشكل منفصل السلطة 

  :الاستعجال في ید الوزیر الأول علان حالة حصر دستوري لسلطة إ - ولاأ

المؤسس الدستوري الفرنسي قد ن فإستعجال من حیث المفهوم إضافة إلى غموض حالة الإ

یاب  تعجال للتحكم في سیر الذهاب و الإسالإستغلال حالة وضع إمتیازا آخر للسلطة التنفیذیة یمكنها من إ

طة إعلان حالة الإستعجال في ید الوزیر الأول ـــلــصر ســــي حـــا فـــاســساز أــیـتـمذا الإـــل هـــثــمــي ، تــف

یاب لا من حیث ترك النص في حالة ذهاب و إخیر سلطة تقدیریة واسعة منفردا ، و هو ما یمنح هذا الأ

لة الإستعجال قبولهما لتعدیلات المطروحة ، و إما إعلان حا ن وـیــتــیــبــلـغغـــایـــة تــنــــازل الأى ــل، إمنتهي 

  .جل الفصل في النص محل الخلاف و طلب إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء من أ

و كما ذكر سابقا فإن سلطة الوزیر الأول في اللجوء إلى اللجنة المتساویة الأعضاء غیر 

راد ول دون غیره ، هذا الإنفستعجال بید الوزیر الأي حصر سلطة إعلان حالة الإساسها فمحدودة و تجد أ

یتیح للوزیر الأول مجالا واسعا للتحكم في الآلیتین معا ، الذهاب و الإیاب بالضغط على الغرفتین للإتفاق 

ن خلال ستعجال ، و كذلك الضغط على اللجنة محول أحكام موحدة من خلال التلویح بإستعمال إجراء الإ

في صالح  تماما ، و هو ما لیس همال الخلاف التشریعيترك إحتمال عدم إستدعاءها قائما و بالتالي إ

  .ذا ماكان النص محل الخلاف مبادرة تشریعیة السلطة التشریعیة خاصة إ

  : توسیع سلطة اعلان حالة الاستعجال - ثانیا

اء الذهاب و الإیاب ، تمكن نهكإجراء لإ 1958منذ إعتماد حالة الإستعجال ضمن دستور 

مناقشة و التنقل بین الغرفتین و إحالتها على اللجنة ول من سحب العدید من النصوص من الالوزیر الأ

سابقا من توسع في سلطة الوزیر الأول لیه إلى ما تم التطرق المتساویة الأعضاء ، و هذا طبعا یعود إ

ستعجال شكل في الكثیر من حالات ول إلى حالة الإن لجوء الوزیر الأوعدم وجود أي حدود لها ، إلا أ

  .عضاء من التداول و طرح التعدیلات ن خلال حرمان الأتعسفا من قبله م الخلاف
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 سواء، نظرا لهذا التعسف في السلطة ظهرت العدید من المطالبات بضرورة وضع حد لهذه السلطة        

، و إما من خلال مشاركة أعضاء السلطة ستعجال من خلال تحدید عدد مرات اللجوء إلى إعلان حالة الإ

  .ن التشریعیة في هذا الإعلا

 : لى حالة الاستعجال تحدید عدد مرات اللجوء إ/ 1

قتراح تعدیل نص تقدم مجموعة من النواب بإ 2008نة بمناسبة مناقشة التعدیلات الدستوریة لس 

كثر من خمس مرات في الإستعجال أن تصرح بلا یمكن للحكومة أ" شكلها كالتاليلیصبح  45المادة 

المرات التي  قترح النواب تحدید عددإقتراح حیث ، و هناك من ذهب أبعد من هذا الإ "الدورة العادیة 

  .ستعجال خلال الدورة العادیة و الدورات غیر العادیة یمكن للحكومة فیها إعلان حالة الإ

  .قتراح لم یؤخذ به و تم رفضه ضمن التعدیلات التي رفضت من قبل الحكومة إلا ان هذا الإ

 : ستعجال طة التشریعیة في إعلان حالة الإمشاركة السل/ 2

عدیل الذي یحدد عدد مرات اللجوء إلى إعلان حالة س السیاق و بعد رفض التــفــي نــــف

علان هذه الحالة ، سواء كانت هذه رون مشاركة السلطة التشریعیة في إخالإستعجال ، إقترح نواب آ

و أیضا مشاركتهما في إستدعاء ول في الغرفتین از الأي الغرفتین باعتبارهما الجهالمشاركة من قبل رئیس

ستعجال على اللجنة المتساویة الأعضاء ، أو مشاركة الأعضاء من خلال عرض اللجوء إلى حالة الإ

  .ستعجال صویت خلال جلسة عامة لكل غرفة ، أو حتى مشاركة هیئة الرؤساء في إعلان حالة الإت

لرؤساء للغرفتین في إعلان حالة مشاركة هیئة ا خیر المتضمنوقد تم تبني الإقتراح الأ

و هو ما تم التطرق له في الباب الأول من الدراسة من  –ینه في النص الدستوري مستعجال ، و تم تضالإ

  .- خلال التطرق لمشاركة هیئة الرؤساء في إستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء 
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  :الاولالفصل  خاتمة

لیة في ببعض من الإستقلالیة ، فهذه الآ  یابلیة الذهاب و الإآتنطلق عملیة التسویة عبر 

مر الذي نجده في البرلمان تعادل بین غرفتي البرلمان في الإختصاص التشریعي الأ تفترض وجود هاوجود

للمجلس الشعبي الوطني ببعض من الإمتیازات في مقابل حرمان الذي یعترف ، الفرنسي دون الجزائري 

عضاء كلا ، و یخدم هذا التعادل آلیة الذهاب و الإیاب عبر فتح المجال أمام أمجلس الأمة منها 

الجزائري قد رفض تبني آلیة لمؤسس الدستوري ان یل النص محل المناقشة ، و لهذا فإالغرفتین لتعد

، و أیضا مة من حق التعدیل ، من خلال حرمان مجلس الألیة لتوسیة الخلاف الذهاب و الإیاب كآ

  . و الكلمة الأخیرة عضاءة الخلاف في اللجنة المتساویة الألیات تسویراف بآحصر الإعت

هو تنقل النص بین منهما ول ، الأستقلالیة یتم عبر توفر عاملین غیر أن تجسید هذه الإ

الغرفتین في تعدیل هذا  عضاء، و أما و الثاني هو حق أالتنفیذیة  طةــلــســالمن الغرفتین دون تدخل 

نظمة توریة و من بعدها القانونیة و الأن النصوص الدسفإالغرفتین النسبة لتنقل النص بین ـبـالنص ، ف

حترام عاملین هما عدد القراءات المحددة بقراءتین على ، و هذا من خلال إ الداخلیة تحدد الیات هذا التنقل

نقل النص نجد عامل ة الى تضافة ، و تحدید مواعید مناقشة مشروع أو إقتراح قانون ، إمستوى كل غرف

هذا التعدیل الذي یؤطره النص الدستوري من حیث المضمون و المواعید ، عضاء الغرفتین للنص تعدیل أ

ان ن یكون التعدیل له علاقة مباشرة بالنص ، و علیه في تحصر حق التعدیل في القراءة الأولى و أالت

  .یاب دون تدخل للسلطة التنفیذیة الإ السلطة التشریعیة تتمتع بالإستقلالیة في حال سیر الذهاب و

ستقلالیة السلطة التشریعیة في تسویة الخلاف هذا التدخل و الذي یشكل حدودا لإ نإلا أ

و هذا من خلال تقدیم ، لیة في حد ذاتها رفتیها ، یعتبر تدخلا قویا یؤدي إلى رفض الآالشتریعي بین غ

أعضاء الغرفتین من إبداء أي تعدیلات على منع ي لطلب التصویت المغلق على النص ، أالحكومة 

عضاء النص و الإكتفاء بالمصادقة أو الرفض ، هذا الأمر الذي یؤدي في غالب الأحیان إلى رفض الأ

    و بالتالي فشل الذهاب، رفضه مجددا  ىل، و إحالته كماهو على الغرفة الأخرى و هو ما یؤدي إللنص 

  .عضاءتساویة الأللجوء مباشرة للجنة المیاب و او الإ
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إضافة إلى وسیلة طلب التصویت المغلق فإن السلطة التنفیذیة تملك وسیلة أخرى مؤثرة في آلیة 

علان السلطة إجمالا ، و تتمثل هذه الوسیلة في إلیة بشكل أكبر حیث تلغي هذه الآیاب و الذهاب و الإ

ول حصرا دون غیره الجهات ا الوزیر الأالة الإستعجال ، هذا الحالة التي یملك سلطة تفعیلهالتنفیذیة لح

 اول بل تبناهبحصر هذه السلطة في ید الوزیر الأو لم یكتفي المؤسس الدستوري  ، المعنیة بعملیة التشریع

 جلا محددا لتفعیلها ، و لا حتى قوانین معینةث لم یضع لها تعریفا واضحا و لا أفهوم غامض ، حیمب

الحالة دون قوانین أخرى ، كما أنه لم یمنح السلطة التشریعیة حق  یمكن للوزیر الأول فیها إعلان هذه

قة على هذه الحالة ، و لم یجعل لإعتراض الرؤساء صلاحیة المواف هیئةكتفى بمنح ذه الحالة ، و إقرار هإ

  .ثرا یذكر هیئة الرؤساء أ
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ین الجزائري و یالدستور لدى المؤسسین  معتمدةلیة آخیرة لكلمة الألیة اآ الفصل الثاني

 :ي الفرنس

خیرة لیة الكلمة الأآعضاء ، جاءت یاب و اللجنة المتساویة الألیتي الذهاب و الإآعلى خلاف 

     حدى الغرفتینإلیة تسحب الخلاف من ن هذه الآأذلك ، برؤیة جدیدة لطریقة تسویة الخلاف التشریعي 

و تلغي  ، نفراد بمحتوى النص المجال للإ خرى ، و هي بذلك تمنح لهارفة الأو تمنح حق التسویة للغ

ف ساس وقوع الخلاأن أرغم ، عضاءها في النص محل الخلاف أراء آو  خرىالأتماما وجود الغرفة 

  .كما تم توضیحه سابقا من حیث التركیبة و الإختصاص ختلافهما إالتشریعي هو وجود الغرفتین و 

نها تمنح ألا إ ، شكلت تقسیما للسلطة التشریعیةن إرؤیة الجدیدة للخلاف التشریعي و ن هذه الإ

عضاءها منتخبین مباشرة من قبل الشعب ألتي تتسم بالشرعیة الشعبیة لكون ا -عضاء الغرفة المنتخبة أ

لشعبي ختیار ا، مما یدعم الإتمنحهم و لوحدهم حق الفصل في النص  –في البلدین الجزائر و فرنسا 

  .، و یعزز من مكانة السلطة التشریعیة و الغرفة المنتخبة داخل النظام الدستوري ككل 

ین و على عملیة الخلاف التشریعي ثیر على نظام المجلسألیة من تو نظرا لما تمثله هذه الآ

جراءات الفصل في النص على إلدراسة كافة التفاصیل المتعلقة ب همیة بالغة تدفعأنها تكتسي إف، ككل 

ساس هذا الأ ،لیة في حد ذاتها لى هذه الآإجوء ساس اللأتوضیح  ذلك بعدرفة المنتخبة ، و مستوى الغ

یاب التي تشترط لقیامها وجود توازن خلاف آلیة الذهاب و الإتمایز بین الغرفتین ، فعلى المتمثل في ال

ي تفضیل للغرفة ، أعتمادها وجود تمایز بین الغرفتین ، فإن الكلمة الأخیرة تستلزم لإبین الغرفتین 

  .المنتخبة على الغرفة الاخرى 

الخلاف نها تنهي أهمیة الآلیة هو جعلها حل أخیر لتسویة الخلاف ، أي أ و لعل مما یزید من 

 ینن المؤسسا في تسویة الخلاف ، و بالتالي فإــلهــشــحتمال فإو ك أـــش ــىدنود لأـــلا محالة و لا وج

الثقة  اقد وضع انیكون، تسویة للخلاف بین الغرفتین للیة آخر آخیرة كما الكلمة الأهو بوضع ینالدستوری

ة في هذه ـــقـــابــسـات الــــیــلالآ و في الغرفة المنتخبة بعد فشل ، - الآلیة بطبیعة الحال  – الكاملة فیها

لاف ـــخــة الــسویــات تـــیـــلآة ــمــائــقـــه لــبــیــرتــت المؤسس الدستوري الفرنسي فيده مالمهمة ، و هو ما اعت

یضا المؤسس ه أهو ما نقل ومن الدستور الفرنسي ،  45لمادة ن نص اــمـواردة ضــي و الــعــریــشــتــال

  . 2016الجزائري في التعدیل الاخیر لسنة  يالدستور 
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ما ، ألیة جانبین ن لهذه الآأیتضح ، خیرة لیة الكلمة الأحكام المنظمة لآو بدراسة مجموعة الأ

لیة من لى هذه الآإول في اللجوء ذیة القوي من حیث تحكم الوزیر الأطة التنفیلول منهما فهو تدخل السالأ

عتماده إختیار النص الذي تتم مناقشته و إستقلال الغرفة المنتخبة بإاني هو الثأما الجانب عدمه ، و 

  .كتسویة للخلاف 

من لیة لسیر إجراءت هذه الآولا و وفقا لما سبق فإن دراسة آلیة الكلمة الأخیرة وجب أن تتطرق أ

ستقلالیة كذا دراسة و تحلیل مدى إو لى الآلیة ، في إعلان اللجوء إالتدخل التنفیذي القوي  خلال تبیان

  . الغرفة المنتخبة في عملیة الفصل في النص
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  :خیرة لیة الكلمة الأآلى إعلان اللجوء إب القويتدخل السلطة التنفیذیة  ولالمبحث الأ 

 نإالسابقة فلیات ستمرار تدخلات السلطة التنفیذیة في عملیة تسویة الخلاف عبر كل الآإب

یظهر هذا التدخل جلیا في نص كلا من  وخیرة ، لیة الكلمة الأآیضا في أالسلطة التنفیذیة تتدخل 

لیة آن أحیث صرح كل من الدستورین ب، من الدستور الفرنسي و الجزائري بالترتیب  138و  45المادتین 

خیرة لكل ریعي و هذا  في الفقرة الأف التشلیها لتسویة الخلاإلیة یمكن اللجوء آخر آالكلمة الاخیرة هي 

  .مادة 

لیة الكلمة آلى إفق كل من الدستور الفرنسي و الجزائري على منح الحكومة سلطة اللجوء إت  وقد

لا بعد توافر مجموعة من الشروط ، و بعد ذلك یمكن إخیرة ، و لكن هذه السلطة لا یتم تفعیلها الأ

مناقشة ــن الـــص مـــنـــب الــــحــا ســـمإو  ، تخبة للفصل في النصحالة النص على الغرفة المنإما إللحكومة 

 . كأنه لم یكن لغاء الخلافإو 

و ضعف أنه یستلزم على الباحث في مدى قوة إن التدخل لا یتم سوى بعد توفر الشروط ، فولأ

كل ما یتعلق بسلطة تقال لتوضیح نولا لدراسة هذه الشروط و تفصیلها ، و من ثم الإأهذا التدخل التطرق 

علان في تسویة ثیر هذه الإألى الكلمة الاخیرة من عدمه ، و دراسة تإعلان اللجوء إ ول فيالوزیر الأ

  .و بقاءه قائما أالخلاف 

في هذا  خیرةلى الكلمة الأإعلان اللجوء إتدخل السلطة التنفیذیة في دراسة ن ـــإه فــیــلــو ع

لیة الكلمة آول منها یناقش الشروط الواجب توفرها قبل تفعیل الأ، ستكون مقسمة الى مطلبین  المبحث

خیرة لتسویة ألیة آلى الكلمة الاخیرة كإول سلطة الوزیر الأول في اللجوء خیرة ، و المطلب الثاني یتناالأ

  .الخلاف التشریعي 
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  :لى الكلمة الأخیرة إعلان اللجوء إا قبل الشروط الواجب توفره المطلب الأول

على  يو الجزائر  يفرنسالدستور المن  138و  45ین الدستوریتین ـادتـــمـي الـــصــراء نـــقـــتــباس

 لى منح الغرفةإمراحل لتسویة الخلاف قبل الوصول المادتین قد وضعت كلا من ن أ یتضح ، التوالي

لیتي الذهاب آخیرة ، تمثلت هذه المراحل في یسمى الكلمة الأ وجب ماالمنتخبة سلطة الفصل في النص بم

كالیة عضاء و في اللجنة المتساویة الأبالنسبة للدستور الفرنسي ، عضاء اللجنة المتساویة الأ ثمیاب الإ و

  .في التجربة الجزائریة وحیدة 

لیة آتفعیل ولي و سابق لألیات سابقة الذكر و فشلها في تسویة الخلاف هو شرط ن المرور بالآإ

ن تفصل في النص محل أن یطلب من الغرفة المنتخبة أبدا أول ذ لا یمكن للوزیر الأ، إخیرة لمة الأالك

سویة الخلاف التشریعي في لیات تآط و قیامها ، و تتمثل حالات فشل الخلاف دون وجود هذه الشرو 

اللجنة المتساویة  تتعلق بفشل الدستورین الجزائري و الفرنسي و معتمدة في كلاولهما حالة ، أحالتین 

الفرنسي هي فشل حالة الذهاب ة ینفرد بها المؤسس الدستوري ـــالــو ح، لاف ــخــة الـــویـــســي تــاء فــعضالأ

  .عضاء ب بعد فشل اللجنة المتساویة الأیاو الإ

ول فرعین ، الأفي شروط تفعیل الكلمة الاخیرة فإنه سم توضیح  هاتین الحالتین على  بناءا

ماهي ، و عضاء في تسویة الخلاف لجنة المتساویة الأالبفشل  ةولى المتعلقوضح فیه الحالة الأمنهما ی

ل الذهاب ـــشــي فــفصل في الحالة الثانیة و هیو الفرع الثاني ، سباب الفشل ؟ و ماهي حالات الفشل ؟ أ

، و رفض الغرفتین لماقدمته عضاء رض النص على اللجنة المتساویة الأیاب للمرة الثانیة بعد عو الإ

  .اللجنة من مقترحات لتسویة الخلاف 

  :فشل اللجنة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف  الفرع الاول

داء أا تم توضیحه سابقا ، و فشلها في عضاء كمور النص على اللجنة المتساویة الأن مر إ 

إذا ما توجهت رغبة الوزیر  مباشرة في الحالة الجزائریة –لى تفعیل الكلمة الاخیرة إعملها یؤدي بالضرورة 

  .حتمال وقوع هذه الحالات ؟إن ماهي حالات الفشل هذه ؟ و مدى ، لك -  الأول إلى ذلك بطبیعة الحال 

  

  



 يآلیتي الذهاب و الإیاب بین إختلاف و إتفاق المؤسسین الدستوریین الجزائري و الفرنس                  الباب الثاني 

 

 
181 

  :  فشل اللجنة في الخروج بنص توافقي –اولا  

لى تقریر إلى الوصول إتم توضیحها سابقا یؤدي بالضرورة قواعد التي للن عمل اللجنة وفقا إ

ص الدستوریة في فرنسا و الجزائر شارت النصو أ، وقد حكام محل الخلاف ات تخص الأقتراحإیتضمن 

ي أو في ، أسباب هذا الفشل ألى إلكنها لم تشر ، لى نص توافقي إمكانیة فشل اللجنة في التوصل إلى إ

  .حصل هذا الفشل ن ییمكن أمرحلة 

یوما  15ي و بمنحه مدة ن الدستور الجزائر إعداد التقریر النهائي فإفیما یخص فشل اللجنة في 

طار معالجة قانون إیام في أ 08و  ، طار معالجتها لنص قانوني عاديإنهاء مهامها في إجل أللجنة من 

لى ضبط عمل اللجنة و ضمان تسریع إن عمد الدستور من خلاله إن هذا التحدید و إ، 1المیزانیة 

عضاء لزام الأإن یكون سببا في فشل اللجنة خاصة في حالة عدم أجل یمكن ن هذا الأألا إالاجراءات ، 

بتقدیم رأیه ، أو حتى إلزامه لزام الشخص في حالة استشارته إیضا عدم أشغال اللجنة ، و بالحضور لأ

  .اللجنة جراءات عمل إمما یعطل بأجل محدد یتقدمه أو إلزامه بالمثول لطلب الإستشارة منذ البدایة ، 

 95ور ، حیث تنص المادة ما یناقض هذا التص 16/12 العضوي نصوص القانون أن فيغیر 

ه نصوص محل الخلاف بین قتراحات حول البتقریر یتضمن إ روج اللجنة من مداولاتهاـــخعلى  2من

 نص الدستوري یرفض فكرة عدم خروج اللجنة بتقریر یتضمنلن نص المادة و قبله االغرفتین ، أي أ

  .ت على ذكره هو عدم مصادقة الغرفتین على هذا التقریر یأ الاقتراحات ، و كل ما

عدم ب كلا الدستورین قتراحات فقد تجنیت اللجنة عن التقریر المتضمن الإما عن مرحلة تصو أ

، و ذلك من خلال  - بهدف رفض الإقتراحات الواردة فیه  –حضور أعضاء اللجنة لجلسة التصویت 

  .صلیین في حالة الغیاب حتیاطین كبدلاء للألإعضاء اضع الأو 

   :رفض الغرفتین للنص المقترح من قبل اللجنة  –ثانیا 

مكانیة تدخل السلطة التنفیذیة و عدم عرضها للنص المقترح من قبل اللجنة على إلى إضافة إ

عملیة تسویة مر الذي یوقف الأ،  -كون الحكومة غیر مجبرة بعرضه على الغرفتین  –ن ــیــتــرفــالغ

داء ن حالات فشل اللجنة المتساویة الأعضاء في أعتبارها حالة مالخلاف ، لكنه یطرح إشكالا من حیث إ

                                                           
  . 16/12 العضوي من القانون 97المادة  1

2
یقترح تقریر اللجنة المتساویة الأعضاء نصا حول الحكم أو الأحكام محل "  16/12من القانون العضوي  95المادة  

   ........" .الخلاف
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ول ، و هو من تسبب في شلل عملیة مهمتها و قدمت التقریر للوزیر الأنجزت امها ، إذ أن اللجنة أمه

قدیمه تقریر خیرة للغرفة المنتخبة بعد رفضه تالأ ، فهل یملك الوزیر الأول حق إعطاء الكلمةالتسویة 

   . عضاء للغرفتین ؟اللجنة المتساویة الأ

لــحـــالـــتـــیـــن الــفــــرنـــسـیة ن اــــیــرق بــــفــا نـــنـــو هض حتى بعد العرض ـــرفـــم الـــتــن یأن ـــكــمـی و لأنـــه

طار الغرفة التي یعرض علیها النص في إختار الحكومة ـة تــیـسـرنــفـالة ــالــنه في الحو الجزائریة ، إذ أ

 96المادة حال في المؤسس الدستوري الجزائري الذي أ لدى یوجدمر الذي لا ین الغرفتین ، الأـــالمساواة ب

یع ، و التي تنص على أن مشار من الدستور  138طبق في المادة ـمـراء الــــجإلى الإ 16/12من القانون 

مة ماعدا الحالات س الشعبي الوطني و من ثم مجلس الأقتراحات القانوني تدرس على المستوى المجلو إ

ن خارج تلك الحالات الحكومة تعرض النص على ، و بالتالي فإ 137ورة في المادة الخاصة المذك

  .مة المصادقة تعرض النص على مجلس الأ المجلس الشعبي الوطني و بعد

   . لى عدم عرضه على الغرفة الثانیةالأولى للنص یؤدي حتما إإن رفض الغرفة 

  : رفض الغرفتین للنص بعد قراءتین الفرع الثاني

ن للحكومة حق عرض النص على الغرفتین بعد فشل أمن الدستور الفرنسي  45ص المادة تن 

محتوى النص ، لكن النص الدستوري لم یوضح ماهو عضاء في الفصل في النص یة الأاللجنة المتساو 

اویة شغال اللجنة المتســن جدید ، هل هو النص المنبثق من أن مــیــتـرفـــغـى الــــلــرض عــــعـــذي یــــال

ول قبل العرض و بالتالي سیتلقى نفس المصیر ، أم أنه النص الأ و الذي تم رفضه سابقا ،  عضاء ؟الأ

نه نص إلى إعتماد مختلف آلیات التسویة ، أم أ، و هو نفسه الذي لقى رفضا مما أدى على اللجنة ؟ 

یكون لى نقطة البدایة و ات تشریعیة جدیدة تستدعي العودة إجراءثالث جدید بأحكام جدیدة و بالتالي إ

ن كان الامر كذلك فما مصیر التعدیلات المقترحة سابقا هناك ذهاب و إیاب جدید بین الغرفتین ، و إ

  .اقتراحها ؟ و هل سیعاد ، على محتوى النص ؟

ن عة یخلو منها الدستور الفرنسي ، إلا أشكالیات تبقى معلقة بحثا عن اجابات مقنكل هذه الإ

  نما یمثل فرصة ثانیة یعطیها المؤسس الدستوري ذهاب و إیـــاب جـــدیـــدة لـلــنـــــص ، إة ـــالـــحــالمرور مجددا ب
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ذه الفرصة ضغطا أكبر على مجلس الشیوخ الذي یجد النص ، و تشكل ه جماع علىللغرفتین من أجل الإ

لا ستطبق الواردة عن الجمعیة الوطنیة ، و إمام خیار وحید هو قبول النص بتعدیلاته ه أنفسهم أعضاءأ

نیة حق الفصل في النص تمنح الجمعیة الوط بالتالي و، خیرة سلطاتها في اللجوء إلى الكلمة الأ الحكومة

  .عضاء مجلس الشیوخ تعدیلات أ منفردة مع إمكانیة تجاهل

  :ولالوزیر الأ ید خیرة في الكلمة الأآلیة حصر سلطة تفعیل  المطلب الثاني

یمر بمرحلتین ، تنتهي  نة الكلمة الأخیرة كآلیة لتسویة الخلاف التشریعي یجب ألیإن إعتماد آ

تنطلق و هذا  ةالمرحلة الثانی ن، و بمجرد توفرها فإ بعد توفر الشروط المذكورة سابقاولى منهما الأ

على المجلس  حالة النصإــه بـــتــطـلـل ســیــعــفــي تــل فــثـمـتــتي ــتــو ال، ر الأول ـــوزیــة الــمــهـملاق ــطـنإـب

و في عملیة التسویة بصفة خاصة خیرة لیة الكلمة الأآر هذه السلطة في سیر ثأالمنتخب ، و لدراسة 

جراءت الفصل إلدراسة سیر  الإنتقالو من ثم ، تعرف على هذه السلطة الولا أیتوجب  هنبشكل عام ، فإ

  .المنتخبة في النص على مستوى الغرفة 

و كذا حدود ، ساس هذه السلطة ألى البحث عن إي جهة كانت یدفع ي سلطة لأأ دراسةن إ

متضمن لها و باقي القوانین النص الدستوري ال یتم بدراسة و تحلیلساس السلطة فأعن  امأممارستها ، 

هذه ما مدى إعتراف النصوص وتنظیمها ب:  ذلك عبر الإجابة عن التساؤل التالي  ، التنظیمیة المطبقة له

في كل حد على حدى لبیان مدى توسع هذه  التفصیل فإنه یستلزمبخصوص الحدود  ماأ ، والسلطة ؟ 

و الخلاف التشریعي بشكل ، خیرة بصفة خاصة لیة الكلمة الأآثر في سیر ؤ ن تأو كیف یمكن ، السلطة 

  .عام 

ر بحصریة السلطة عتراف الدستو منهما إدرس الاول یلى فرعین ، إو علیه فقد قسم هذا المطلب 

حدود لدراسة الفرع الثاني یتطرق ، و ساس السلطة و كذا ممیزاتها من خلال دراسة أ ولفي ید الوزیر الأ

ي و الفرنسي حدودا و هل فعلا وضع الدستورین الجزائر خیرة الكلمة الأة آلیول في تفعیل سلطة الوزیر الأ

تدخل القوي للسلطة التنفیذیة سلطة مطلقة تجسد الال هذه ، أم أن ؟ خیرةه الكلمة الأثناء تفعیلللوزیر الاول أ

  .خیرة في آلیة الكلمة الأ
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  :ول الأ  وزیرفي ید الالتفعیل  سلطة صریة عتراف الدستور بحإول الفرع الأ 

حصري للوزیر الاول بسلطة  عترف الدستورین الفرنسي و الجزائري و بشكلإبنص صریح 

ساس هذه السلطة المتمثل التفصیل في أستلزم یكثر لهذه السلطة لتوضیح ألیة الكلمة الأخیرة ، و آتفعیل 

تؤثر على سیر ن یزات أفي النص الدستوري ، و كذلك التعرض لممیزات هذه السلطة و كیف لهذه المم

  . ؟؟لیة ككلالآ

  :خیرة  لیة الكلمة الأآول في تفعیل ساس سلطة الوزیر الأ أ –ولا أ

وري الصریح المتمثل في الفقرة لى النص الدستإول في ممارسته لهذه السلطة یستند الوزیر الأ 

وإذا لم تتوصل اللجنة "  :و التي جاء نصها كالتالي :  من الدستور الفرنسي 45خیرة من المادة الأ

المشتركة إلى المصادقة على نص مشترك أو لم یصادق على هذا النص وفق الشروط المقررة في الفقرة 

تطلب من الجمعیة بعد قراءة جدیدة من الجمعیة الوطنیة و من مجلس الشیوخ أن  جاز للحكومةالسابقة 

 وفي"  من الدستور الجزائري 138من المادة نص الفقرة الخامسة و كذا ، "   الوطنیة الفصل فیه نهائیًا

یمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل ستمرار الخلاف بین الغرفتین، إة ـــالــح

ن للنص المقترح ستمرار الخلاف هو رفض الغرفتیإالمؤسس الدستوري الجزائري بحالة قصد قد و ، " نهائیا

  .مكانیة عدم توصل اللجنة لنتیجة إسابقا ینفي المشرع الجزائري  ذ كما ذكرإمن قبل اللجنة ، 

طار التنسیق في المهام بین إو في ساس السلطة هفإن أمادتین الصریح لى نص الإضافة إ

تت أنها ألا ، إنفرد بها دون منازع إن إالوزیر الأول حتى و أن السطتین التشریعیة و التنفیذیة ، و رغم 

  .لیات التسویة السابقةآتي بدیلا عن أالشروط و لم تعد توفر مجموعة من ب

لى رغبة الحكومة في تسییر العملیة إول طة التنفیذیة ممثلة في الوزیر الأیعود دائما تدخل السل

ن تشكل هذه السلطة وسیلة لتجاهل أفي مختلف المستویات ، كما یمكن  التشریعیة بمختلف الوسائل و

طة عضاء في تسویة الخلاف ، في ظل منح السلاللجنة المتساویة الأاصة بعد فشل الخلاف التشریعي خ

  .ول الواسعة التقدیریة للوزیر الأ
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  :خیرة الكلمة الأآلیة ول في تفعیل ممیزات سلطة الوزیر الأ  –ثانیا 

 88من الدستورین الفرنسي و الجزائري ، و نص المادة  138و  45لى نصي المادة إبالعودة  

  :ساسا في ألسلطة مجموعة من الممیزات تتمثل ن لهذه افإ 12-16 العضوي من القانون

   : جل معینأسلطة غیر محدودة ب 1

حالة النص على الغرفة إجل أول من وزیر الأـل للـــجأي أن ــوریـــتــدســـلا الـــع كـــضــذ لم یإ

جل تفعیل اللجنة المتساویة أجالا معینة من آلنسبة للمشرع الجزائري الذي حدد قل باالمنتخبة ، على الأ

  .عضاء الأ

  :  سلطة مستحدثة في كلا الدستورین 2

الفرنسي ضمن تعدیل سنة  يالدستور المؤسس ل ــبــن قــرة مـــیــخة الأـــمــلـــكــة الــیــلآ يــنــبـــتم ت

ة حدیثة في كلا البلدین لیر الذي یجعل من الآـــم، الأ 2016الجزائر ضمن دستور سنة ، و في  1958

  . شكالاتمجموعة من الإ یثیرن تطبیقها إو علیه ف

  :  ولسلطة حصریة في ید الوزیر الأ  3

ول دون ید الوزیر الأهذه السلطة في  انحصر ا والجزائر یالدستورین في فرنسالنصیین ن كلا إ

لحال بالنسبة للجنة المتساویة هو الى حداثة الالیة كما ات و الهیئات ، و ربما یعود هذا إغیره من السلط

ول فقط منذ الأعضاء في فرنسا سابقا ، إذ تم حــصـــر سـلــطــة دعـــوة اللجنة للإجتماع في ید الوزیر الأ

ــي الجزائر فترة غیر كافیة لإختبار فعالیة الآلیة من عدمه دة فـــة واحــنــس رةـــتــن ف، بالتالي فإ 1958سنة 

  .تعدیلات على سیرها قتراح و إ
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  : خیرة لیة الكلمة الأآدود سلطة الوزیر الأول في تفعیل ح الفرع الثاني  

الكلمة آلیة ول في تفعیل ن سلطة الوزیر الأیتضح أمن الدستور الفرنسي  45بتحلیل المادة 

و ترك أ الآلیة الخلاف عبر تفعیلنهاء إمن هذه السلطة نه ـــكـمـت، حیث دا ـــة جـــعــوســة مـــطــلــخیرة سالأ

نه و بتحلیل باقي مواد الدستور الفرنسي المنظمة لعلاقة البرلمان ألا إ، لیة همال الآإالخلاف قائما و 

 ول سلطة الوزیر الأن أ یظهرلدستور الجزائري ، من ا 138بالحكومة ، و كذا الفقرة الخامسة من المادة 

ول هو حدود منصوص علیها و تبناها كلا الحدود ، النوع الأنوعین من في تفعیل هذه الآلیة محدودة ب

ة و التقلیل من لیني حدود یمكن تبنیها مستقبلا في إطار تحسین سیر إجراءت الآ، و النوع الثا الدستورین

  .ول فیها تدخلات الوزیر الأ

  :حدود نص علیها دستوري الجزائر و فرنسا  - اولا

بالنسبة للدستور  138التي وردت في نصوص الدستورین المادة  هنا تلك الحدود المقصودو 

حدود شكلیة تتعلق  لى قسمین ،ر الفرنسي ، و تنقسم هذه الحدود إبالنسبة للدستو  45الجزائري و المادة 

ص محل خیرة ، و حدود موضوعیة تتعلق بموضوع النبمجموعة الإجراءات السابقة لإعتماد الكلمة الأ

  :خیرة ة الكلمة الألیالدراسة عبر آالخلاف و محل 

  :الحدود الشكلیة /01

و تتجسد هذه الحدود في الإجراءات السابقة لتفعیل آلیة الكلمة الأخیرة ، و المتمثلة أساسا في 

تي وضعها خر هي الشروط الفشلها في تسویة الخلاف ، بمعنى آ خرى والمرور بآلیات التسویة الأ

لا یمكن للوزیر الأول اللجوء مباشرة إلى الكلمة الأخیرة ذ الكلمة الأخیرة ، إدستوري البلدین للوصول إلى 

لیات في التسویة ، فالكلمة الأخیرة هي آخر یضا فشل هذه الآدون المرور على آلیات التسویة الاخرى و أ

  .لیة یمكن بها تسویة الخلاف آ

لأول معین في طلب الوزیر اشتراط شكل ا غیر هذه من الشروط الشكلیة من أجل قانوني أو إمأ

ة على حد ــیـونــانــقـو ال ةي النصوص الدستوریــف رـــثیوجد لها أفلا ، نتخبة ـمـة الـــرفــحالة النص على الغلإ

آلیة ول في تفعیل حیث یخلو النصین الدستوریین من أي أجل یمكن أن یحد من سلطة الوزیر الأ سواء ،

التي نقلت  16/12 العضوي من القانون 97نص المادة احتواه مر الذي الكلمة الأخیرة ، و هو نفس الأ

  .ي جدید یذكر محتوى النص الدستوري  كماهو ، و لم تأت بأ
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  :الحدود الموضوعیة / 02

و المحال على الغرفة المنتخبة بإرادة  ترتبط الحدود الموضوعیة بموضوع النص محل الخلاف ،

         من الدستورین الفرنسي 138و  45ي من نصي المادتین ر أالوزیر الأول منفردا ، حیث لم یذك

  .خیرة ال موضوعي یحد من سلطة الوزیر الأول أثناء تفعیله للكلمة الأي مجو الجزائري على الترتیب ، أ

بسلطة مطلقة في ول نصي المادتین یخلص إلى تمتع الوزیر الأن قراءة و تحلیل و منه فإ

غرفة و موضوعها على الما كانت طبیعتها أحالة كافة النصوص مهإذ یمكنه إ تفعیله للكلمة الأخیرة ،

  .خیرة المنتخبة للفصل فیها بموجب آلیة الكلمة الأ

فإن هناك حكام الدستور المتعلقة بسیر العملیة التشریعیة بشكل عام ، غیر أنه و بتحلیل باقي أ

یجب تسویة الخلاف  و بالتالي فانه، خیرة الكلمة الأمن اللجوء إلى الوزیر الاول  تمنع بعض الحدود التي

المؤسس  اختلف حالتین لدراسة قوانینما سحب النص ، و تتمثل هذه الحدود في عبر الآلیات الأخرى و إ

  .بشأن تحدیدهاالدستوري الفرنسي و الجزائري 

ثناء مناقشة القوانین لمؤسس الدستوري الفرنسي فقد منع إستعمال الكلمة الأخیرة أما بخصوص اأ

ي أ ، 1من الدستور الفرنسي في فقرتها الرابعة 46المادة  و هو ما ورد في نصالمتعلقة بمجلس الشیوخ ، 

 نفراد بالفصل في النص في هذه الحالة ، و یعود هذا لكون النصمكن للجمعیة الوطنیة الفرنسیة الإلا ی

  . درى بمجال تخصصهمتعلق بعمل مجلس الشیوخ و هو الأ

الشیوخ هي خاصیة لهذا المجلس من خیرة في القانون المتعلق بمجلس كما أن منع الكلمة الأ

، و حصر تسویة الخلاف فقط عبر آلیتي الذهاب و الإیاب أو اللجنة جل تعطیل العملیة التشریعیة أ

  . 2عضاء المتساویة الأ

 141نص المادة فقد جاء بها ما بخصوص الحالة الواردة في النصوص الدستوریة الجزائریة أ

غلبیة ، التي تنص أنه لا یمكن إصدار القوانین العضویة إلا بعد الحصول على الأمن الدستور الجزائري 

مة ، و قد حددت المادة مجالات أصوات أعضاء مجلس الأ¾ قة في المجلس الشعبي الوطني و المطل

                                                           
الشیوخ بنفس الصیغة من یجب أن یتم التصویت على القوانین المتعلق بمجلس " .................من الدستور الفرنسي  46المادة  1

 ......"قبل المجلسین 

2
 Jean-Marc Sauvé , L’état présent du bicamérisme en Europe , Colloque organisé par la Société de 

législation comparée et l’Université Panthéon-Assas , Conseil d’Etat,Vendredi 16 octobre 2015 ,p05 
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توري الجزائري قانون المالیة ضمن القوانین دخل المؤسس الدسأ، و  1القوانین العضویة بستة مجالات 

   .التي یشرع فیها البرلمان بقوانین عضویة

اركة السلطة التشریعیة في إعلان اللجوء إلى الكلمة شم – ن تبنیها مستقبلاـــكــــمــدود یــح - ثانیا

  :- خیرةالأ

إحترامها لتفعیل الكلمة ب على الوزیر الأول لى جانب الحدود الشكلیة و الموضوعیة التي یتوجإ

لي سحب النص محل ال هذه اللسطة و عدم تفعیلها و بالتاـــمــستعـــي إا لتعسفه فـــبــنـخیرة ، و تجالأ

لغاءا للخلاف التشریعي و یجسد سیطرة السلطة التنفیذیة على العملیة الخلاف ، هذا الأخیر الذي یشكل إ

لا و هو مشاركة ه یمكن تبني حد آخر للوزیر الأول أنفإ خاص ،التشریعیة و على عملیة التسویة بشكل 

  .خیرة طة التشریعیة في تفعیل الكلمة الأالسل

خیرة فان طة التشریعیة في تفعیل الكلمة الأن كلا الدستورین لم یضمنا مشاركة السلو بما أ

و علیه فإن مشاركة ا ، ثیر هذه المشاركة في حال تبنیهالدراسة ستكون إستشرافیة مستقبلیة مع تبیان تأ

ما من خلال مساهمة رئیسي ، إتي على شكلین یمكن أن تألیة الكلمة الاخیرة السلطة التشریعیة في آ

  :عضاء الغرفتین ، و إما عبر مساهمة أالغرفتین 

 : خیرة مشاركة رئیسي الغرفتین في تفعیل آلیة الكلمة الأ/ 01

دستوریا أن یساهما في تفعیل الكلمة  لیهماة إیمكن لرئیسي الغرفتین و في إطار المهام المعهود

الدستور جتماع في في حالة دعوة اللجنة التساویة الأعضاء للإو هذا بقرار مشترك كما تبنیه  خیرة ،الأ

اركة من نظیره الجزائري ، نظرا لأسبقیته في عتماد هذه المشالفرنسي ، و یبدو هذا الأخیر أقرب إلى إ

  .عضاء ئیسي الغرفتین في تفعیل آلیة اللجنة المتساویة الأیضا تبنیه لمشاركة ر أتبني الكلمة الأخیرة ، و 

نفي هذه المشاركة حتما فارقا في سیر آلیة الكلمة الأخیرة في حال تبنیها ، طبعا دون و ستشكل 

  .خیرة ذكورة سابقا كشروط قبلیة سابقة لإعلان اللجوء إلى الكلمة الأوجود الشروط الم

                                                           
1
لى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور یشرع البرلمان إضافة إ"  2016الدستور الجزائري لسنة ن م 141المادة  

  :بقوانین عضویة في المجالات التالیة 

  ....تنظیم السلطات العمومیة و عملها 

.......  

  .........."ة مالمصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب و لأعضاء مجلس الأتتم 



 يآلیتي الذهاب و الإیاب بین إختلاف و إتفاق المؤسسین الدستوریین الجزائري و الفرنس                  الباب الثاني 

 

 
189 

 : ضاء السلطة التشریعیة عمساهمة أ/ 02

تسویة الخلاف ، و رفض الوزیر الأول لتفعیل الكلمة  لیاتافة آــل كـشـد فــه و بعــنث أــیــح

الأخیرة ، یسحب النص و تنتهي العملیة التشریعیة ، و إن أوجد المؤسس الدستوري حلا لهذا الوضع 

بخصوص قوانین الموازنة في النظام الدستوري الجزائري و الفرنسي و قوانین تمویل الضمان الاجتماعي 

ي منفردا ،  عبر إصدار تلك القوانین في شكل مراسیم و أوامر ، إلا أن كحالة خاصة بالدستور الفرنس

  .الأمر لا یشمل القوانین العادیة ، التي یكون مصیرها الحفظ و عدم المناقشة لمدة معینة 

ء الغرفتین عبر عرض عضاو علیه فإنه یمكن للنص الدستوري أن یمنح سلطة تفعیل الآلیة لأ

مجتمعة في إطار  سواء على مستوى مؤتمر الرؤساء للغرفتین، لى الكلمة الاخیرة للتصویت قرار اللجوء إ

لى مستوى الغرفتین مجتمعة ، غیر أن هذا الإقتراح الأخیر یمكن أن ما عالتنسیق بین الغرفتین ، و إ

  .جتماع البرلمان بغرفتیه یطرح إشكالا من حیث توسیع حالات إ

خیرة زیادة في فعالیة طة التــشـــریـعـــیـــة فـــي تــفـــعــیل الكلمة الأاهمة السلكل مســشــن تیــمــكـــن أ

یعیة في تسویة الخلاف عبر هذه الآلیة ، دون ستقلالیة للسلطة التشر و تعطي بعضا من الإ، لیة الآ

و كذا ، رفتین غلبیة في الغإنتظار قرار الوزیر الأول الذي تتحكم فیه عدة عوامل إبتداءا بعلاقته بالأ

  .طبیعة النص محل الخلاف 

الخلاف عبر آلیة الكلمة  طلاق عملیة تسویةـنبصفة عامة یعتبر تحكم الوزیر الأول في إ

ن هذه السلطة تتجاوز دور السلطة التنفیذیة قویا للسلطة التنفیذیة في هذه الآلیة ، حیث أ، تدخلا  خیرةالأ

  .العملیة التشریعة ككل و عملیة تسویة الخلاف بصفة خاصة لى تسییر إفي التنسیق مع الغرفتین 

سي و الجزائري قد منحا ن الدستورین الفرناللجوء إلى الكلمة الأخیرة ، فإلى منحه سلطة إضافة إ

، حیث لم یضع النصین الدستوریین أي أجل للوزیر الأول ول هذه السلطة بشكل شبه مطلق الوزیر الأ

ثناء الخلاف علیها نظرا بعض النصوص من تطبیق الكلمة الأخیرة أ بسحبكتفیا لتفعیل سلطته ، و إ

  .لحساسیة القوانین و كذا موضوعها 

دعم التدخل التنفیذیة خیرة یعیة في مرحلة تفعیل آلیة الكلمة الأـریـة التشــطـل السلــاهــجـن تم أــرغ

ستمرار بالفصل في النص ، و إة لیات تسمح للسلطة التشریعیو یقویه ، إلا أنه جاء بعد المرور بآ

، و ترك الأمر للغرفتین من أجل تقریر اللجوء إلى غلبیتین الغرفتین دلیل على عدم توافق الأ الخلاف بین

  .ول منفردا یة ، لهذا منحت السلطة للوزیر الألالآلیة من عدمه قد یزید من تعطل إجراءت الآ
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  :خیرةعبر آلیة الكلمة الأثناء الفصل في النص إستقلالیة الغرفة المنتخبة أ المبحث الثاني

، و المتمثلة أساسا في خیرة مظاهر تدخل السلطة التنفیذیة في آلیة الكلمة الأبعد التعرف على 

ة السلطة التشریعیة في الكلمة ستقلالیلبیان مظاهر إلدراسة انتقل سلطة الوزیر الأول في تفعیل الآلیة ، ست

ـطة التشریعیة لــســستقلالیة الر الأول في إنطلاق العمل بالآلیة نفیا لإـوزیـم الــكـحـت لــكـل یشــخیرة ، و هالأ

  .لیة لغرفة المنتخبة للتحكم في سیر الآنه یتم منح مجال لو إلغاءا لها ، أم أ

خیرة لتسویة الخلاف بین الغرفتین إن الدارس لسلطة الوزیر الأول في اللجوء إلى آلیة الكلمة الأ

غیر محدودة ، و بالتالي فإنه لا یمكن إعتماد الآلیة دون الحصول على إذن ن هذه السلطة أ یستنتج

في  ستقلالیةالوزیر الأول ، و هذا ما یعطي فكرة أولیة تقول بأن هذه الآلیة لا تمنح السلطة التشریعیة الإ

  .تسویة الخلافبین غرفتیها 

ة الكلمة ــیــلر آـــبــصل عــفــراءات الـــجر إـــیــسـة لـمـظــام المنــكــحة الأــافـدراسة كـه و بـنر أــیــغ

لیة ، و هذا من ستقلات الغرفة المنتخبة تتمتع ببعض الإن السلطة التشریعیة و بالذاالأخیرة ، یتضح أ

 لا لهذه الحریة حدودعلیه للفصل في الخلاف ، إ ختیار النص الذي تتداول و تصادقخلال حریتها في إ

  .ثناء فصلها في النص المنتخبة أن لا تتجاوزها أ معینة یجب على الغرفة

حریة الغرفة ول ما سبق فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ، یتناول المطلب الأوفقا ل

المطلب الثاني یتطرق خیرة ، و الفصل في النص محل الخلاف بموجب آلیة الكلمة الأفي  المنتخبة

یضا أدرس یو في النص ، و ماهو مدى هذه الحریة ؟ ،  لغرفة المنتخبة في الفصحریة الحدود دراسة ل

جراءت ، أم أنها حدود تنظیمیة لإحدود هذه الحریة و هل تنقص هذه الحدود من حریة الغرفة المنتخبة ؟ 

  .؟الفصل
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  :اثناء الفصل في النص محل الخلافنتخبة مالغرفة ال حریة الأولالمطلب 

ء تسویة الخلاف بین غرفتیها عبر آلیة ثنایجسد إستقلالیة السلطة التشریعیة أ إن أهم مظهر

ن محتوى ار النص المتداول علیه ، و هذا بإعتبار أختییرة هو حریة الغرفة المنتخبة في إخالكلمة الأ

  .خیرة ، و بالتالي هو أساس التوجه نحو الكلمة الأساس وجود الخلاف منذ البدایة و أالنص ه

المختلفة في التجربة الفرنسیة و آلیة اللجنة المتساویة لیات التسویة ا لمرور النص عبر آو نظر 

ن محتواه لیس ثابتا و قد خصع للعدید من التعدیلات سواء تلك الأعضاء في الحالة الجزائریة ، فإ

یلات قبل وقوع الخلاف ـــــذه التعدت هـــــرضــــواء عــــو الحكومة ، و سلمقترحة من قبل أعضاء الغرفتین أا

  .طار تقریب وجهات النظر بین الغرفتین أو حتى بعد وقوعه و إعتماد آلیات التسویة في إ

ن محتواه سیكون مخالفا لما تمت المصادقة و بالتالي عند وصول النص إلى الغرفة المنتخبة فإ

عضاء فرنسي و الجزائري لأس الدستوري العضاءها في القراءات السابقة ، لهذا منح المؤسمن قبل أعلیه 

م مناقشته ختیار النص الذي تت، منحهم حق إجلس الشعبي الوطني على الترتیب ـة و المـیـنـوطـة الــیـمعـالج

  .اده كتسویة للخلاف القائم معتو المصادقة علیه و إ

ص المتداول علیه من خلال نقطتین حریة الغرفة المنتخبة في تحدید النهذا المطلب درس ی و

عتراف الدستور بهذه الحریة في كلا یمكن أن تحیطا بجوانب هذه الحریة ، و أولاهما هو إساسیتین أ

عضاء ، و فقا ثانیة هي محتوى النص المعتمد و تأثیره على حریة الأالبلدین محل الدراسة ، و النقطة ال

في  الغرفة المنتخبةریة ــحم ــیـظـنـتوان ــنـل بعو رع الأـفــن ، الــیـرعـلى فب إـلـم المطـیـسـقـم تـن تــیـانبـلهاذین الج

عضاء ل و المناقشة ، و الفرع الثاني تأثیر إختیار محتوى النص على أختیار و تحدید النص محل التداو إ

  .الغرفة المنتخبة 

  :ختیار النص ظیم حریة الغرفة المنتخبة في إتن الفرع الأول

النص محل التداول و المناقشة جاء على مستویات  ختیارتنظیم حریة الغرفة المنتخبة في إ نإ

عترف بهذه الحریة و وصولا للنص القانوني الذي یطبق النص ، بدایة من النص الدستوري الذي إ مختلفة

جد غیاب یمیز فإنه یو  –النص القانوني  –خیر فاصیله ، إلا أن الأمر بالنسبة لهذا الأالدستوري و یشرح ت

  .تخبة تنظیم حریة الغرفة المن
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ي التجربة الجزائریة التي لیة في حد ذاتها خاصة فإلى حداثة الآربما یعود الغیاب القانوني و 

الجدیدین خلال  16/12 العضوي و القانونالجدید حكام الدستور ستعرف أول عهدة تشریعیة منظمة بأ

للتعدیلات التي عرفها  نظمة الداخلیة لكلا الغرفتین و المواكبة، مع ملاحظة غیاب الأالدورة المقبلة 

  .16/12 العضوي القانون

  :عتراف دستوري صریح بحریة الغرفة المنتخبة إ –ولا أ

ختلفت الصیغة في النص ستور في الجزائر و فرنسا ، و قد إح للدو هذا من خلال نص الصری

  .كثر وضوحا و دقة ان هذا الاخیر كان أالجزائري عن نظیره في النص الفرنسي ، حیث 

 :الدستور الفرنسي / 01

    كالتالي 2008المعدل سنة  1958من دسستور  45الــرابـعــة مـن نص المادة رة ــقـفـاءت الــج

ا النص كة و إمعتدته اللجنة المشتر نص الذي أما الذه الحالة یجوز للجمعیة الوطنیة أن تتبن إو في ه" 

     " ر صادق علیه مجلس الشیوخ و ذلك عند الاقتضاءــثــكل أو أـــدیــال تعــدخه مع إــلیــت عــذي صوتــال

مام الغرفة مجموعة خیارات أ د وضعـوري قــتــدســؤسس الــمـن الح أــضـتـرة یــقـفـص الــلال نــن خــو م

  .ي منها و لهذه الأخیرة الحریة لكي تختار أ المنتخبة ،

الفقرة یتضح أن الجمعیة الوطنیة أمام رفة المنتخبة لكن بتحلیل ظاهریا یمنح النص الحریة للغ

و النص الذي ، أعضاء خیاران لا ثالث لهما ، إما أن تتبنى النص المنبثق عن اللجنة المتساویة الأ

  .عضاء مجلس الشیوخ قت علیه من قبل بشرط تضمین النص إقتراحات أصاد

من هذا التص خر حتى لو كان و بالتالي لا یمكن لأعضاء الجمعیة الوطنیة إعتماد نص آ

جل ایقاف تدخلاتها عند دراسة النص في تقدیم الحكومة ، و هو ما یعد أیضا حدا للسلطة التنفیذیة من أ

  .قراءة نهائیة للجمعیة الوطنیة 
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  :الدستور الجزائري  –/ 02

بعد فشل اللجنة المتساویة  الكلمة الاخیرةعتماد آلیة ما جاء به النص الدستوري هو إكل 

من القانون العضوي  97في نص المادة لمشرع الجزائري الأعضاء في تسویة الخلاف ، و هو ما نقله ا

و تــــرك الـنـصـیـــن الــمـجـــال مــفــتــوـحــــا أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإختیار أي نص  ، 16/12

ا لا یتضمن أي تعدیل لمجلس الأمة و هو ما یعد إلغاءا للغرفة و المصادقة علیه ، حتى ول و كان نص

 .الثانیة 

فرنسي ، غیر أن هذه الجراءة كثر جراءة مقارنة بنظیره العلیه فقد كان الدستور الجزائري أ و

في تاریخ البرلمان خیرة ، و كذا عدم جدیة الخلاف التشریعیة نابعة من إنعدام التجربة في آلیة الكلمة الأ

س الشعبي الوطني لیعطي انطباعا طلاق حریة المجلزائري ، و أیضا ربما عمد المؤسس الدستوري لإالج

  .ستقلال السلطة التشریعیة في تسویة الخلاف بإ

ختیار النص للفصل فیه في النص ة الغرفة المنتخبة في إــریـراف بحــتـعن الإــیـضمـن تإ

و صیانتها بحمایة دستوریة ، غیر أن هذا الحریة الدستوري ، و هو ضمانة هامة لعدم مساس بهذه 

جد له تنظیما قانونیا ضمن النصوص القانونیة المنظمة لعملیة تسویة الخلاف التشریعي الإعتراف لا یو 

یفصل فیه س للقول بوجود غیاب نص قانوني ینظم هذه الحریة ، و هو ما ، مـمــا یدفعن ــدیــبلــي الــف

  .یلي فیما

  :غیاب نص قانوني ینظم حریة الغرفة المنتخبة  –ثانیا 

النصوص القانونیة التي لتحلیل لدراسة ا تنتقلعلى محتوى النص الدستوري ،  الإطلاعبعد 

جراءات التشریعیة بالغرفتین في لسیر الإحكام المتضمنة سة و تتبع الأتفصل محتوى هذا النص ، و بدرا

  .لم ینظما هذه الحریة  یتضح أن المشرعینالجزائر و فرنسا 

و ینظم حریة ي نص یشرح المنظم لعلاقة البرلمان بالحكومة من أ 58/1100الأمر خلو حیث ی

المنظم لعلاقة البرلمان  16/12 العضوي مر في القانونختیار النص ، نفس الأالجمعیة الوطنیة في إ

نظمة لى مستوى نصوص مواد الأا الغیاب عمنه ، و یستمر هذ 97بالحكومة في الجزائر ماعدا المادة 

  لم تصدر بعد نظیرتها في الجزائر الداخلیة لغرفتي البرلمان الفرنسي ، و التي 

  .سطرإلى غایة كتابة هذه الأ
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  : ختیار الغرفة المنتخبة في محتوى النص إثیر حریة تأ لفرع الثانيا

الغرفة المنتخبة تكون بما أن النص الدستوري أطلق ید الغرفة المنتخبة في إختیار النص فإن 

  :ختیارات جاء ترتیبها في النص الدستوري أمام ثلاث إ

  :عضاء المنبثق عن اللجنة المتساویة الأ النص –ولا أ

ـــــل اللجنة في أداءها شــفــرع لــــشـــمـض الـــختیار یؤكد على ما تم ذكره سابقا في رفهذا الإ

هذا النص و الذي لم یحض بمصادقة أعضاء وى ـــتــحــول مــــشكال حــرح إطـــك یـذلـــعمالها ، و كلأ

  .الغرفتین ، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى اللجوء إلى الكلمة الأخیرة 

قد لا یطرح الإشكال في حال كان الرفض من قبل أعضاء مجلس الشیوخ أو مجلس الأمة بعد 

ختیاره بموجب الكلمة الأخیرة مصادقة و إمسبقا على ال لمصادقة الغرفة المنتخبة علیه ، إذ أنه حص

، هل سیكون تأكید لتلك المصادقة ، لكن الإشكال یثور في حال رفض أعضاء الغرفة المنتخبة له سابقا 

النص محل مناقشة و عملیة تشریعیة جدیدة كلیا ؟ ، أم أن الأعضاء سیقدمون تعدیلات بموافقة الحكومة 

  .طبعا 

  :یه الغرفة المنتخبة النص الذي صادقت عل –ثانیا 

على الغرفة المنتخبة قبل ذا كان هذا النص هو النص الذي عرض إو لم یوضح النص ما 

فشل اللجنة في تسویة نه النص الذي عرض علیها بعد أ معضاء ، ألى اللجنة المتساویة الأاللجوء إ

  .الخلاف و الأمر یختلف بین النصین 

ركة عضاء الغرفة الثانیة المدخلة بموجب اللجنة المشتأالنص الأول لا یحمل إقتراحات ن إذ أ 

بین الغرفتین ، بینما یحمل الثاني الكثیر من التعدیلات التي ربما كانت محل رفض من قبل أعضاء 

 الغرفة المنتخبة

  :عضاء الغرفة الثانیة قدمه أكثر مع تبني إقتراح أو أالغرفة المنتخبة النص الذي صادقت علیه  -ثالثا

الدستوري الفرنسي ، و لكن هذا الأخیر عاد لیفتح حتمال موجود فقط لدى المؤسس الإهذا 

أعضاء مجلس الشیوخ من عدمه ، ذلك أن  ختیار تبني تعدیلاتالمجال أمام أعضاء الغرفة المنتخبة في إ

  " .عند الإقتضاء " نص المادة جاء بمصطلح 
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  :حدود حریة الغرفة المنتخبة في الفصل في النص  الثاني المطلب

جل تسویة الخلاف تم التعرف على حریة الغرفة المنتخبة في إختیار النص من أن بعد أ

لطة ستقلالیة السلحریة ، و هل هي فعلا حریة تجسد إحدود هذه التوضیح نتقل الدراسة ت فإن التشریعي ،

، و بالتالي ستقلالیة هناك ما یحدها و ینقص من هذه الإ ، أم أن خیرة ؟التشریعیة في آلیة الكلمة الأ

  .لیة ككل التقلیل من فعالیة الآ

ن بعدها القانونیة المنظمة لسیر لتزام بالنصوص الدستوریة و مترتبط حریة الغرفة أساسا بالإ

یة ، و لا یمكن لنصوص الدستوریة تمثل الإطار العام للآن هذه الإجراءت آلیة الكلمة الأخیرة ، ذلك أ

ة للغرفة المنتخبة دستوریا یطرح إشكال حترام الخیارات الممنوحالخروج عن هذا الإطار ، و في ظل إ

  .ي جهة تتكفل بهذه الرقابة الرقابة على مدى إحترام الغرفة لهذه الخیارات ، و أ

الاول منهما یدرس  ، لى فرعینة الغرفة المنتخبة إتم تقسیم دراسة حدود حریعلى هذا الأساس 

حترام هذه فیتطرق لكیفیة ضمان إالفرع الثاني لخیارت الممنوحة لها دستوریا ، أما لتزام الغرفة المنتخبة باإ

  .الخیارات 

  :لتزام بالخیارات الممنوحة ضمن النص الدستوري الإ  ولالفرع الأ 

ل في الطریق للفصنتخبة في بدایة مخیرة یضع الغرفة الإن تجاوز مرحلة تفعیل آلیة الكلمة الأ

بة للفصل فیه ، و یمنحها حریة لى الغرفة المنتخالنص محل الخلاف ، و بذلك فإن الدستور ینقل النص إ

ذه الحریة وضع لها دستوري البلدین حدود تمثلت في خیارات هن م توضیحه سابقا ، غیر أختیار كما تالإ

  .مها حترالمجلس الشعبي الوطني إمعینة على الجمعیة الوطنیة و ا
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  :في الدستور الفرنسي  - ولاأ

 منح المؤسس الدستوري من الدستور الفرنسي دائما ،  45خیرة من نص المادة في الفقرة الأ

عضاء ، و الخیار ، أولهما تبني النص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأالفرنسي الجمعیة الوطنیة خیاران 

قترحه مجلس مع إدخال تعدیل أو أكثر إ علیه بعد رفض نص اللجنةي هو تبني النص الذي صوتت ــانــالث

  .الشیوخ 

المنبثق عن اللجنة المتساویة الأعضاء فالأمر یطرح إشكالا قانوینا ، إذ  ما بالنسبة لتبني النصأ

لمعد من قبل اللجنة المتساویة ذا كانت الجمعیة الوطنیة هي التي رفضت النص اأنه في حالة ما إ

محتوى النص ذا ما تبنته فهل سیكون لا ، فمالذي یدفعها إلى تبني هذا النص مجددا ؟ ، و إالأعضاء أو 

  . حتوى النص كماهو ؟مدقة على قابل للنقاش أم أن التبني یعني المصا

علیه الجمعیة الوطنیة مؤخرا مع إدخال تعدیل  مر في حالة تبني النص الذي صادقةو كذلك الأ

قد " عند الاقتضاء " فته لعبارة ضایوخ ، فإن المؤسس الدستوري و بإالشعضاء مجلس أو أكثر قدمه أ

و هو  یضا عامل مهم في العملیة التشریعیة ككلألغى كل ما سبق من آلیات لتسویة الخلاف ، و ألغى أ

م ا كانت صالحة للتبني أذتعدیلات مجلس الشیوخ التي أخضعها لتقییم أعضاء الجمعیة الوطنیة ، فیما إ

ضاء الجمعیة الوطنیة خاصة في ظل إختلاف الأغلبیة بین عهذا الأخیر هو في الغالب توجه أ لا ، و

عضاء مجلس الغرفتین ، الأمر الذي یؤدي یأعضاء الجمعیة الوطنیة إلى إهمال مقترحات و تعدیلات أ

  .الشیوخ 

ب هذا یحسهمیة لما تم تقدیمه من قبل مجلس الشویخ من تعدیلات و إن كلا الخیارین یمنحان أ

تاثیرها في یضا ة الثانیة في النظام الدستوري و أطار تعزیز مكانة الغرفللمؤسس الدستوري الفرنسي ، في إ

همال الجمعیة الوطنیة لتعدیلات مجلس الشیوخ تحت مظلة العملیة التشریعیة ، إلا فیما یخص إمكانیة إ

  "عند الاقتضاء " عبارة 
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 :الدستور الجزائري  –ثانیا 

ول و الثاني دون الثالث من التجربة هو الحال فإن المشرع الجزائري قد نقل الإختیار الأكما  

على أن الاختیار الأول أمام أعضاء المجلس الشعبي  138فقرة الخامسة من المادة ، فحددت ال ةالفرنسی

  .عضاء لمعد من قبل اللجنة المتساویة الأخذ بالنص االوطني هو الأ

ئر فقد نص الدستور الجزائري على أن كل مشاریع ر العملیة التشریعیة في الجزاتبعا لقواعد سی

مة ، طبعا ماعدا س الشعبي الوطني و من ثم مجلس الأقتراحات القوانین تدرس على مستوى المجلو إ

ق على تقریر اللجنة المتساویة مر الذي ینطبمن الدستور ، و هو الأ 137المادة الحالة المذكورة في 

  .مة شعبي الوطني و من ثم على مجلس الأضاء الذي یعرض على المجلس العالأ

عضاء لمعد من قبل اللجنة المتساویة الأعضاء المجلس الشعبي الوطني للنص ان رفض أإ

لى المجلس الشعبي قاءا للخلاف ، و في حالة اللجوء إلى الكلمة الاخیرة فإن نفس النص سیعاد إیشكل ب

" یأخذ " طلح صمب ءن النص الدستوري الجزائري جار بالذكر أــدیــجـ، و ال الفصل فیهل ـجن أـي مــنـوطــال

و لیس فقط مصادقة ، و بالتالي فإن الحكومة  ن النص یكون محل مناقشة و تعدیلأي أ" یتبنى " و لیس 

الوطني من  لى المجلس الشعبيت ، مما یعید العملیة التشریعیة إخذ دورها الرقابي على التعدیلاتعود لتأ

  .جدید 

المنبثق عن اللجنة المتساویة الأعضاء یمكن للمجلس الشعبي  عتماد النصإضافة إلى خیار إ

ي شرط أالمؤسس الدستوري الجزائري لم یضع  صادق علیه من قبل ، و هنا عتماد النص الذيالوطني إ

 تدخال تعدیلاإحتمال إ ي طرحالذ الفرنسي للمجلس في موضوع تبنیه للنص ، كماهو الحال لدى المشرع

  .مجلس الشیوخ في النص 

، فإن دور  مةمن خلال عدم إلزام المجلس الشعبي الوطني بالأخذ بتعدیلات أعضاء مجلس الأ

ة أداة خیر مة الألیة الكلیة مما یجعل من آیة التسو مة یلغى تماما في العملیة التشریعیة و عملمجلس الأ

بقبولهم للنص منذ البدایة و عدم إثارة مة ، و ذلك جلس الأعضاء مضغط في ید الوزیر الأول على أ

عضاء حتى و لو لم یتضمن تلك لمعد من قبل اللجنة المتساویة الأما قبول النص االخلاف أصلا ، و إ

الات و مع تمسكهم بحق التعدیلات التي تم تقدیمها من قبل ممثلیه على مستوى اللجنة ، ففي كل الح

عتبار ضاء المجلس الشعبي الوطني دون الأخذ بعین الإعح الحق في الفصل لأختلاف سیمنالرفض و الإ

  .كل المجهودات المقدمة من قبلهم 
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خصصها المؤسس الدشتوري  شكالا قانونیا یتمثل في القوانین التيكما أن الموضوع یطرح إ

فتین و بالتالي فإن ن هذه القوانین تكون محل مناقشة في الغر لمجلس الأمة للمبادرة و التعدیل ، ذلك أ

وقع ، و فشل اللجنة المتساویة الأعضاء في تسویة هذا الخلاف أمر متوقع مر متوقوع الخلاف حولها أ

اء الغرفتین بمواقفهم ، و علیه فإن اللجوء إلى الكلمة الأخیرة یعید النص محل عضأیضا في ظل تمسك أ

مر الذي یسحب هذه دیلات مجلس الأمة ، الأخذ بتعالخلاف إلى المجلس الشعبي الوطني دون إلزامه بالأ

سوار المجلس الشعبي ، و یعید العملیة التشریعیة إلى أمة ن مجال التشریع الممنوح لمجلس الأالقوانین م

ري الفرنسي بجعل المصادقة على القوانین المتعلقة بمجلس الوطني ، و هو ما تجنبه المؤسس الدستو 

  .الشیوخ تتم من قبل الغرفتین معا

  :حترام الغرفة المنتخبة للخیارات الدستوریة الرقابة على مدى إ الفرع الثاني

ختیار النص للفصل فیه هي كما تم توضیحه سابقا فإن حریة أعضاء الغرفة المنتخبة في إ

ن تحترم الغرفة الواردة في النص الدستوري ، لكن إلى أي مدى یمكن أحریة واسعة یحدها فقط الخیارات 

حترامها ض رقابة على الغرفة المنتخبة من أجل ضمان إهذه الخیارات ؟ ، و هل یمكن فر المنتخبة 

ابة على حریة خیرا هل تؤثر هذه الرق، و أن تكون هذه الرقابة ؟ ، و أي نوع یمكن أللخیارات الدستوریة ؟ 

  .ستقلالیتها في الفصل في النص ؟الغرفة المنتخبة و إ

لدستورین ن النصین االغرفة المنتخبة فإص على مستوى جراء الفصل في النبالعودة إلى إ

سي نختلفا في تحدید صلاحیات الغرفة في التصرف في النص ، ففي النص الفر الفرنسي و الجزائري قد إ

ادقة على و هنا تقترب مهمة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة من المص، " تبني " یذكر الدستور مصطلح 

لنص الدستوري الجزائري سة و مناقشة هذا المحتوى ، في حین یذكر اكثر منه درامحتوى النص كماهو أ

كون للدراسة و المناقشة ، و علیه فإن النص یمر بكافة عتماد یأي یعتمد و هذا الإ" یأخذ " مصطلح 

  .جراءات التشریع العادیة على مستوى الغرفة المنتخبة إ

لى دیل من جدید و حق الرقابة عجراءات العادیة یمنح الحكومة حق التعإن مرور النص بالإ

  . یعید العملیة التشریعیة للنص من البدایةعضاء ، و هذا ما التعدیلات المطروحة من قبل الأ
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الدستوریة  حترام الخیاراتلمعتمد من قبل الغرفة المنتخبة فإن علیها إمهما كان محتوى النص ا

یة ها رقابة جهتین مختلفتین ، رقابة دستور حترامها للخیارات یحرك ضدو العمل ضمنها ، ذلك أن عدم إ

خذ بخیار لم یرد ضمن النص ، و رقابة یضمنها المجلس الدستوري لعدم إحترامها للنص الدستوري بالأ

تتمثل هذه الرقابة في طلب ، رادة الحكومة قبل السلطة التنفیذیة في حال الأخذ بنص لا یتوافق و إ من

  .ص رئیس الجمهوریة لمداولة ثانیة للن

 :الرقابة الدستوریة للمجلس الدستوري  - ولاأ

ن تكون القوانین الصادرة عن البرلمان بإعتبار الدستور أعلى نص قانوني في الدولة فإنه یتعین أ

و لهذا  ، 1مر بالنسبة للوائح التنظیمیة المستقلة،  و كذلك الأمتطابقة مع الدستور و غیر متناقضة معه 

، و قد إختلفت هذه الهیئة حترام النصوص القانونیة لمحتوى نص الدستور إوجب وضع هیئة لرقابة مدى 

و منها من ، و منها من كرس الرقابة القضائیة ، خرى فمنها من كرس الرقابة السیاسیة من دولة إلى أ

  .خصص لهذه الرقابة جهاز مستقل 

ي الفرنسي في البدایة و قد تبنى المشرع الجزائري فكرة نظیره الفرنسي فقد ظهر المجلس الدستور 

ئحة المحفوظ للحكومة ، و من ثم أصبح هیئة كحامي للسلطة التنفیذیة من خلال ضمانه حمایة مجال اللا

  . 2ادة كبح للحد من هیمنة البرلمانیة في الجمهوریة الخامسة و وضع كأساسأ

لمراقبة مدى دستوریة عتمد كلا الدستورین الفرنسي و الجزائري المجلس الدستوري كهیئة رقابیة إ 

 داریة لضمان عدمض فقد تم منح المجلس الدستوري الإستقلالیة المالیة و الإ، و في هذا الغر  3القوانین

  .عماله و قراراته تأثیر أي سلطة على أ

  

  

  

                                                           
، مجلة النائب ، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر ، د س ن  )تشكیلته و تنظیمه ( المجلس الدستوري الجزائري مسعود شیهوب ،  1

  09، ص 
، مجلة النائب ، المجلس الشعبي الوطني ، الجزائر ، د  -النموذج الجزائري  –الرقابة على دستوریة القوانین یهوب ، شمسعود  2

  .33ن ، ص س 
  .حترام الدستور إدستوري و المتثملة في السهر على من الدستور الجزائري على مهمة المجلس ال 182حیث نص صراحة المادة  3
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ت في في مجال تسویة الخلاف في فرنسا عرف المجلس الدستوري الفرنسي عدة تدخلات تمثل

مر المنتظر من ك التي تقدمها الحكومة ، و هو الأو تلن أفتییقدمها أعضاء الغر دراسة تعدیلات التي 

اب عن المجلس الشعبي الوطني خطار لتضم نو الجزائري خاصة بعد توسیع جهات الإالمجلس الدستوري 

  .1عضوا  30عضاء مجلس الامة بعدد نائبا و أ 50بعدد 

مخالفة أي  حترام الدستور و ضمان عدمنطقیة لسهر المجلس الدستوري على إو كنتیجة م 

ي حالة مخالفة الغرفة المنتخبة للخیارات ــر فــطــخــن یـــن أكـمـوري یـــتــدســس الـــلـمجـن القانون له ، فـــإ

ددة ضمن النص الدستوري ، و یمكن أن یتم هذا الإخطار من قبل الوزیر الأول أو أعضاء مجلس المح

ن ـــســـحأداء ــــل أجـــؤلاء حــــق الإخطار إضافة جیدة و مهمة للمجلس من أمة ، و یشكل منح هـالأ

  .المجلس الشعبي الوطني لسلطته في إختیار النص و كذا ضمان عدم تعسف ، لوضائفه 

المجلس قوى من تلك التي یفرضها رقابة المجلس الدستوري الفرنسي أ نتجدر الإشارة إلى أ 

عمال المجلس الدستوري الفرنسي عبارة أن هذا الأخیر یبدي آراء بینما تكون أالدستوري الجزائري ، حیث 

  .عن قرارات 

عتباره في كلتا الحالتین فإن إعتبار النص غیر دستوري یؤدي إلى فقدانه كل آثاره القانونیة و إ

دستوریة حترام الخیارات الیة حدا قویا للغرفة المنتخبة من أجل إل الرقابة الدستور ـكـــشــ، و بالتالي ت 2ملغى

  .ختیار الممنوحة لها و عدم التعسف في سلطة الإ

  : بطلب المداولة الثانیة للنص نفیذیة ترقابة السلطة ال –انیا ث

سلطة تمكن رئیس الدولة من ایقاف القانون الذي وافق " نه رف الفقه طلب المداولة الثانیة بأیع

، فالمطلق یؤدي إلى إلغاء النص  ي ــبــســو نــــق ألــطــعتراض مالإ و إما أن یكون هذا،  3" علیه البرلمان 

  .4و المشروع بصفة نهائیة و لا یمكن للبرلمان تجاوزه أ

                                                           
یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة او رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي " من الدستور الجزائري  187المادة  1

  الوطني أو الوزیر الأول 

  عضوا في مجلس الأمة ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین

".........................  
  .سي من الدستور الفرن 62من الدستور الجزائري و  191المادتین  2

، دار الفكر  01ط ،)دراسة مقارنة(الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي و البرلماني  عمر حلمي فهمي ، 3

  105ص ، 1980العربي ، مصر ، 
  . 342ص  ،  المرجع السابق ب ،آمحمد ولد سید  4
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ري حول الطبیعة القانونیة لحق الإعتراض و إنقسم إلى إتجاهین ، إتجاه ختلف الفقه الدستو وقد إ

 ن یؤثر في العملیةبار أن الإعتراض إجراء یمكن أداولة الثانیة هو عمل تشریعي ، بإعتن طلب المیرى أ

أن الإعتراض عمل تنفیذي بإعتباره لا یدخل ما الاتجاه الثاني فیرى التشریعیة و في صدور القانون ، أ

  . 1جراء لاحقضمن أعمال البرلمان بل هو إ

هذه  یمكن للسلطة التنفیذیة التدخل لفرض رقابة على اختیار الغرفة المنتخبة للنص ، لكن

الرقابة لا تعد رقابة مباشرة على النص ، و انما هي اجراء تمتلكه السلطة التنفیذیة و بالضبط رئیس 

الجمهوریة لتعطیل العملیة التشریعیة و اعادة دراسة النص من جدید و هذا عبر طلب المداولة الثانیة 

  .لنص ل

كونها تتضمن مخالفات مطلوب تعدیلها المواد العلى التنویه ب ة نظریاینصب طلب المداولة الثانی

  .2ات أو أنها صعبة التطبیق القوانین أو تنطوي على تناقضو للدستور أ

من الدستور الفرنسي و المادة  10حكام المادتین م طلب المداولة الثانیة للنص في أجاء تنظی

الثانیة  طلب المداولة جلمن الدستور الجزائري ، هذا الأخیر الذي حدد أجل لرئیس الجمهوریة من أ 145

  .قراره یوما من تاریخ إ 30و هو 

داولة الثانیة في النص القانوني أثر بالغ الاهمیة و هو إعادة النص للغرفة یترتب على طلب الم

نتباه السلطة التشریعیة ة من قبل السلطة التنفیذیة للفت إجل دراسته من جدید ، و هو محاولالمنتخبة من أ

  .رادة التنفیذیة لمنتخبة إلى أن محتوى النص لا یتوافق و الإو بالذات غرفتها ا

رقابة هامة على الغرفة المنتخبة أثناء ن سلطة رئیس الجمهوریة في طلب المداولة الثانیة تشكل إ

ختیارها للنص الذي یعتمد للفصل في الخلاف بین الغرفتین في فرنسا و الجزائر ، و هذا مما یجعل إ

  .تخرج عن السیاق المحدد لها ضمن النص الدستوري الغرفة المنتخبة لا 

ري البلدین الجزائر و فرنسا لتزام الغرفة المنتخبة بالخیارات الدستوریة الواردة في نصي دستو إن إ

افظ على تركیبة النص و ضمان عدم إدخال نه یحیعد أمرا مهما في إطار تنظیم العمل التشریعي ، إذ أ

المختلفة التي مر بها ، و علیه لیات التسویة لك التي عرفها النص عبر آو تعدیلات جدیدة غیر تمواد أ

ثناء فصلها في النص بقدر ما یعتبر فإن هذا الإلتزام لا یشكل تقییدا لحریة أو إستقلالیة الغرفة المنتخبة أ

تفرضهما حترام النص الدستور رقابتین للعمل التشریعي ، و یضمن هذا الإلتزام إضافة إلى إ تنظیما

                                                           
  . 264، ص  المرجع السابقولید شریط ،  1
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النص  ةما مدى دستوری ر فية المجلس الدستوري ، من خلال النظولى هي رقابجهتین مختلفتین ، الأ

و الرقابة الثانیة التي تفرضها السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس ، المصادق علیه من قبل الغرفة المنتخبة 

  .الجمهوریة عبر صلاحیة طلب المداولة الثانیة 
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  :  الثانيالفصل  خاتمة

لیة لتسویة لما تم التطرق له في هذا الفصل فإن أول میزة تتمیز بها الكلمة الأخیرة كآنظرا 

ن هذه الحداثة هي التي جعلت من النصوص التشریعي في البلدین هي حداثة الآلیة ، حیث أالخلاف 

النسبة للمشرع الجزائري أین توجهت للدراسات ، خاصة بمر بالنسبة نیة المنظمة لها قلیلة و كذلك الأالقانو 

أنظار و إهتمامات الباحثین إلى تعزیز مكانة مجلس الأمة و التوجه نحو إعتماد الذهاب و الإیاب ، إلا 

  .خیرة لمشرع الجزائري خالف التوقعات و إعتمد آلیة الكلمة الأن اأ

الثاني یعطي هر تدخل السلطة التنفیذیة و حدهما یظو ككل آلیة فإن للكلمة الأخیرة جانبین ، أ

ل السلطة التنفیذیة في الكلمة جانب المتعلق بتدخالما عن للسلطة التشریعیة الإستقلالیة في سیر الآلیة ، أ

الأخیرة ، فإن هذه الآلیة في وجودها تعتمد على إرادة السلطة التنفیذیة و ذلك بإظهار الوزیر الأول لرغبته 

لا یوجد لها حدود تمنع الوزیر الأول من  ى الغرفة المنتخبة ، و بهذه السلطة التيحالة النص علفي إ

لسلطة التنفیذیة تتحكم تماما في آلیة الكلمة الأخیرة و ذلك بتحكم الوزیر ن االتعسف في إستعمالها ، فإ

  .لیة من عدمه الأول في إیجاد الآ

خیرة للفصل في النص یة الكلمة الأو في حال قرر الوزیر الأول تفعیل سلطته في إعتماد آل

لیات الاخرى ،و هي فشل الآن تتوفر مجموعة من الشروط الشكلیة السابقة ، فإنه یجب أمحل الخلاف 

ل بینما فصّ " ستمرار الخلاف في حالة إ" لمشرع الجزائري بقوله في تسویة الخلاف ، و هو ما لخصه ا

الكلمة لیة ه الشروط لا یمكن للوزیر الأول إعتماد آفر هذفیه النص الدستوري الفرنسي ، و من دون تو 

  .خیرة للفصل في الخلاف الأ

فة المنتخبة نفسها تتمتع جد فیها الغر تنطلق مرحلة ت ولبعد تفعیل الآلیة من قبل الوزیر الأ

اد نص ینهي حالة الخلاف ــمــتــعإ ، ولاف ـــخــة الـــویـــســن تـــا مـــهــنـمــكــي تـــتــة الـــیــلالــقــتــسبــبـعــض الإ

ختیار النص الذي تتداول الا لإستقلالیة في منح الدستور للغرفة المنتخبة مجتـتــجــســـد هذه الإ و ، القائمة

یر أن هذه الحریة غیر مطلقة حیث یحدها النص الدستوري الفرنسي بتحدید خیاران ـغ ، تصوت علیه و

الغرفة  حیث یحصر الدستوران ، نقله الدستور الجزائريهو ما  و،  أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة

أو النص الذي صادقت ، عتماد النص الصادر عن اللجنة المتساویة الأعضاء المنتخبة في خیاران إما إ

  .علیه مؤخرا 
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الفرنسي  حترام الغرفة المنتخبة لهذه الخیارات أوجد الدستور الجزائري ووفي إطار ضمان إ

المجلس الدستوري الذي یراقب مدى النوع الأول هو الرقابة الدستوریة والتي یتكفل بها  ، من الرقابةنوعین 

رام الغرفة المنتخبة للخیارات الموجودة في النص الدستوري في إطار رقابته على مدى دستوریة ــتـحإ

ل طلب المداولة الثانیة المقدم من أما النوع الثاني فهو رقابة تتكفل بها السلطة التنفیذیة من خلا ، القوانین

  .قبل رئیس الجمهوریة 

  أحد عتمادوذلك عبر إلتزام بالخیارات الدستوریة ة دافعا قویا للغرفة المنتخبة للإتشكل هذه الرقاب

. النصین من أجل تسویة الخلاف 
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  :خلاصة الباب الثاني 

حتى و إن أتفق المؤسسان الدستوریان على تبني اللجنة المتساویة الأعضاء كآلیة أساسیة 

لــتــســـویة الـخــلاف بــیـــن غــرفــتـــي الـبرلمان في الجزائر و فرنسا ، إلا أنهما إختلفا فیما یخص الآلیات 

نسي هذه الآلیة و تمسك بها بل الأخرى ، خاصة آلیة الذهاب و الإیاب أین تبنى المؤسس الدستوري الفر 

و وضعها كأول آلیة في ترتیبه لآلیات تسویة الخلاف ، لیعود المؤسسان إلى الإتفاق حول آلیة الكلمة 

  .الأخیرة 

رغم تمتع كلا أعضاء الغرفتین بحق تعدیل النص وإحالته  یاب والإ لیة الذهاب وفبالنسبة لآ

من ممارسة تمكن السلطة التشریعیة ما یمنحه هذا التنقل من حریة  و الأخرى للمصادقة، على الغرفة

من خلالها أن تسیر العملیة تمتلك وسائل یمكن لسلطة التنفیذیة ان إلا أ ، ستقلالیةمهمتها التشریعیة بكل إ

  .التشریعیة ككل وعملیة تسویة الخلاف بصفة خاصة 

الایاب عبر فرض التصویت المغلق على إن تدخل السلطة التنفیذیة یكون إما قبل بدء الذهاب و 

مما یجعلهم أمام  ، من خلال منع أعضاء البرلمان من اقتراح تعدیلات على محتوى النص، النص 

إما یكون التدخل بعد تنقل النص بین الغرفتین من خلال  و ، و قبوله كما هوإحتمالین إما رفض النص أ

  .إعلان حالة الإستعجال 

ستعجال أو حتى القوانین التي الفرنسي أي مفهوم واضح لحالة الإ ريلم یحدد المؤسس الدستو 

لة كما حرم أیضا السلطة التشریعیة من صلاحیة إعلان هذه الحا ، یمكن للحكومة فیها إعلان هذه الحالة

دید مما یجعل السلطة التنفیذیة تستغل هذه الحالة في تمریر الع ، حصرها في ید الوزیر الأول منفردا و

م إحالة هذه النصوص عل اللجنة المتساویة ـتـیــال لـــجــعــتــسالــنـــصوص الـقـــانــونــیــة بــصــفـــة الإ مـــن

ب تي تتمتع على مستواها السلطة التنفیذیة بصلاحیات كبیرة كما توضیحها في الباــال و، الأعضاء 

       .السابق 
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  :خاتمة

یة هملقانون الدستوري نظرا لأهمیة بالغة ضمن اتكتسي دراسة آلیات تسویة الخلاف التشریعي أ

دة عتباره جزءا لا یتجزء من العملیة التشریعیة ، و عامل مساعد في جو في حد ذاته بإالخلاف التشریعي 

، و بین الكفاءة رادة الشعبیة المتمثلة في مصادقة الغرفة المنتخبة التشریع من خلال الجمع بین الإ

قت مع ن اهمیة الموضوع تزداد خاصة في هذا الو علیه فإو المنشودة من عمل أعضاء الغرفة الثانیة ، 

في ظل تعدد التوجهات السیاسیة و الصراع الكلاسیكي و جمع ، ت التي یعرفها البلدین و العالم أالتحولا

صدار التشریعات ولة عبر إطار مهمة تنظیم الحیاة في الدلطتین التنفیذیة و التشریعیة في إالخفي بین الس

  .في مختلف المجالات 

لیة توریة المقارنة و تبنى كل دستور آنظمة الدسلأیات تسویة الخلاف التشریعي في التعددت آ

تركیز على البلدین محل تتناسب و طبیعة النظام الدستوري و علاقة السلطات داخل هذا النظام ، و بال

فیما لم  خیرة ،و الكلمة الأعضاء الدراسة فإن الجزائر و فرنسا إتفقتا على آلیتین هما اللجنة المتساویة الأ

لیات تسویة الخلاف هذه الدراسة لموضوع آو قد جاءت جزائري آلیة الذهاب و الإیاب ، یتبن الدستور ال

ـــلاف التشریعي عملیة برلمانیة الأسباب خــن العلى مبدأ الفصل بین السلطات ، ذلك أ عتماداإالتشریعي 

شریع حول  الت إختصاصهما و تنصب أساسا ختلاف تركیبة الغرفتین وو الموضوع ، فهي ناتجة عن إ

الإشكالیة إنطلقت من زاویة دراسة مدى ن لذي هو مهمة السلطة التشریعیة الأساسیة ، و علیه فإا

الخلاف ، و هذا لیس فقط بسرد الآلیات و النصوص المنظمة لها  ستقلالیة السلطة التشریعیة في تسویةإ

  .یة ستقلالالإستقلالیة و مظاهر عدم الإستنتاج مظاهر و إنما بتحلیل الآلیة و إ

بدایة باللجنة المتساویة الأعضاء فإن اللجنة تعتبر الآلیة الأكثر لجوءا و الأكثر إعتمادا من بین 

بینما تبناها المؤسس  1958المؤسس الدستوري الفرنسي منذ سنة  انظمة الدستوریة ، و قد تبناهالأ

الدستورین من  ارق الزمني بینن هذا الفللثنائیة البرلمانیة ، إ بعد تبنیه 1996الدستوري الجزائري سنة 

قاط ضعف كثیرة في و مكن من الكشف على ن، عمق حیث توقیت تبني الآلیة جعل التجربة الفرنسیة أ

  . 2008 الدستور الفرنسي ستدراكها في تعدیلعمل اللجنة تم إ
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عضاء على وجود تدخل قوي و واسع من قبل السلطة ظام القانوني للجنة المتساویة الأیكشف الن

ول منفردا في الجزائر و بمشاركة ة في عمل اللجنة ، بدایة من ربط إعمال اللجنة برغبة الوزیر الأالتنفیذی

یقاف ، هذا الربط الذي مكن الوزیر الأول من تجمید الخلاف و إ رئیسي الغرفتین الضئیلة في فرنسا

بعدم إستدعاءه للجنة المتساویة  و ذلك ،ي الكثیر من النصوص القانونیة ــة فـــیــعــریـــشـــتـة الــالعملی

، و في حالة إستدعاء مام هذا التدخل من السلطة التشریعیة تقف عاجزة أ مر الذي جعلالأعضاء ، الأ

ختیار تتكفل بها السلطة التشریعیة عبر إن تشكیلها مهمة ، فإعضاء الوزیر الأول للجنة المتساویة الأ

ستقلالیة للسلطة التشریعیة و للجنة ما یعطي بعض من الإلها ، م ممثلین لكل غرفة حسب النظام الداخلي

، بإعتبار أن هذه التشكیلة هي المسؤولة عن إقتراح نص یتضمن حلولا للأحكام محل  في حد ذاتها

هذا الحضور المقتصر ، شغالها الخلاف ، غیر أن هذه التشكیلة لا تمنع أعضاء الحكومة من حضور أ

  .ن جلسات التصویت على جلسات المناقشة دو 

دستوریة ـــوص الــــصــنــه الـــالـــجــدد مــــحــا تنطلق في عملها الذي تـــهـــنبـــعــــد تــشــكــیـــــل الــلــجـــنـــة فـــإ

لمواد التي صوتت علیها الغرفة ي مجموعة احكام محل الخلاف أقانونیة ، بحصر عمل اللجنة في الأو ال

ي في فعالیة اللجنة ـــابـــجــیلثانیة ، و یؤثر هذا الحصر بشكل إتحصل على مصادقة الغرفة اولى و لم الأ

ادق علیها حكام فقط التي صو سیر عملیة التسویة ككل ، ذلك أنه یستثني الأ و كذا فعالیة النتائج

  .و یركز عمل اللجنة على نقاط الخلاف المجلسین بصیغة موحدة 

نها تخرج بتقریر یتضمن حلولا لنقاط الخلاف بین ام محل الخلاف فإبعد دراسة اللجنة للأحك

ن تمت ى الغرفتین للمصادقة من جدید ، فإحالته علر الذي تتكفل الحكومة بإالغرفتین ، هذا التقری

وا ـــادقـــصــم یــــعضاء الغرفتین لـــا ، و إلا فإن أهـلــمــداء عمن قبل الــغـــرفتــین نجحت اللجنة في أالمصادقة 

تعدیلات تبقى مرهونة بموافقة الحكومة علیها ، مما یظهر تحكما قویا من قبل الحكومة في  او یقترحو 

الغرفتین المصادقة على التقریر عضاء فق الحكومة على التعدیلات و رفض أن لم تواالعمل ، و إنتائج 

  .سحب النص أن تن للحكومة فإ

كومة في حق جراء تتخذه الحالتداول أخطر إ سحب النص من المناقشة وتشكل صلاحیة 

 یوجد في حالة مناقشة لا النص محل الخلاف ، و إن وجد لها تبریرا في حالة مشروع القانون إلا أنه

عضاء الغرفتین ، ففي القاعدة العامة مقدم مشروع النص هو صاحب الحق إقتراح قانون مقدم من قبل أ

  .في سحبه 
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الذهاب آلیة ن المؤسس الدستوري الفرنسي تبنى ة المتساویة الأعضاء فإإضــافـــة إلى آلیة اللجن

مر الذي حصول الخلاف التشریعي ، الألیها في حالة ا كأول آلیة یتم اللجوء إلكنه وضعه، و الایاب 

عدم توفر ثنائیة  یضاالجزائریة مقارنة بالفرنسیة ، و أرفض تبنیه الدستور الجزائري نظرا لحداثة التجربة 

الحق في تعدیل و مناقشة النصوص ، مبدئیا یشكل الذهاب و الإیاب  عضاء كلا الغرفتینتعادلة تمنح لأم

لیة تمكن السلطة التشریعیة من تسویة الخلاف بین غرفتیها بكل حریة ، و ذلك لكونها تنقل النص بین آ

مراسلات بین رئیسي  لیاب من خلایذیة فالنص یبقى في حالة ذهاب و إالغرفتین دون تدخل السلطة التنف

لیة تمنح حق التعدیل الة النص على الغرفة الاخرى ، و أیضا هي آحالغرفتین مع إعلام الوزیر الأول بإ

ن بشكل متساو ، إلا أن إستمرار الخلاف یوضح إختلاف شدید بین أغلبیتي الغرفتین ، و هو ما للغرفتی

  .یؤدي إلى التجمد في العملیة التشریعیة 

ذلك بوضع و تدخل المؤسس الدستوري الفرنسي و بقاء النص یراوح مكانه و لتجنب هذا التجمد 

ة التصویت المغلق على النص بمنع أعضاء طلب الحكوم ، تمثلت فيیاب حدود لعملیة الذهاب و الإ

  .و الرفض الغرفتین من تعدیل و طرحه على التصویت مباشرة إما بالمصادقة أ

النص محل الخلاف في حالة ذهاب و إیاب المغلق یمكن للحكومة ترك لى التصویت إضافة إ

ول الفرنسي الحالة التي ینفرد بها الوزیر الأستعجال ، هذه أو ایقاف هذه العملیة من خلال إعلان حالة الإ

 طلب إجتماعو تسحب النص و تعلن عن ، في كلا الغرفتین  ةوحید ةتوقف الذهاب و الایاب بعد قراء

  .جراءات التي تم توضیحها سابقا عرضه علیها لتسویة الخلاف عبر الإعضاء لتلأمتساویة االلجنة ال

عملها سواء من خلال عدم التوصل إلى نص  داءفي حالة فشل اللجنة المتساویة الأعضاء في أ

صة یاب للمرة الثانیة كحالة خاغرفتین للنص المقترح من قبلها ، أو في حالة فشل الذهاب و الإو رفض الأ

ري و الفرنسي قد منحا  للوزیر الأول حصرا حق اللجوء للآلیة ن الدستور الجزائور الفرنسي ،  فإبالدست

  .خیرة الثالثة و هي الكلمة الأ

خیرة تسحب الخلاف من الغرفتین و تمنح حق الفصل في النص للغرفة إن آلیة الكلمة الأ

ن الشروط و هي فشل الآلیات السابقة وافر مجموعة ملا بعد تبة لوحدها ، و هذا السحب لا یتم إتخــنــالم

  .لیة و أیضا رغبة الوزیر الأول في التوجه نحو الآ
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تعتبر هذه الشروط حدا للوزیر الأول في إطار تفعیله لسلطته في إعتماد الكلمة الأخیرة ، كما 

ن حق التدخل ، و لكول ق على نص موحد قبل منح الوزیر الأتفاأنها تعتبر فرصة للغرفتین من أجل الإ

ن على المصادقة نهم مجبرو ء الغرفة غیر المنتخبة كلیا ، ذلك أعضاهذه الفرصة تشكل ضغطا على أ

عتماد النص ، و إما عدم أخذ إقتراحاتهم بعین الإعتبار و إلیهم من الغرفة الاخرى على النص المحال إ

  .المصادقة علیه في الغرفة المنتخبة  تكما تم

م الوصول إلى الكلمة نه في حالة التوافق فغالبا ما لا یت ألام توافق الأغلبیتین إهذا في حالة عد

 عضاءتین منذ البدایة عبر الذهاب و الإیاب أو عبر اللجنة المتساویة الأاء الغرفـضــع، فیــتــفــق أخیرة الأ

عتبرت تمییزا أ و یتوصلون إلى المصادقة على نص موحد ، بشكل عام فإن آلیة الكلمة الأخیرة و إن

منذ البدایة مما یشكك في إستقلالیة الغرفة ول ا آلیة یتحكم فیها الوزیر الأنه، إلا أللغرفة المنتخبة 

  .لیة المنتخبة في إعتماد الآ

  :فإنه یمكن الخروج بالتوصیات التالیة وفقا لما سبق 

 رفتین ،مع إعطاء رئیسي الغ ضرورة تحدید نظام داخلي للجنة المتساویة الأعضاء

وإلا جعل إجتماع اللجنة تلقائیا كما هو الحال في   ، جتماعحق تفعیل الیة اللجنة ودعوتها للإ

عیة كما حصل في العدید من وبالتالي تجنب تعطیل العملیة التشری ، التجربة الأمریكیة

  .النصوص

 وتشكیلها على المؤسس الدستوريفي أعمالها لالیة ـــقــتــة الإســـنــجــلـح الـــنــى مـــإلة ـــافــإض  

أو ترك الأمر لأعضاء الغرفتین من ، الجزائري منح اللجنة الإستقلالیة في نتائج عملها 

  .حیث سحب النص بعد عدم المصادقة أو من حیث اللجوء إلى قراءة ثانیة للنص 

  ضرورة ربط سلطة الوزیر الأول في إعلان اللجوء إلى الكلمة الأخیرة بأجال محددة

 . وأیضا ضمان فعالیة الالیة  ، لتجنب بقاء النص والخلاف معلقا

  :كالتالي و نصل لمجموعة الاقتراحات 

 اللجنة المتساویة الأعضاء من خلال ترك سلطة تعدیل نتائج عملها ستقلالیة تدعیم إ

 .لأعضاء الغرفتین ، و رفع رقابة الحكومة عن التعدیلات 

  الحریة في الفصل في النص بموجب  من خلال منحهاالغرفة المنتخبة تدعیم إستقلالیة

  .لیة الكلمة الاخیرة آ
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  المراجع باللغة العربیة/أ

  :النصوص القانونیة / 01

 ج  1996المتضمن الدستور الجزائري لسنة  1996دیسمبر  07الصادر بتاریخ  96/438  المرسوم ،

 . 28/12/1996المؤرخة في  76ر ج ج رقم 

  2016الدستور الجزائري لسنة 

  الذي یحدد  1999مارس  08الموافق لــ  1419ذي القعدة  20المؤرخ في  99/02القانون العضوي

ت الوظیفیة بینهما و بین ا و كذا العلاقاـهمـلــمــس الأمة و عتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجل

   . 09/03/1999المؤرخة في  15الحكومة ، ج ر ج ج رقم 

  یحدد تنظیم 2016اوت  11الموافق ل  1437ذي القعدة  22المؤرخ في  12-16القانون العضوي 

  یة بینهما و بین الحكومة  ، جمة و عملهما و كذا العلاقات الوظیفالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأ

  . 16/08/2016الصادرة بتاریخ  50ج ج رقم  ر 

  ربیع  28المؤرخة في  46عدد الالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في الجریدة الرسمیة

  . 30/07/2000الموافق ل  1421الثاني 

 1421رمضان  21المؤرخة في  77مة  الصادر بالجریدة الرسمیة عدد النظام الداخلي لمجلس الأ 

 . 17/12/2000الموافق ل 

  :الكتب و المؤلفات / 02

 :الكتب  - 

  ، اسود محمد الامین ، اساس تقسیم الانظمة السیاسیة ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع

 . 2011الجزائر ، 

  ، 2014الجزائر ، الأخضري نصر الدین ، مباحث في مواد القانون العام ، دار السائحي. 

 دیوان 01، ط  03، ج ) السطات الثلاث ( وصدیق فوزي ، الوافي في شرح القانون الدستوري أ ، 

 . 1994 المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،
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 دیوان المطبوعات  02، ط  03وصدیق فوزي ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، جأ ،

 .2004الجامعیة ، الجزائر ، 

  دیوان  02اوصدیق فوزي ، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي ، ط ،

 .المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د س ن 

  ، الجزائر و مصر و فرنسا و  دراسة مقارنة لكل من ام القانوني لعضو البرلمانــظـنـالبـركــات محـمــد

 .2012، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ،  02ج،  خرىبعض الأنظمة الأ

  بلحاج صالح ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم ، دیوان

 . المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د س ن

 دستور السعید ، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء الشعیر  بو

 . 2013، الجزائر ،  2، ط  4، ج  - السلطة التشریعیة و المراقبة  -1996

  1993، دار الهدى ، الجزائر ،  02بوالشعیر السعید ، النظام السیاسي الجزائري ، ط . 

  ، 2009بودهان موسى ، الدساتیر المغاربیة ، دار جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر. 

   ، 2015أسالیب ممارسة السلطة ، دار الهدى ، الجزائر ، القانون الدستوري بوقفة عبد االله 

  ، 1972ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، دار النهظة العربیة ، مصر. 

  1993، منشاة المعارف ، مصر ،  06حسن كیرة ، المدخل الى القانون ، ط 

  2007الخلدونیة ، الجزائر ، خرباشي عقیلة ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، دار . 

  ، 2016رابحي أحسن ، التشریع و المؤسسة التشریعیة ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر . 

  القانون الدستوري و المؤسسات الدستوریة ، النظریة ( زهیر شكر ، الوسیط في القانون الدستوري

 .1994لتوزیع ، لبنان ،، المؤسسة الجامعیة للنشر و ا 01، ج ) العامة و الدول الكبرى 

  2007، العاتك لصناعة الكتب ، مصر ،  02سعد عصفور، القانون الدستوري ، ط. 

 سلامي ، ط السیاسي الإ سلیمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة و في الفكر

 . 1996، مصر ، دار الفكر العربي ،  6

  ، لى التعدیل ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و إور اللبناني من التبدیل تالدسسمیر الصباغ

 . 2008 التوزیع ، لبنان ،

  دار النهظة العربیة ،  -دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم –صلاح الدین فوزي ، البرلمان ،

 . 1994مصر ، 
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 الوضعیة( سلامي و النظم المعاصرة الإ مضو مفتاح غمق ، السلطة التشریعیة في نظام الحك (– 

 . 2002، د ب ن ،  ALGA، منشورات - دراسة مقارنة 

  المؤسسة  02طربوش قائد محمد ، السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري ، ط ،

 .، د س ن  الجامعیة للدراسات و النشر ، لبنان

 ة رئیس الدولة في النظام البرلماني ، المؤسسة الجامعیة عبد الغني بسیوني عبد االله ، سلطة و مسؤولی

 ، 1995للدراسات و النشر ، لبنان ، 

  ، 2001عبد الكریم علوان ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، مطبعة الارز ، الاردن 

  ن ، ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، لبنا02عبد الوهاب الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ، ج

1993. 

  ، لبنان ،  د س ن الحقوقیة نظمة البرلمانیة دراسة مقارنة ، منشورات الحلبيالأعصام سلیمان ، . 

 ردن ار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأستقلالها  ، دإنات على محمد الدباس ، السلطة التشریعیة و ضما

 ،2010 . 

  دراسة (النظامین الرئاسي و البرلماني عمر حلمي فهمي ،الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في

  1980، دار الفكر العربي ، مصر ،  01، ط)مقارنة

  2009مة في الجزائر ، دار الهدى ، الجزائر ، اد ، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأسععمیر . 

  ، 1967غانم محمد حافظ ، مبادئ القانون الدولي العام ، مطبعة النهظة الجدیدة. 

  نظمة السیاسیة المعاصرة النظام السیاسي شكال الحكومات الأأ - ظم السیاسیة عادل ، النقرانة

  .2013، دار العلوم ، الجزائر ،  -الجزائري

  ، كمال الغالي ، مبادئ في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، منشورات جامعة دمشق ،سوریا

1997. 

  2002، الجزائر ،  دار هومة التجربة الدستوریة الجزائریة ، محفوظ ،لعشب . 

  الحامد للنشر و التوزیع ،  01، ط  01محمد حمدان المصالحة ، دراسة في البرلمانیة الاردنیة ، ج ،

 . 2000ردن ، الأ

  2003نظمة السیاسیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر، ادئ الأبو زید فهمي ،  مبأمصطفى . 

  ترجمعة  –موریس دوفجریه ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري  الأنظمة السیاسیة الكبرى

 . 2014، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، 2، ط -سعد جورج 
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  2007، العاتك لصناعة الكتب ، مصر ،  02منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، ط 

  2007علم السیاسة ، دار العلم للشر و التوزیع ، الجزائر ، لى إناجي عبد النور ، مدخل. 

  :اطروحات الدكتوراه  - 

 اطروحة ( السعید ، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري ر بوشعی

 .1984، جامعة الجزائر ، )دكتوراه 

  ، طروحة دكتوراهأ(قرار المؤسساتي ستدوره في الإمة و البعد التمثیلي لمجلس الأبولیفة محمد عمران (

 .2014/2015، الجزائر ،  01خوة منتوري قسنطینة ، جامعة الإ

 الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة  حسن مصطفى البحري  ،

 . 2006، جامعة عین شمس ، مصر ، ) طروحة دكتوراهأ(ریة الدستو 

  اطروحة دكتوراه ( رنة دراسة مقا–جعفري نعیمة ، المركز الدستوري للغرفة الثانیة في البرلمان ( ،

 .2014/2015بي بكر بلقاید تلمسان ، الجزائر ، أجامعة 

 جامعة الحاج لخضر  ، )اطروحة دكتوراه (مة في النظام الدستوري خرباشي عقیلة ، مركز مجلس الأ

  .2010، باتنة ، الجزائر

  ، أطروحة ( لیات تسویة الخلاف بین غرفتي البرلمان في الأنظمة الدستوریة آسالمي عبد السلام

  . 2012 الجزائر ،  تلمسان ،أبو بكر بلقاید ، جامعة ) دكتوراه 

  دـــــایــــقــلــر بــــكــو بـــة أبـــعــامــ، ج) أطروحة دكتوراه (ولید ، السلطة التشریعیة في الجزائر شریط 

 .2012الجزائر ،  ، انــســمـــلــت

 كلیة الحقوق جامعة  ،)أطروحة دكتوراه (ختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة الإ ، لوشن دلال

 .  2012- 2011الجزائر، ، باتنة الحاج لخضر

 :  رسائل الماجستیر -

  ضوء التعدیل الدستوري الغربي ایمان ، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على

 2010/2011، الجزائر ،  01، جامعة الجزائر ) مذكرة ماجستیر( 2008الجدید سنة 

  بلحاج نسیمة ، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة و النصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة

 2006/2007، جامعة  الجزائر یوسف بن خدة ، الجزائر ، ) مذكرة ماجستیر (

 لیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة في ظل دستور سین ، الآبوالطین ح

  . 2013/2014، الجزائر ،  01، جامعة قسنطینة ) مذكرة ماجستیر(و التعدیلات اللاحقة له  1989
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  دراسة مقارنة حجاب یاسین ، الدور التشریعي لمجلس الامة الجزائري و مجلس المستشارین المغربي

 . 2014/2015محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ،  ،جامعة) مذكرة ماجستیر(

  جامعة بن یوسف بن خدة ،  ،) مذكرة ماجستیر ( ذبیح حاتم ، عملیة حل الخلاف التشریعي

 . 2009الجزائر،

  1996سلیمة ، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة عبة 

 . 2013/2014حاج لخضر باتنة ، الجزائر ، ، جامعة ال) مذكرة ماجستیر ( 

  ، جامعة الجزائر بن ) مذكرة ماجستیر(عداد القوانین في النظام القانوني الجزائري إعفرون محمد ،

 . 2007یوسف بن خدة ، الجزائر ، 

  القانوني الكویتي دراسة تطبیقیة برام المعاهدات الدولیة و تطبیقها في النظام فارس وسمي الظفیري ، إ

 . 2012ردن ، ، جامعة الشرق الاوسط ، الأ) ستیررسالة ماج(

  2013، الجزائر ،  01، جامعة الجزائر ) مذكرة ماجستیر ( قریش أمنه ، تنظیم البرلمان . 

 دراسة مقارنة بین النظام الجزائري و  -ین البرلمان و السلطة التنفیذیة ، العلاقة القائمة ب یةلیل وقل

، جامعة سعد دحلب البلیدة ، الجزائر ،  )مذكرة ماجستیر (  –نظام الولایات المتحدة الامریكیة 

2009. 

 جامعة بغداد ، العراق ، ) مذكرة ماجستیر( ختصاص التشریعيمروان محمد محروس ، تفویض الإ ،

2000. 

  :المقالات  - 

  اتر فالعلاقة السلطة التنفیذیة بالتشریعیة دراسة في الدستور الجزائري ، دبلعور مصطفى ، طبیعة

 .2011، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ،جوان  05السیاسة و القانون ، العدد 

 جویلیة  09العدد  مة ، مجلة الفكر البرلماني ،، عن اللجان الدائمة في مجلس الأ زهاريبوزید الأ

 .2005الجزائر ،  مة ،، مجلس الأ 2005

 محقق الحلي للعلوم ــة الــــلــجــعمال التشریعیة للسلطة التنفیذیة ، مرافع خضر صلاح شوبر ،الأ

 . السیاسیة ، العدد الاول  ، السنة الخامسة ، د د ن ، د س ن ، د ب ن

 عوقات سلیمان كریم محمود و اخرون ، ضرورة ثنائیة السلطة التشریعیة الاتحادیة في العراق و م

 .تكوینها ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة السلیمانیة ، العراق ، د س ن
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 دارة غرب العربي ، المجلة المغربیة للإسیدي محمد ولد سي اب ، الوظیفة التشریعیة في دول الم

 . 2001، المغرب ،  01ط المحلیة و التنمیة ،

 العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدا الشرعیة الدستوریة و الممارسة ،  و اخرون شبل بدر الدین ،

مجلة الاجتهاد القضائي مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

 .الجزائر ، د س ن

   د س ن الجزائر ، جتهادات المجلس الدستوري ، د د ن ،إمین ، مكانة البرلمان في الأشریط.  

 مجلة النائب ، المجلس  -النموذج الجزائري  –مسعود ، الرقابة على دستوریة القوانین  شیهوب ،

 الشعبي الوطني ، الجزائر ، د س ن

  ، مجلة شیهوب مسعود ، المبادرة بالقوانین بین الحكومة و البرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریة

 .2003، الجزائر ،  07، العدد مةمجلس الأ

  مجلة النائب ، المجلس الشعبي ) تشكیلته و تنظیمه ( شیهوب مسعود ، المجلس الدستوري الجزائري ،

 الوطني، الجزائر ، د س ن

 المجلة الجزائریة ، العملیة التشریعیة ونظام التعدیلات في الأنظمة البرلمانیة الثنائیة ، علاوة العایب ، 

 . 2013الجزائر،  ،01كلیة الحقوق جامعة الجزائر  ، 04العدد 

  سئلة الشفویة و الكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة ، مجلة الفكرلیات الأآعوابدي عمار ، مكانة 

 . 2006مة ، الجزائر ، ، مجلس الأ 13البرلماني ، العدد 

  د ب  55فتیحة ، سلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالقوانین دراسة مقارنة ، د د ن ، العدد عمارة ،

 . 2013ن ، 

  ، د س  الجزائر ،، د د ن، الاختصاص التشریعي لمجلس الامة في الدستور الجزائريكایس الشریف

 .ن

  مجلة  الجزائري عضاء في النظام الدستورياللجنة المتساویة الأ،  رضا همیسيلموسخ محمد و ،

د س  الجزائر ، جتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة ،، مخبر الإ 4هاد القضائي ، العدد جتالإ

 .ن
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 : المداخلات -

  مداخلة ضمن وقائع  ( 1996ابراهیم ، علاقة السلطة التشریعیة بالتنفیذیة في ظل دستور بولحیة

، وزارة العلاقات مع ) 2000اكتوبر  23/24الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة و البرلمان الجزائر 

 . 2000البرلمان ، الجزائر ، 

  ، مداخلة ضمن الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة و ( علاقة الحكومة بالبرلمان شریط الامین

 .2000الجزائر ،  وزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،، )  2000اكتوبر  23/24البرلمان الجزائر 

 مداخلة ضمن فعالیات الیوم (ل في النظام القانوني الجزائري دراسة مقارنة یشریط لمین ، حق التعد

، مجلة الوسیط ، )  2013اكتوبر  07- ظمة المقارنة ظام التعدیلات البرلمانیة في الأالدراسي حول ن

 .2013، وزارة العلاقات بالبرلمان ، الجزائر ،  10العدد 

 مداخلة مقدمة ضمن الندوة المنظمة ( مة في ترسیخ دولة القانون عوابدي عمار ، دور مجلس الأ

دراسات و وثائق صادرة عن ، " ) مة قات الفكریة و السیاسیة لمجلس الأالمنطل" بمجلس الامة بعنوان 

  . 1998مة ، الجزائر ، مجلس الأ

  ، سترداد البرلمان لسیادته كمقصد من مقاصد التطویر البرلماني في الدول إلیات آعلیان بوزیان

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التطویر (  –دراسة مقارنة بین الجزائر و المغرب –المغاربیة 

 . 2012قلة ، الجزائر ، ، جامعة قاصدي مرباح ور )2012نوفمبر  11/12البرلماني في الدول المغاربیة 

  مداخلة ضمن الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة و ( علاقة الحكومة بالبرلمان سلیم ، قلالة

 .2000الجزائر ،  وزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،، )  2000اكتوبر  23/24البرلمان الجزائر 

  تسویة النزاعات و الازمات الاجتماعیة و السیاسیة كمارا سلوم محمد ، اسهامات السلطة التشریعیة في

و الاقتصادیة في الدول الحدیثة ، ورقة عمل لاجتماع اللقاء التشاوري الثاني لرابطة مجالس الشیوخ و 

  الشوري و المجالس المماثلة في افریقیا و العالم العربي

  الدستور الجزائري و نصوصه حكام أشكالیة ممارسة حق التعدیل على ضوء إمقدم سعید ، قراءة في

من دستور  120مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول قراءة في اشكالیة المادة ( التطبیقیة  

 .2004، الجزائر ، )  2004سبتمبر  07-06 –دراسة تحلیلیة -1996

 :المجلات  - 

   2003،  07مجلة مجلس الامة ، العدد 
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  مجلس الامة ، الجزائر 2003، مارس  02مجلة الفكر البرلماني ، العدد ، 

  :القوامیس  - 

  ، 1999معجم القانون ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، مصر  

  :لمراجع باللغة الفرنسیة ا
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 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 
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 Kodjo Ahlin Avitsinu Kuakuvi ,Les second chambres du parlement dans les 
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SENEGAL , université de grand Belgique et université de lome TOGO . 

  :المقالات 

 J.M.DUBOIS , le règlement de l’assemblée populaire national , Revue 
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إن دراسة آلیات تسویة لخلاف التشریعي في ضوء مبدأ الفصل بین السلطات تستدعي الوقوف على مدى تدخل السلطة التنفیذیة  : الملخص

 في عملیة التسویة إذ أن الخلاف تشریعي بحت ، حیث أن السلطة التنفیذیة و عبر ممثلها الوزیر الأول تسیطر بشكل تام على عملیة التسویة

و من أسواء في تحریك عملها ،  –رغم أنها لجنة برلمانیة تضم ممثلین عن كلتا الغرفتین    -لجنة المتساویة الأعضاء أثناء اعتماد آلیة ال

خلال رفض أي تعدیل على النص محل الخلاف دون الحصول على موافقة الحكومة ، و مقابل هذه السیطرة نجد أن السلطة التشریعیة تتمتع 

خلاف بین هیئاتها باعتماد آلیة الذهاب و الإیاب أي تنقل النص بین الغرفتین إلى غایة الوصول إلى نص ببعض الاستقلالیة في تسویة ال

 موحد غیر أن هذه الآلیة تطرح إشكال طول الإجراءات و النقاشات السیاسیة التي تعود بالسلب على فعالیة النص ، و علیه تم تعدیل الآلیة

، و في حالة عدم التوصل لاتفاق تبقى هذه الآلیة بحاجة إلى آلیة أخرى تدعمها إذ لا یمكن  بتحدید عدد قراءات النص داخل كل غرفة

الاكتفاء بسحب النص من المناقشة ، و هو ما تم الأخذ به في فرنسا بإضافة آلیة الكلمة الأخیرة و التي تعطي للمجلس المنتخب سلطة 

التشریعیة لتفصل فیه غیر أن كلا من الدستورین الفرنسي و الجزائري ربط إعطاء  الفصل في النص و رغم أن هذه الآلیة تترك النص للسلطة

  .الكلمة الأخیرة للغرفة الأولى برغبة السلطة التنفیذیة 

  ریعيالغرفة الأولى ، الغرفة الثانیة ، اللجنة المتساویة الأعضاء ، الذهاب و الإیاب ، الكلمة الأخیرة ، الخلاف التش:  الكلمات المفتاحیة 

Résumé  : l'étude des mécanismes de règlement litige législatif à la lumière du principe de la séparation des pouvoirs, il 

faut déterminer si l'ingérence du pouvoir exécutif dans le processus de règlement, car la controverse législatif purement, 
où le pouvoir exécutif, par l'intermédiaire de son représentant le Premier Ministre contrôlent pleinement aux processus de 
règlement lors de l'adoption du mécanisme de la Commission de l'égalité des membres - bien qu'une commission 
parlementaire comprenant des représentants des deux chambres - à faire avancer ses travaux ou de refus de tout 
amendement au texte remplace le différend sans le consentement du Gouvernement, et contre la domination, le pouvoir 
législatif jouissent de certains d'autonomie pour le règlement du différend entre ses organes d'adopter un mécanisme 
d'aller et retour tout mouvement de texte entre les Chambres jusqu'à un texte consolidé le mécanisme pose Formes de la 
longueur de la procédure et de débats politiques qui retournent négativement sur l'efficacité du texte, et l'on a modifié le 
mécanisme de déterminer le nombre lectures Texte dans chaque salle de conférence, et en l'absence d'accord reste de ce 
mécanisme a besoin d'un mécanisme d'appui car on ne peut se contenter de retirer du texte du débat, et c'est ce qui a été 
introduit en France en ajoutant un mécanisme le dernier mot, qui donne au Conseil élu de l'autorité dans le texte et, bien 
que ce mécanisme de laisser le texte législatif pour déterminer  non que les deux constitution  française et Algérienne lier 
donner la parole récemment la Chambre préliminaire de la volonté de l'exécutif. 

Les mots clé  :la première Chambre, la deuxième Chambre, la Commission mixte paritaire,  navette parlementaire, le 

dernier mot, désaccord parlementaire.  

abstract The study of the mechanisms for the settlement the disagreement Legislative Assembly in the light of the 

principle of the separation powers , Require stand over the intervention of the executive authority in the settlement 

process as disagreement purely legislative, where we find that the executive authority and through its representative Prime 

minister controlled fully on the settlement process during the adoption of the mechanism of the equal rights of The equal 

members of the committee- although it is a parliamentary committee comprising representatives of both rooms - either on 

moving its work or through refusing any amendment in the text on the subject of dispute without the consent of the 

Government, And in return, we find that the legislative authority enjoys some independence in the settlement of the 

disagreement between its adoption of a mechanism to go and leg of any move the text between the two chambers until 

access to a consolidated text of this mechanism, however, this mechanism pose a problematic along with the measures 

and political discussions which negatively impacted on the effectiveness of the text, and it was the amendment of the 

mechanism to determine the number of the readings of the text within each room, and in case of not reaching an 

agreement to keep the mechanism needs to other mechanism supported by it could not simply to withdraw from the text 

of the debate, and is what was introduced in France by the addition of a mechanism for the last word and that give the 

elected council authority of the chapter in the text and despite this mechanism to leave the text of the legislative authority 

adjudication by both of the constitutions of the French and Algerian linking to give the last word of the First Chamber of 

the desire of the executive authority 

Keywords: The lower chamber, the supreme chamber, Equal Committee Member States, Go and Leg, The Last Word, 

Legislative Disagreement 


